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خارجة  أوكالحروب،  ؛خيرة بفعل الإنسانفي عصرنا محفوفة بالمخاطر سواء كانت هذه الأ الحياة     
 .أي بفعل الطبيعة ؛رادتهإعن 

، والصواعق والسيول، أفزعت الإنسان عاصيركالزلازل والأ ؛الطبيعة وما قد تسببه من كوارثف
ل من فرص حدوثها أو على الأق منذ القِدم، الأمر الذي جعله يبذل قصارى جهده للبحث عن وسائل تقلّل

ت أول تخفّف من حدّتها وشدّة آثارها من جهةٍ، وتوفر له الحماية والأمن والائتمان من جهةٍ أخرى؛ فكان
م وسيلةٍ اهتدى إليها لمجابهة هذه الأخطار هي الادخار، واعتماده على نفسه؛ فقام بالادخار في أيا

 دّخر. مه الوسيلة غير كافيةٍ؛ فقد يتجاوز الخطر قيمة ما هو الرّخاء تحسّبًا لأيام الشدّة، غير أنّ هذ
اون ثم لجأ إلى طلب يد العون والمساعدة لإزالة آثار الخطر أو التخفيف منه؛ وذلك عن طريق التع
عض بوالتبادل والتضامن، إلّا أنّه ليس في كلّ الحالات يقبل الغير المساعدة، فقد يعجزون عن ذلك في 

يكون هو آخر متضررٍ من الخطر نفسه، خاصّةً في مجال الكوارث الطبيعية التي لا  الأحيان، كما قد
 يمكنه التنبؤ بها.

طرًا خونتيجةً لبروز تغيّراتٍ مناخيةٍ وجيولوجيةٍ وجيوفيزيائيةٍ أصبحت الكوارث الطبيعية تشكّل 
لم تعد و لهم من جهةٍ أخرى، وتهديدًا كبيرًا وحقيقيًّا على حياة الاشخاص من جهةٍ، وعلى ممتلكاتهم وأموا

 أخرى الوسائل المستعملة مجديةً خاصّةً وأنّ هذه الكوارث تسبّب خسائر بشرية ومادية فادحة، ومن ناحيةٍ 
هن نجد أنّ فكرة التعاون والتضامن أصبحت غير فعالةٍ في مواجهة هذه المخاطر خاصّةً في العصر الرّا

 ولا توفّر قدرًا كبيرًا من الأمن. 
يومنا  لدرء كلّ هذه المخاطر أمام عجز الوسائل السابقة ظهرت فكرة التأمين التي تعتبر إلى وسعيًا

 هذا وسيلةً فعالةً وناجعةً لتحقيق الأمن والائتمان في حياة الشّخص ومحيطه وممتلكاته. 
ر ولقد شهدت الجزائر كغيرها من دول العالم كوارث طبيعيةً متعدّدةً ومتنوعةً تسبّبت في خسائ

ائر والذي تسبّب في خس 2003فادحةٍ في الأرواح والممتلكات، ولنا العبرة في زلزال بومرداس خلال ماي 
ر ، بخسائ1980مليار دينار جزائري، وقبلها زلزال الأصنام )الشلف حاليًا( سنة  365اقتصاديةٍ فاقت 

فاقت ثلاثة ملايير بخسائر  1999تجاوزت يومها ملياري دينارٍ جزائري، وزلزال عين تيموشنت سنة 
التي احتلّت المرتبة الثالثة من  2001ونصف مليار دينارٍ جزائري، وفيضانات العاصمة في نوفمبر 

ضحيةً، وفي المرتبة الأولى على قائمة الأضرار الكبرى للفيضانات ...وغيرها  886حيث الضحايا ب 
 من الأمثلة.
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د باب الواد، الدّافع الرئيس لسلطات البلاكانت هذه الكوارث وخاصّةً زلزال بومرداس وفيضانات 
بيعية، وذلك للتفكير في إيجاد وسيلةٍ جديدةٍ وآلياتٍ مغايرةٍ لجبر الأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الط

لكيلا تتحمّل الدّولة بمؤسّساتها المختلفة وزر حماية مجهودات وتضحيات الاشخاص، والمؤسّسات من 
 . تقلّبات الطبيعة وأضرارها

ن من هذه الآلية تتمثّل في إقرار منتوجٍ تأمينيّ جديدٍ، وهو التأمين على الكوارث الطبيعية يضم
، 2003وت أ 26ليوم  12-03خلاله الأضرار المادّية التي تخلّفها الكوارث الطبيعية بموجب الأمر 

 وهو موضوع أطروحتنا.
 أسباب اختيار الموضوع:

اتيةٍ التأمين على الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري لأسبابٍ ذتعود أسباب اختيارنا لموضوع 
 وأخرى موضوعية.

استه نظرًا فأمّا الأسباب الذّاتية، فيعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى رغبتنا وميولنا للبحث فيه، ودر 
في إثراء  جزءٍ يسيرٍ لقلّة الأبحاث القانونية والدّراسات الأكاديمية، وبالتالي الرّغبة في المساهمة ولو ب

 المكتبة القانونية.
موضوع التأمين على الكوارث الطبيعية في التشريع  الموضوعية، فسبب اختيارأمّا من الناحية 

زايد تالجزائري، يعود لدافع توضيح هذا النوع الجديد من التأمينات، خاصّةً وقد أصبح حديث الساعة بعد 
 حالات الكوارث الطبيعية في الجزائر.

 همّية دراسة الموضوع:أ
اول دراسة إنّ الحاجة العلمية والعملية الملحّة سواء من الناحية القانونية أو الأكاديمية جعلتنا نح

وّنة موضوع التأمين على الكوارث الطبيعية من أجل إعطاء نظرةٍ شاملةٍ عنه بالتطرّق إلى العناصر المك
دراك مختلف الجوانب التي تخصّه  ،له  ن خلال الاطلاع على النصوص القانونية وتحليلها،م،وفهمها وا 

الطبيعية  ودراسة مختلف الآليات القانونية والتشريعية التي اعتمدها المشرّع في مجال التأمين على الكوارث
علان وكذا الاطلاع على الإجراءات القانونية المتبعة ومحاولة تبسيطها وشرحها خاصّةً فيما يتعلّق بالإ

 بيعية والمنطقة المنكوبة.عن الكارثة الط
 

 إشكالية الدّراسة:
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اره تأمينًا انطلاقًا من تركيز الدّراسة على التأمين على الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري واعتب
عدما إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا ببالمتعلّق  12-03اجباريًّا بموجب الأمر 

لّق المتع 07-95المتعلّق بالتأمينات الملغى بموجب الأمر  07-80في ظلّ القانون رقم  اختياريا كان
ن بتأمين ، أين يلزم المشرّع الأشخاص سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنوييبالتأمينات، المعدّل والمتمم

سألة ة خاصّةً في مممتلكاتهم من أخطار الكوارث الطبيعية وصولًا إلى كيفية تطبيقه من الناحية العملي
 التعويض.

مراسيم يظهر لنا جليًّا أنّ المشرّع الجزائري قد خصّ هذا النوع من التأمينات بأحكامٍ قانونيةٍ و 
انونية ما مدى فعالية الأحكام والنصوص القتنفيذيةٍ، الأمر الذي يجعلنا نقف عند الإشكالية التالية: 

  مدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية؟وما  مة للتأمين على الكوارث الطبيعية،المنظ
 هذه الإشكالية تنبثق منها جملة من التساؤلات الفرعية، وتتمحور أساسًا حول:

 ما المقصود بالتأمين على الكوارث الطبيعية؟ 
  هل يتميّز التأمين على الكوارث الطبيعية بخصوصيةٍ تختلف عن تلك الموجودة في القواعد

 العامة للتأمين؟
 تكمن الآلية القانونية التي تحكم هذا النوع من التأمين؟ فيم 
  ماهي إجراءات التعويض في التأمين على الكوارث الطبيعية؟ وهل تختلف عن تلك المذكورة في

 القواعد العامّة للتأمين؟
 منهج الدّراسة:

وارث طبيعة موضوع البحث تقتضي استخدام مناهج علميةٍ معيّنةٍ، وفي إطار التأمين على الك
ث لما يقتضيه موضوع البح التحليليالوصفي والمنهج الطبيعية في التشريع الجزائري، اعتمدنا المنهج 

من  ومتطلباته؛ وذلك باستقراء كلّ النصوص والقواعد القانونية الخاصة والعامة التي تنظمه، وتحليلها
 كافّة الجوانب بغية الوصول إلى النتائج المرجوة.

أمين ال المنهج التاريخي، عند الحديث عن مراحل تطوّر التشريع المتعلّق بالتبالإضافة الى استعم
الأمر  على الكوارث الطبيعية، والتطرّق إلى أهمّ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر قبل وبعد صدور

 المتعلّق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا. 03-12
 

 صعوبات الدّراسة:
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 ترجع صعوبات الدراسة أساسًا إلى:
  .قلّة المراجع المفصّلة للتأمين على الكوارث الطبيعية 
 ية شحّ النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية الخاصّة بالتأمين على الكوارث الطبيعية، وسطح

ا إلى تنظيم المواد القانونية التي تحيلنا في أغلب الأحيان على التنظيم، وأحيانًا هذا التنظيم يحيلن
 آخر لم يتم صدوره بعد. 

 لخطر حداثة هذا النوع من التأمين، نجد أنّ شركات التأمين تجهل كيفية تنفيذ العقد بعد تحقّق ا
ة في خاصّة في مسألة الخبرة والتعويض، نظرًا لقلّة القرارات المعلنة عن حالة الكارثة الطبيعي

 الولاية التابعة لها.
 إلزامية بالمتعلّق  12-03ائية على الرّغم من أنّه مرّ على صدور الأمر انعدام الاجتهادات القض

 سنة. 18التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا قرابة 
 خطة الدّراسة:

م للإجابة على الإشكالية الرئيسة للموضوع، مع ما ينبثق عنها من إشكالاتٍ فرعيةٍ قمنا بتقسي
 تمةٍ.الدّراسة إلى مقدّمة وبابين وخا

 ناولنا خصّصنا الباب الأول لدراسة إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وقسمناه إلى فصلين؛ فت
ى في الفصل الأول: مفهوم نظام التأمين على الكوارث الطبيعية ثم تعرضنا في الفصل الثاني إل

 الآلية القانونية التي تحكم نظام التأمين على الكوارث الطبيعية.
  ازعات الثاني فخصّصناه لدراسة نظام التعويض في التأمين على الكوارث الطبيعية والمنأمّا الباب

أمّا  المتعلّقة به، فتناولنا في الفصل الأول طريقة التعويض في التأمين على الكوارث الطبيعية،
فية كيو الفصل الثاني فتطرّقنا فيه إلى المنازعات الناشئة عن عقد التأمين على الكوارث الطبيعية 

 انقضائه. 
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يُعتبر التأمين الإلزامي ضدّ خطر الكوارث الطبيعية نظامًا جديدًا، أقرّه المشرّع الجزائري بعد تسلسل      
الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة، في عدّة مناطق من الوطن، لينتقل المشرّع بعد ذلك بموجب  

-95الذي  تضمّنه الأمر من مرحلة التأمين الاختياري  2003تشريعاتٍ جديدة صادرة ابتداءً من سنة 
منه، والذي ينصّ على أنّه "يمكن التأمين كليًّا  41المتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم  في المادة  07

أو جزئيًّا على الخسائر والأضرار الناجمة عن حادثٍ من الحوادث  الخاصة بالكوارث الطبيعية مثل 
أيّة كارثة أخرى في إطار عقود تأمين الأضرار مقابل  الهزّات الأرضية، الفيضانات، هيجان البحر، أو

قسط إضافي" إلى مرحلة التأمين الإجباري، ولعلّ أهمّ أسباب هذه الإلزامية راجع إلى فيضانات باب الواد 
، واضطرار الدّولة إلى تعويض الخسائر عن الممتلكات بمبالغ كبيرةٍ صرفت بالعاصمة، وزلزال بومرداس 

 ب التضامن.من خزينتها من با

لعامة عليه في القواعد ا اوقد أفرده بعقدٍ منفصلٍ نظّمه بموجب مواد قانونية، منها ما كان منصوص     
 ، المتضمّن12-03بالتأمينات، المعدل والمتمم، ومنها ما أضافه في الأمر  ، المتعلّق07-95والأمر 

أضفى و المراسيم التنفيذية المنظّمة له، إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، وكذا 
لمُلّاك اعليه صفة الإلزام الذي قابله بالرّدع في حالة مخالفتها، والغاية من ذلك تكمن في مراعاة مصالح 

 وضمان حقوقهم اتجاه الدّولة؛ إذ تتكفل بتعويضهم عن الخسائر المالية التي لحقت بهم.

لطبيعية" اهذا الباب المعنون بـ "إلزامية التأمين على الكوارث  وبناءً على ما تقدّم سنحاول من خلال     
منظمة لهذا التطرّق إلى مفهوم نظام التأمين على الكوارث الطبيعية )الفصل الأول(، ثمّ الآلية القانونية ال

 النوع من التأمين )الفصل الثاني(.
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اتجة عن المخاطر النّ الخسائر و  ممتلكاته من الأضرارو  لحماية الفرد لةً عّاف ةً عتبر التأمين وسيليُ 
 .أفراد المجتمعالتعاون بين و  فكرة التأمين تقوم على التكافل الواقع أنّ ، و ض لهاالتي قد يتعرّ 

ارث ع بعد تسلسل الكو ه المشرّ أقرّ  اجديدً  اعتبر نظام التأمين على الكوارث الطبيعية نظامً يُ و   
ظام النّ يهدف هذا ، و فياالجغر  هاموقعو  ا لبنيتهانظرً  ؛الأخيرةالسنوات  خاصة في الجزائرالطبيعية في 

هذه فيها ب البشرية التي قد تتسبّ و  المادية الخسائرو  الكوارث لدرءالتعاون بين أفراد المجتمع و  التكافل إلى
 .مرةالكوارث المدّ 

ا في عليه منصوصٍ  قانونيةٍ  التأمين على الكوارث الطبيعية بأحكامٍ  ع الجزائريّ م المشرّ لقد نظّ و 
 الأمرعليه في  منها ما هو منصوص  و  ،عليه في القانون المدنيّ  هو منصوص  ما  منها مختلفةٍ  قوانين  
ه علي منها ما هو منصوص  ، و 04-06ون رقم القان بموجبم المتمّ و  لالمعدّ ، 07-95ق بالتأمينات المتعلّ 

 .وتعويض الضحايالكوارث الطبيعية االتأمين على  بإلزاميةالمتعلق  12-03في الأمر 

مبحث المفهوم التأمين على الكوارث الطبيعية ) إلىق التطرّ  سنحاول هذه القوانينومن منطلق 
 (.الثاّني مبحثالتبيان نطاق التأمين على الكوارث الطبيعية ) إلىق التطرّ  تمّ ، (الأول
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 :الأولالمبحث 

 مين على الكوارث الطبيعيةمفهوم التأ

صه القانونية ئتعريف التأمين على الكوارث الطبيعية مبرزين خصا إلىتعرض في هذا المبحث سن
 (.الثاني مطلبالتبيان طبيعته القانونية ) إلىق نتطرّ  مّ ث، (الأول مطلبال)

 :الأولالمطلب 

 تعريف التأمين على الكوارث الطبيعية
وجه تعريف التأمين على با المطلب ل هذنستهّ  ،ف التأمين على الكوارث الطبيعيةأن نعرّ قبل 

 (.الثاني فرعال) مع ذكر خصائصهثم تعريفه ، (الأول فرعال) فروعهو  مبرزين خصائصه العموم؛

 :الأولالفرع 

 عامّ  مين بوجه  تعريف التأ

 التأمين  الفقهية بشأن دت التعريفاتتعدّ 

 : تعريف التأمين لغة: أولا 

 مأخوذةوهي ، نيؤمّ ، نالفعل أمّ  من الناحية اللغوية على أنه مصطلح مشتق من مينالتأيعرف 
، ولقد ورد في القرآن الكريم 1الأماناستأمنه بمعنى طلب منه و  يقال ائتمنهف، والأمانة، من الاطمئنان

و " و قوله تعالى:، 2منهم من خوف"و ا وله تعالى :"...آيات قرآنية عديدة تحث عن الأمن نذكر منها ق
 .3ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا"

تمنه بمعنى و يضيف علماء اللغة أن الأمن عكس الخوف و الخيانة فيقال أمنه على كذا أو ائ
  .ليه أي دخل في أمنهواحد و استأمن إ

                                                           

  10 ، صفحة1987أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بدون طبعة، بيروت، لبنان،  1 
 من سورة قريش. 04الآية رقم   2

 
 من سورة النور . 55الآية رقم   3
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 : ااصطلاحا تعريف التأمين : اثانيا 

 القانوني للتأمين و  التعريف الفقهي إلىسنتعرض هنا 

 مينالتعريف الفقهي للتأ .1

: هبأنّ  PLANIOL "بلانيول"فه الفقيه فقد عرّ  ،اقين في تعريف التأمينالسبّ فقهاء الغرب عتبر يُ 
 عن خسارةٍ ، له المؤمّن ىسمّ خر يُ صًا آض شخبأن يعوّ  المؤمّن ىيسمّ  د بمقتضاه شخص  عقد يتعهّ »

له بدفعه  المؤمّن وهو القسط الذي يقوم ؛قودالنّ من  مقابل دفع مبلغٍ ، الأخيرلها هذا ض يتعرّ  احتماليةٍ 
  1«المؤمّن إلى

بالتبادل مع  المؤمّن ىيسمّ  يلتزم بمقتضاه شخص   عقد  »: هبأنّ    SUMIEN"سوميان"فه وعرّ 
 نٍ معيّ  تعويض الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطرٍ  الأخيرم هذا بأن يقدّ ، له المؤمّن ىسمّ يُ  خرآ شخصٍ 

ص رصيد الاشتراك المخصّ  إلىليضيفه  المؤمّن إلىله  المؤمّن من المال يدفعه نٍ معيّ  مقابل مبلغٍ 
  .2«الأخطارلتعويض 

رف ض الطّ رفين ليعوّ الطّ  حدد بموجبه أيتعهّ  عقد  »: هفي قاموسه القانوني بأنّ  Blak  "بلاك"فه وعرّ 
رف الذي يوافق على التعويض ى الطّ يسمّ ، و ةٍ دّدبسبب مخاطر مح، محدودةٍ  يةٍ مادّ  خسارةٍ عن  خرالآ

ى العقد سمّ ويُ ، فق عليه بقسط التأمينوض المتّ ى العِ سمّ يُ و  ،ن لهبالمؤم   خرالآى سمّ يُ و  ،نبالمؤم   عادةً 
  .3"الأخطاريها بـ "راد توقّ ى الحوادث التي يُ سمّ تُ ، و "البوليصةالمكتوب بينهما بـ "

ي الذي ما يعاب على هذه التعاريف هو اهتمامها بالجانب القانوني للتأمين مهملين الجانب الفنّ 
  .4في تغطية الخطر المؤمّن ية التي يستند إليهال في الأسس الفنّ ثّ فهو يتم ؛ل جوهر عملية التأمينيمثّ 

                                                           
ص ، 1الجزء ، بن عكنون، الجزائر، دون سنة نشر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة يأمين في القانون الجزائر براهيم أبو النجا، التإ 1

152.  
 . 10ص  ،2007، بن عكنون، الجزائر، 5المطبوعات الجامعية، طبعة معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان  2
، بيروت، لبنان، 1طبعة عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، عقد التأمين، حقيقته ومشروعيته، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 3

 . 48ص
  .15ص، 1999محمد حسن قاسم، محاضرات في عقد التأمين، الدار الجامعية،  4
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 HEMARD "هيمار" الستاذي هو تعريف الجانب الفنّ و  جمع بين الجانب القانوني تعريفٍ  أهمّ  ولعلّ 
 بموجبه يحصل أحد المتعاقدين عقد  »: هف التأمين على أنّ يعرّ  إذ ؛في كتابه شرح التأمين أوردهالذي 

ن معيّ  ق خطر  تحقّ  إذا، يدفعه له أو للغير د مبلغٍ على تعهّ ، يدفعه في نظير مقابلٍ ، له المؤمّن هوو 
 طبقًاة بينهما يجري مقاصّ  الأخطارالذي يدخل في عهدته مجموعة من  المؤمّن هوو  خرالآللمتعاقد 
 .1«الإحصاءلقوانين 

فه فعرّ  ،يفمنهم من أبرز الجانب الفنّ  ؛اختلفوا في تعريفهم للتأمين نالآخرو فهم  فقهاء العربا أمّ 
  .أو فكرة   أو نظرية   نظام  على أنّه 

ق عن تحقّ  اتجةالنّ يصبح عبء الخسارة  وسيلة   التأمينُ »: كتور عبد العزيز هيكل أنّ الدّ حيث يرى 
 قليلٍ  سبة لعددٍ النّ ا با كبيرً من أن يكون عبئً  بدلاً  الأفرادمن  كبيرٍ  سبة لعددٍ النّ ا با خفيفً عبئً  نٍ معيّ  خطرٍ 
نّ ، و وقوعهامنع أو  الأخطار لتفادي مين ليس وسيلةً ضح أنّ التأهذا التعريف يتّ  خلال منو  .«منهم  ماا 

   .2الأخطارق لتخفيف عبء الخسارة المالية التي تنتج عن تحقّ  د وسيلةٍ هو مجرّ 

تها جمع أكبر مهمّ  مة  منظّ  تزاولها هيئة   ية  فنّ  التأمين عملية  »: بقوله ستاذ محمد عليالأفه ويعرّ 
، حصاءلقوانين الإ طبقًاو  ،ة بينهال تبعتها عن طريق المقاصّ تتحمّ و  ،من المخاطر المتشابهة ممكنٍ  عددٍ 

 منه على عوض ماليّ  المؤمّن ق الخطرحال تحقّ له أو من يعينه  المؤمّن ومن مقتضى ذلك حصول
  .3«فق عليها في وثيقة التأمينالمتّ  بالأقساط الأولفي مقابل وفاء  المؤمّن يدفعه

الموجودة  دعدم التأكّ ل من ظاهرة م ليقلّ يصمّ  التامين نظام  »: قائلاً  سلامة عبد الله الأستاذفه ويعرّ 
 المؤمّن د بتعويضوالذي يتعهّ ، المؤمّن إلى نةٍ وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معيّ ، له المؤمّن لدى

  4 .«دها...من الخسارة المالية التي يتكبّ  ءٍ  أو جز له عن كلّ 

 كبيرٍ  بين عددٍ  ادقيقً ا تنظيمً  م  منظّ  التأمين تعاون  »: أنّ  اق السنهوريأحمد عبد الرزّ الأستاذ ويقول 
الجميع على بعضهم تعاون  إلىسبة النّ ب، ق الخطرتحقّ  إذاحتى ، واحدٍ  ا لخطرٍ ضين جميعً اس معرّ النّ من 

                                                           
، 3منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة  ،2 ، عقود الغرر، جزء السابع، المجلدوسيط في شرح القانون المدنيزاق السنهوري، العبد الرّ أحمد  1

  .1091، 1090بيروت، لبنان، ص
 . 07، ص1980مة في التأمين، دار النهضة العربية، دون طبعة، بيروت، لبنان، عبد العزيز هيكل، مقدّ  2
 . 38، ص2000، الإسكندرية، مصر، 2رمضان أبو السعود، أصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية، طبعة  3
 37رمضان أبو السعود، المرجع نفسه، ص 4
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الخطر به منهم لولا تحيق بمن نزل  جسيمةً  اون بها أضرارً  منهم يتلقّ لها كل  ذُ يب قليلةٍ  مواجهته بتضحيةٍ 
  .1«هذا التعاون

 جاد عبد الرحمن أحمد الأستاذ: الاتفاقي للتأمين مثلو  التعاقديبرز الجانب ومن الفقهاء من أ
ض الطرف الثاني ن يعوّ بأ رف الأولد الطّ بين طرفين بمقتضاه يتعهّ  فاق  اتّ »: هف التأمين على أنّ الذي عرّ 

رف الأول في مقابل أن يدفع الطرف الثاني للطّ  نٍ معيّ  ق خطرٍ لتحقّ  ية التي تقع نتيجةً عن الخسائر المادّ 
 .2«رف الأول بسدادهد الطّ ا من المبلغ الذي يتعهّ نسبيًّ  ا أقلّ ا م  مبلغً 

 الأخطارمن  نةً معيّ  فةً ئعلى عاتقه طا المؤمّن فيه يأخذ عقد  »: هبأنّ  الأستاذ كمال مرسيه فكما يعرّ 
أو  ى قسط التأمينسمّ في مقابل جعل يُ ، ايتحملها منفردً  لاّ أله  المؤمّن يرغب، و يخشى العاقدان وقوعها

  .3«له المؤمّن يدفعه ،الاشتراك

 : لتعريف القانوني للتأميناـ 2

التأمين في  أنّ  إلى الإشارةجهة نظر التشريع تجدر للتأمين من وِ  تعريفٍ  إعطاء إلىقبل التطرق 
ر الفرنسي الصاد ضع لقانون التأمين البرييخحيث كان ، ظام القانوني الفرنسيّ الجزائر كان يخضع للنّ 

صدر القانون  أين 1975 غاية سنة إلىالاستقلال  بعدالعمل  والذي استمرّ  1930 جويلية 13في 
 إضافتهوما يمكن  ،قانون التأمينات إلى 643إلى 619ه من ض في موادّ والذي تعرّ ، 4المدني الجزائري

غاية  إلي، القانون الجزائريو  اك كانت تحكمه قواعد مزدوجة ما بين القانون الفرنسي التأمين آنذأنّ 
ألغى قانون التأمينات لسنة الذي  07-95 الأمر صدر مّ ث، 1980سنة  صدور قانون التأمينات الجزائريّ 

1980. 

للقانون المدني الصادر في  الأصليةالتأمين لا يزال يخضع في قواعده  هذا نلاحظ أنّ  مع كلّ 
 .19755سنة 

                                                           
  1087زاق السنهوري، المرجع السابق، صأحمد عبد الرّ  1
 .36رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 2
 .38صرمضان أبو السعود، المرجع السابق،  3
والمتضمن قانون  2005الصادر في سنة  07-05والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1975القانون المدني الجزائري الصادر في سنة  4

 المدني الجزائري.
 .16، ص 2011محمد بن وارث، دروس في قانون التأمين، دار هومة، الجزائر،  5
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 المؤمّن يلتزم مين عقد  أالت»: بقوله 619المادة  صّ ض القانون المدني الجزائري للتأمين في نلقد تعرّ 
ا يرادً و إأا من المال حه مبلغً المستفيد الذي اشترط التأمين لصال إلىله أو  المؤمّن إلى بمقتضاه أن يؤدي  

ة يّ و أ أذلك مقابل قسطٍ ، و ن بالعقدق الخطر المبيّ خر في حالة وقوع الحادث أو تحقّ  آمالي   عوضٍ  أو أيّ 
 ن.له للمؤم   المؤمّن يهاأخرى يؤدّ  ماليةٍ  دفعةٍ 

من القانون المدني  619المادة  أعاد نصّ  ق بالتأمينات قدالمتعلّ  07-95رقم  الأمر نّ أالملاحظ و 
م المتمّ و  المعدل 04-06من القانون رقم  02المادة  أضافتولقد ، منه 02المادة  الجزائري في نصّ 

 الأداءه المادة يمكن تقديم من هذ الأولىأحكام الفقرة  لىإ إضافة... »: فقرة ثانية 07-95للأمر رقم 
 .«ية ذات محركالمركبات البرّ و  ا في تأمينات المساعدةعينً 

  .أنواع التأمين :اثثال

 : لييكما  هاسنحاول تقسيم ؛من التأمين كثيرةً  اأنواعً في العصر الحديث  الإنسانحاجة  دتلقد ولّ و 

 : حسب الموضوعالتقسيم ـ 1

تأمين ، و تأمين الممتلكات، و تأمين الأشخاص: أنواعثلاثة  إلىينقسم التأمين حسب الموضوع 
 المسؤولية.

، حياتهمفي  مباشرةً  الأشخاصالتي تصيب  الأخطار التأمين ضدّ ويشمل : الأشخاصمين تأأ ـ 
، واجتأمين الزّ ، تأمين الوفاة، الإصاباتو  مين على المرضالتأ، ى الحياةلمثل التأمين ع ؛أو صحتهم

  1مين المهر...تأ

-06قانون رقم من ال 10دة لة بموجب الماالمعدّ  07-95 الأمرمن  60ع في المادة المشرّ  فهعرّ 
في  دّدحم بدفع مبلغٍ  المؤمّن يلتزم بواسطته، نالمؤمّ و  يكتتب بين المكتتب احتياطي   عقد  »: هعلى أنّ  04

لمستفيد ان له أو للمؤم  ، في العقد دّدالمح الأجلفي حالة وقوع الحدث أو عند حلول ، أو ريعٍ  شكل رأسمالٍ 
 .«المعين

                                                           
  .25، ص1991، مطبعة نادي القضاة، القاهرة، 3 انون والقضاء المقارنين، الطبعةأحمد شرف الدين، أحكام التأمين، دراسة في الق 1
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خص كالتأمين الشّ التي تصيب ممتلكات  الأخطار ويشمل التأمين ضدّ : تأمين الممتلكات ب ـ
 .التأمين على الحريق، على الماشية التأمين، رقةالسّ على 

 لاً خص مسؤو الشّ التي يكون و  ،التي تصيب الغيرب الأمرق يتعلّ و  :تأمين المسؤولية المدنيةج ـ 
 التي تصيب جيرانه بسبب الحريق الذي شبّ  الأضرارالمدنية للمالك عن مثل تأمين المسؤولية ، عنها

 يارات.السّ و  الطائراتو  فنتأمين مسؤولية أصحاب السّ ، و في ممتلكاته

 : التعاقدعنصر التقسيم حسب ـ 2

  إجباريّ  تأمينٍ و  اختياريّ  تأمينٍ  إلىينقسم التأمين 

دون أن ، لمصالحه خدمةً ، لقاء نفسهله من ت المؤمّن يقبل عليه هو تأمين  : التأمين الختياري أ ـ
له بمحض  المؤمّن برمهاأنواع التأمين التي يُ  يشمل كلّ وعليه فإن التأمين الاختياريّ ، 1ولة بذلكالدّ  لزمهتُ 

له وحده عبء دفع أقساط التأمين التي  المؤمّن لحيث يتحمّ  ؛بحتحقيق الرّ  إلىيهدف  هو تأمين  ، و إرادته
 .2نقيمة مبلغ التأمي، و يمتهق، ق الخطرفق درجة احتمال تحقّ وِ  دّدتتح

ويكون ، 3ولة من غير اختيارمن الدّ  بإلزامٍ خص الشّ يقبل عليه  هو تأمين  : التأمين الإجباريب ـ 
، الضمان الاجتماعي، ياراتكالتأمين من حوادث السّ  الطبقة الضعيفة؛ لمصلحةأو ، اجتماعي لهدفٍ  عادةً 

 يشترك في وفي حالاتٍ ، 4في شكل أقساط التأمين بسيطٍ  بجزءٍ  لا  له إ المؤمّن وهنا لا يساهم، التقاعد...
  .5اة قانونً دّدته المحعلى حسب حصّ  واحدٍ  كلّ ، وأصحاب المهن، من أرباب العمل قساط كلّ دفع الأ

 : التقسيم حسب الغرض من التأمينـ  3

لىو ، ى كذلك بالتأمين الخاصّ سمّ ويُ  ؛تجاري تأمينٍ  الغرض إلى وينقسم التأمين من حيث  تأمينٍ  ا 
 :أو تعاوني تبادلي

                                                           
  .1141أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  1
  .194ص  المرجع السابق،عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم،  2
  .41، ص1994 ، بيروت، لبنان1عبد اللّطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، طبعة 3
  .21عبد العزيز هيكل، المرجع السابق، ص 4
  .195عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، المرجع السابق، ص 5
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، به أفراد   يقوم ه تأمين  على أنّ  عرفويُ  ؛بحبهدف الرّ  تجاريّ  يقوم على أساسٍ : خاصّ التأمين الأ ـ 
 بقصد تحقيق ربحٍ ، ة مملوكة للأفرادأو خاصّ ، ولةة مملوكة للدّ عامّ  أو جمعيات   أو شركات  ، ت  هيئاأو 

  .1يعود على القائمين به

نّ ، تحقيق ربحٍ  إلىلا يهدف : التأمين التعاونيب ـ   أو لطائفةٍ ، ة للمجتمععامّ  ما لتحقيق مصلحةٍ وا 
فق تتّ  حيث، ممكنةٍ  تكلفةٍ  بأقلّ  تأمينيةٍ  طيةٍ يضمن توفير تغفهو  ؛2ةٍ خاصّ  نة أو حتى لتحقيق مصلحةٍ معيّ 

دفع  مّ ويت، اضون له جميعً ن يتعرّ معيّ  ة لمن يقع له خطر  دّدمح على صرف مبالغ   الأشخاصمن  جماعة  
 .3بدفعها شخصٍ  هذه المبالغ من الأقساط التي يلتزم كلّ 

 : التقسيم حسب مجال الخطرـ 4

، ع الجزائريهذا التقسيم اعتمده المشرّ جوي،  تأمينٍ و ، بري تأمينٍ و ، بحريّ  تأمينٍ  إلىع مجال التأمين يتنوّ 
ه لمجالات التأمين وذلك بضمّ ، المصري مثلاً و  التشريع الفرنسي؛ كعن غيره من التشريعاتبه قد انفرد و 

 .4التأمين البحري بالقانون التجاريبينما هناك من التشريعات ما ألحق ، واحدٍ  في تقنينٍ 

حمولتها خلال و  السفينة دّدالأخطار التي ته يخصّ و  ،عتبر الأول في الظهوريُ : البحريالتأمين أ ـ 
بموجبه  المؤمّن عقد يلتزم»ه عرف على أنّ يُ ، و بحريةٍ  عمليةٍ  وعند كلّ ، ها في الميناءرحلاتها أو رسوّ 

ق اجمة عن تحقّ النّ ، عليها المؤمّن له أو المستفيد عن الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمّن بتعويض
 أضرارٍ  أو أيّ ، منه المؤمّن ق الخطرله المترتبة عن تحقّ  المؤمّن عن مسؤولية أو، منه المؤمّن الخطر

 .5«حلة البحريةناء الرّ والتي تقع أث، ا العقدأخرى يتفق عليها طرف  

 هي، و أو الممتلكات برا الأشخاص دّدالتي ته الأخطارتغطية  إلىيهدف و : يالتأمين البرّ ب ـ 
 .على الأشخاص تأمين  و  ،الأضرارعلى  تأمين   ؛ن نوعين من التأمينتتضمّ 

                                                           
  .45عبد اللّطيف محمود آل محمود، المرجع السابق، ص 1
  .192عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، المرجع السابق، ص2
 . 21أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  3
  32جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين، ص 4
  .39-38غازي خالد أبو عرابي، ص 5
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، بواسطة الطائرة والذي يتمّ ، يقل الجوّ النّ ي مخاطر هو ذلك التـأمين الذي يغطّ : يالتأمين الجوّ ج  ـ
  .1التي تصيب المسافرين الأضرار، و حمولتهاو  التي تلحق الطائرة ذاتها الأضراريشمل و 

ته وما يمكن ملاحظ، يالبرّ و  مع التأمين البحري نواع التأمين مقارنةً التأمين من أحدث أعتبر هذا يُ و  
  .2وليابع الدّ ه يغلب عليه الطّ وع أنّ النّ في هذا 

 :الفرع الثاني

 تعريف التأمين على الكوارث الطبيعية
 بنا التساؤل يجدرى الكوارث الطبيعية لمين عتعريف التأ إلىق م وقبل التطرّ على ضوء ما تقدّ  

 : ذاتها مصطلح الكارثة في حدّ  من ضبط لابدّ ل ذلك ولكن قب؛ حول مفهوم مصطلح الكوارث الطبيعية

 : المتحدة الأممهيئة  تعريف

اس بدون مساعدة النّ يصبح و  ،حياة اليومية فجأةً ر من جرائها نمط اليتأثّ  مفجعة   حالة  الكارثة » 
 اجتماعيةٍ و  طبيةٍ  عنايةٍ و  وملجأ، وملابس، حمايةٍ  إلىيصيرون في حاجة و  ،ويلاتهاويعانون من 

 .3«الأخرىالحياة الضرورية  احتياجاتٍ و 

 : ولية للحماية المدنيةتعريف المنظمة الدّ 

يترتب عليها و  الإنسانأو بسبب فعل ، عة ناجمة عن قوى الطبيعيةالكارثة هي حوادث غير متوقّ » 
الحياة و  على الاقتصاد الوطني شديدٍ  تكون ذات تأثيرٍ و  ،في الممتلكات تدمير  و  الأرواحفي  خسائر

 .4«دوليةً  ب مساعدةً تتطلّ و  ،تفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنيةو  ،الاجتماعية

  

                                                           
  .154، ص2012عة بلتأمين، دراسة على ضوء التشريع الجزائري الجديد، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطحميدة جميلة، الوجيز في عقد ا 1
  .114حميدة جميلة، المرجع نفسه، ص 2
 :www.google.com/search// https? صباحا  11:00، 11/10/2015الموسوعة الحرة، كوارث طبيعية في:  3
  الموسوعة الحرة، كوارث طبيعية، المرجع نفسه. 4



 الفصل الأول: مفهوم نظام التأمين على الكوارث الطبيعية                   الباب الأول                 

 

17 

 : ة للحماية المدنيةتعريف المديرية العامّ 

لا ، المادية وخيمة  و  البشريةأضراره و  رةمدمّ  عواقبه، كنولوجيّ أو ت منشأه طبيعيّ  الكارثة حدث  » 
 . 1«ة وقت وقوعهالتحكم فيه عن طريق الوسائل المتوفرّ و  يمكن السيطرة عليه

فق على أن ها تتّ ل  جُ  وأنّ ، ها تتقارب في المعنىذكورة أعلاه نجد أنّ ممن خلال هده التعريفات الو 
 .2«يصعب تداركها زمن وقوعهاستويات على جميع الم ثارآب عنه يترتّ  حدث  »الكارثة 

 فجائي  و  سريع   تأثير  »: هاحسوب على أنّ محمد صبري م هافيعرّ ف ؛الطبيعية مصطلح الكارثةا أمّ 
 .3الاجتماعيةو  ظم الاقتصاديةالنّ للبيئة الطبيعية على 

المجتمع أو منطقة  دّديه اا وزمانً مركز مكانً  ة هي عبارة عن حدثٍ الكارثة الطبيعي أنّ  تونرويقول 
 .4فها السكان منذ القدمألِ  التيالحذر أو الحيطة  لانهيارنتيجة  مع ظهور نتائج غير مرغوبةٍ ، ما

في سير  خطيرٍ  حدوث خللٍ »: هاولي الكارثة الطبيعية على أنّ الدّ  القانونف ا فقد عرّ أما قانونً 
ر طاق تفوق قدرة المجتمع المتضرّ النّ واسعة ، أو بيئيةٍ  أو ماديةٍ  ب خسائر بشريةٍ سبّ ا يُ ممّ ، اشؤون مجتمع م  

 بفعل اإمّ ف الكوارث حسب أسباب وقوعها وعادة ما تصنّ ، ةعلى مواجهتها بالاعتماد على موارده الخاصّ 
حدوثها  بويكون سب وخيمةٍ  حدوث أضرارٍ  إلىفقد تحدث كوارث تؤدي ؛ 5الطبيعة أو من صنع الإنسان

 الإنسان.

لكن بالرجوع  12-03 مر الأفي ظلّ  الكوارث الطبيعية خرالآف هو يعرّ لم ف الجزائري عا المشرّ أمّ  
 ،6طار التنمية المستدامةتسييرها في إو  ق بالوقاية من الحوادثالمتعلّ  20-04من القانون  02المادة  إلى

                                                           
  وما بعدها. 5المديرية العامة للحماية المدنية، الوقاية من الكوارث الكبرى بالجزائر، الجزائر، ص 1
عامة، جامعة ة ادار قانون اداري و  مذكرة ماجستير، ائر،مزوزي كاهنة، مدى فعالية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجز  2

  .25، ص2012-2011باتنة، الجزائر، 
محمد صبري محسوب ومحمد إبراهيم أرباب، الأخطار والكوارث الطبيعية، الحدث والمواجهة، معالجة جغرافية، دار الفكر العربي، دون طبعة،  3

 36، ص1998القاهرة، مصر، 
 .37ص -محمد صبري محسوب ومحمد إبراهيم أرياب، المرجع نفسه،  4
، عقد تأمين العقارات المبنية من أخطار الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة سعد دحلب، البليدة، توبة علجي 5

 .34ص، 2012
رسمية اليدة جر الطار التنمية المستدامة، إ، المتعلق بالوقاية من الحوادث وتسييرها في 2004ديسمبر  25خة في المؤرّ  20-04القانون رقم  6 

 . 29/12/2004، الصادرة في 84عدد 



 الفصل الأول: مفهوم نظام التأمين على الكوارث الطبيعية                   الباب الأول                 

 

18 

استثنائي  طبيعيّ  البيئة قد يحدث بفعل طارئٍ و  للإنسان محتملٍ  تهديدٍ  كلّ »: هاعلى أنّ فها ه عرّ نجد أنّ 
 «.الإنسانو/أو بفعل نشاط 

: بالقول روطهاشذكر بعض  على 12-03 الأمرمن  الأولىفقرة ال 02المادة  نصّ اكتفى في و  
لاك الأضرار المباشرة التي تلحق بالأم هيلمذكورة في المادة الأولى أعلاه االكوارث الطبيعية  ثارآ»
  كارثةأيّ الزلازل أو الفيضانات أو العواصف أو  مثل غير عاديةٍ  ذي شدةٍ  طبيعيّ  اء وقوع حادثٍ جرّ 

 .«أخرى

 : ه من هذه الفقرةما يمكن استنتاج

 المادة  المشرع أشار في نصّ  بحكم أنّ  التأمين على الكوارث الطبيعية هو تأمين ممتلكاتٍ  نّ إ
التأمين على الكوارث الطبيعية  أنّ  " الذي يدلّ الأملاكعلى مصطلح " 12-03 الأمرمن  02

 .الأشخاصدون   1يقع على الممتلكات
 غير المباشرة  الأضرار اأمّ ، المباشرة الأضرارالتأمين على الكوارث الطبيعية يكون فقط في  نّ إ

 لابدّ  ةً أو معنوي ةً طبيعي تخص سواء كانالشّ الأضرار التي تلحق ب، و بالتأمينفهي غير معنية 
  .2ق خطر الظاهرة الطبيعيةلتحقّ  دون الأضرار المعنوية نتيجةً ، أن تكون ماديةً 

 : يمكن استخلاص شروط الكارثة الطبيعية في، الف ذكرهاالتعريفات السّ  من خلال كلّ و 

 : ة غير عادية لحادث طبيعيشدّ  .1

، اصيرعالأ، و الزلازل ؛من الظواهر الطبيعية لظاهرةي ق مادّ تحقّ »: هف الحادث الطبيعي بأنّ عرّ يُ 
 3«أو الفيضانات أو البراكين...

 ؛طبيعي لحادثٍ  اديةٍ غير ع ةٍ عبارة شدّ  إلى أشار 12-03رقم  الأمرالمشرع الجزائري وفي  إنّ 
 .التنظيميةنصوص الولا حتى في  ذكرهالسالف  الأمرح المقصود منه لا في لكن لم يوضّ 

                                                           

كني الاستعمال السّ  الجزائر سواء كانت بنايات ذات يارية المبنية فالممتلكات العقّ  ؛يمس التأمين على الكوارث الطبيعية نوعين من الممتلكات 1 
 التجارية.)جماعية أو فردية(، أو ذات الاستعمال المهني، وكذا المنشآت الصناعية و/أو 

نسانية، جامعة ين بشيرة، التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر، فعل اقتصادي لعقلنة التضامن وترشيد الموارد، مجلة العلوم الإمحي الدّ  2
 . 305، ص2010، سنة 33أم البواقي، عدد 

  .146 ص، 2005سكندرية، مصر، ة، الإشهاب أحمد جاسم العنكبي، المبادئ العامة للتأمين، دار الفكر الجامعي، دون طبع 3
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 دّدرنسي الذي حعلى عكس المشرع الفِ ة غير العادية دّ الشّ ا لتقييم ع كذلك معيارً المشرّ  دّدكما لم يح
 .1على سلم رشتر 5وهي أن تتجاوز  ؛لها امعيارً 

 .طبيعيةً  فلا يمكن اعتباره كارثةً  طبيعيةٍ  شدةٍ  حادث الطبيعي ذاذا كان الوعليه إ

 : رق الكلاسيكيةللتأمين بالطّ  وغير قابل  ، ماديّ رر الضّ  .2

ف عرّ ويُ  .2«ن لهللمؤم   مشروعةٍ  ماليةٍ  ق بمصلحةٍ قد تحقّ  إخلال  »: هأنّ على  يف الضرر المادّ يعرّ 
 .3«يءالشّ على هيكل أو مضمون  اعتداءٍ  كلّ »: هكذلك على أنّ 

 لا بدّ و  ا مهما كانمنه شرطً  02ع قد أغفل في نص المادة المشرّ  نّ فإ 12-03 بالأمرق فيما يتعلّ 
 02من المادة  01 ولكن سرعان ما تداركه في البند، اماديًّ هو أن يكون الضرر و  ؛من توافره في الضرر

موذجية الواجب إدراجها في عقد التأمين من النّ البنود  ددّ الذي يح 270-04من المرسوم التنفيذي رقم 
 تحت عنوان "موضوع الضمان".، أخطار الكوارث الطبيعية

المادية مالي للخسائر ن له التعويض اللمؤم  يضمن هذا التأمين ل»: هعلى أنّ  01البند  وينصّ 
م في مفهو  طبيعيةٍ  اتجة عن كارثةٍ النّ و  ،موضوع ضمان هذا العقد الأملاكالمباشرة التي تلحق بمجموع 

  «... 12-03 الأمرمن  02المادة 

 للتأمين كلّ  قابلاً ويعتبر ، رق العاديةللتأمين بالطّ  رر غير قابلٍ عن ذلك لابد أن يكون الضّ  زيادةً 
 .4فاق الطرفينعن طريق اتّ  وأ، القانونبحكم  اإمّ  ؛عقد تأمين يكون محلّ ن لأ قابلٍ  ضررٍ 

حتى و  ضرار المعنويةالأوعليه فلا تعتبر من قبيل الكوارث الطبيعية الحوادث المتسببة في 
 .ضرار غير المباشرةكذا الأو  ،الجسمانية

                                                           
1
Derdoum Messaouda, NOUVEAU DISPOSITIF ALGERIEN D'ASSURANCE DES 

CATASTROPHES NATURELLES , mémoire de fin de cycle pour l’obtention d’un diplôme de conseiller 

technique en assurances,institut superieur d’assurances et de gestion (INSAG) en partenariat avc l’ecole 

suprieure d’assurances (ESA)- paris, 2004,p.26 
، منشورات 2، المجلد 1عام، مصادر الالتزام، الجزء  زاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجهٍ أحمد عبد الرّ  2 

  .970، ص2002، لبنان، ، بيروت3 الحلبي الحقوقية، طبعة
3 James Landel  ,Lexique des termes d’assurance, éditions l’argus de l’assurance,5 edition, France,2007,p.321. 

  .121توبة علجي، المرجع السابق، ص 4
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 : الضررو  ة غير العاديةدّ الشّ ذو السببية بين الحادث الطبيعي  وجود رابطة .3

 رر الماديبين الضّ  سببيةٍ  من وجود علاقةٍ  تأمين على الكوارث الطبيعية لابدّ ال قحتى يتحقّ  
 .ة غير العادية للحادث الطبيعيدّ الشّ و 

ن على التأمي»: بالقول، للتامين على الكوارث الطبيعية اقتراح تعريف  م يمكن على ما تقدّ بناءً 
، عادية   ة غيرذي شدّ  طبيعيّ  اء وقوع حادث  يقع على الممتلكات من جرّ  الكوارث الطبيعية هو تأمين  

له بدفع  ؤمّنالم يلتزم فيه، و أخرى كارثة   مثل الزلزل أو الفيضانات أو العواصف أو أيّ ، ع  غير متوقّ 
للتأمين  ابل  قغير  ضرر  حال وقوع  المؤمّن ها التنظيم مقابل مبلغ مالي يدفعهدّديح ات  أو اشتراك أقساط
 .«(منها المؤمّن الكارثة الطبيعيةرق العادية )بالطّ 

 الأضراراقتصادي لجبر  تأميني ذو طابعٍ  منتوج  »: هعلى أنّ  ين شبيرةمحي الدّ  الأستاذفه عرّ ويُ 
 .1«طبيعيةٍ  ق ظاهرةٍ نتيجة تحقّ  اأو معنويًّ  اطبيعيًّ  اخص سواء كان شخصً الشّ التي تلحق بية فقط، المادّ 

 : لكوارث الطبيعيةخصائص التأمين على 

 يمكن استخلاص خصائص التأمين على الكوارث الطبيعية، السالف ذكرها من خلال أنواع التأمين 
 : هي كالتاليو 

، طبيعيةٍ  ارثةٍ كاء وقوع له جرّ  المؤمّن ق بأمواليتعلّ ، بري   التأمين على الكوارث الطبيعية هو تأمين  
ليه ت عما نصّ وهو ، المنشآت الصناعية و/أو التجاريةو  له في العقارات المبنية المؤمّن ل أموالوتتمثّ 
مبني يقع في  عقاريّ  كٍ  لملالكٍ م ن على كلّ يتعيّ »: بالقول 12-03مر من الأ 02و 01فقرة  01المادة 
ضمن هذا ي ؛الأضرارعلى  أن يكتتب عقد تأمينٍ ، ولةا الدّ ا ما عد  ا كان أو معنويًّ ا طبيعيًّ شخصً ، الجزائر

 لملك من آثار الكوارث الطبيعية.ا

د ا أن يكتتب عقا و/أو تجاريًّ ا صناعيًّ يمارس نشاطً  ،أو معنويّ  طبيعيّ  شخصٍ  ن على كلّ يتعيّ 
 ضرار يضمن المنشآت الصناعية و/أو التجارية ومحتواها من آثار الكوارث الطبيعية.على الأ تأمينٍ 

حيث  الأشياءعلى  تأمين   بالتحديدو ، الأضرارارث الطبيعية تأميناا من عتبر التأمين على الكو ي  
للاستعمال السكني  ةً مخصصّ  مبنيةً  عقاريةً  اأملاكً سواء كانت ، بعين الاعتبار العقارات المبنية يأخذ

                                                           
 . 305ص  المرجع السابق ،محي الدين شبيرة،  1
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 01للمادة  طبقًاوذلك ، محتواهاو  للاستعمال الصناعي و/أو التجاري صةً أو منشآت مخصّ ، و/أو المهني
 : يند بمبدأين هامّ فرّ ه يننّ فإوعليه ، 12-03 من الأمر 2و 1 فقرة

 ق الخطربه نتيجة تحقّ  حقةاللّا  الأضرارله عن  المؤمّن بتعويض المؤمّن يلتزم أين: مبدأ التعويض
فالعبرة ليست  ؛التأمين وثيقةيزيد التعويض عن قيمة المبلغ المنصوص عليه في  لا  شرط أ، منه المؤمّن
نّ و  ،له المؤمّن إثراء   .1الوضع المالي الذي كان عليه قبل حدوث الخسارة إلى إرجاعه ماا 

التي و  ،ها القانونها العلاقة المالية المشروعة التي يقرّ على أنّ تُعرف و : مبدأ المصلحة التأمينية
التأمين  المؤمّن لا يقبل كما، بسلامتهاينتفع و  رهار بتضرّ بحيث يتضرّ  ؛التأمين له بمحلّ  المؤمّن تربط

 ق الخطرل في عدم تحقّ والتي تتمثّ ، من وراء ذلك مصلحةً  ن لهكان للمؤم   إذا إلا  على الكوارث الطبيعية 
ويشترط ، ه تكون له مصلحة في تأمينهنّ الكوارث الطبيعية فإ ضدّ  ن مالك منزلاً أمّ  إذا فمثلاً  ؛منه المؤمّن

 أن تكون مشروعةً  كما لابدّ ، بحيث لا تكفي المصلحة العاطفية وحدها ماديةً  أن تكون هذه المصلحة
 . 2ةالآداب العامّ و  غير مخالفة للنظام العام

، ولىالأبالدرجة بح تحقيق الرّ  إلىبحيث يهدف : تجاري تأمين   هوالتأمين على الكوارث الطبيعية 
 ؛تحقيق ربحٍ  إلىا لا يهدف ا تعاونيًّ الطبيعية تأمينً لكن هذا لا يمنع من أن يكون التأمين على الكوارث 

من  215ت عليه المادة ذلك ما نصّ  ليل علىالدّ ، و 3لهم المؤمّن التضامن بينو  تحقيق التعاون إلىبل 
 ،القانون الجزائري إلىفي تكوينها التأمين  و/أو إعادةضع شركات التأمين تخ: بالقول 07-95 الأمر

 : الآتيينكلين الشّ أحد  تأخذو 

 شركة ذات أسهم.  

  ٍتعاضدي. شركة ذات شكل 

يمكن للهيئات التي تمارس عمليات التأمين دون أن يكون ، عند صدور هذا الأمر، هغير أنّ 
  .تعاضديةشركة بح أن تكتسي شكل غرضها الرّ 

                                                           
  .1530صالسابق، صدر حمد عبد الرزاق السنهوري، المأ 1
  .38عبد العزيز هيكل، المرجع السابق، ص 2
 . 39توبة علجي، المرجع السابق، ص  3
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 نفسه؛ الوقت تعاوني فيو  التأمين على الكوارث الطبيعية تأمين تجاري د كذلك على أنّ ا يؤكّ مّ وم
تمنح تغطية التأمين المذكورة في الفقرة » 12-03 الأمرمن  الاولى فقرة 06المادة هو ما أشارت إليه 
 . «عليها المؤمّن الأموالو  لخطرلض درجة التعرّ  دّديح أو اشتراكٍ  مقابل قسطٍ ، 1أعلاه 5الأولى من المادة 

 و ''القسط''قد استعمل مصطلحين مختلفين ع المشرّ  أنّ لاحظ من خلال استقراء هذه المادة يُ 
 ''''الاشتراك

ا مصطلح الاشتراك يستخدم عندم، و استعمل عندما يكون التأمين تجاريًّ ن مصطلح القسط يليه فإوع
 .ايكون التأمين تعاونيًّ 

 12-03 ع من خلال الأمرده المشرّ وهذا ما يؤكّ  ؛إلزامي ث الطبيعية تأمين  التأمين على الكوار 
نّ و  ،بمحض إرادتهو  اقبل عليه اختياريً لا يُ  ن لهالمؤم  ف  .2لةو من الدّ  بإلزامٍ  ماا 

 :المطلب الثاني

 على الكوارث الطبيعيةلتأمين الطبيعة القانونية ل
ز التأمين من خصائص تميّ  استنتجناهمن خلال ما و  ،الأولضنا له في المبحث من خلال ما تعرّ 

 إلىض المطلب التعرّ  هذاسنحاول في  ،الأخرىعلى الكوارث الطبيعية عن غيره من أنواع التأمين 
 إلىق التطرّ  تمّ ، (الأول فرعال) الإجباريةطبيعته  إبرازذلك من خلال و  ؛الطبيعية القانونية التي تحكمه

 .(الثاني فرعالالتعاقدية ) تهلعلاقطبيعته من حيت تنظيم القانون 

 :الأولالفرع 

 التأمين على الكوارث الطبيعية إجبارية

 عبحيث يجبر فيه المشرّ ، إجباريّ  التأمين على الكوارث الطبيعية تأمين   أنّ  لقد سبقت الإشارة الى
 12-03 الأمر وهو ما يظهر من خلال، عقد التأمين على الكوارث الطبيعية إبرامله على  المؤمّن

المواد القانونية التي  كذا من خلالو  ،بتعويض الضحاياو  التأمين على الكوارث الطبيعية بإلزاميةالموسوم 
                                                           

ن على شركات التأمين المعتمدة أن تمنح الأشخاص المذكورين في المادة يتعيّ »ه: على أنّ  12-03من الأمر  05من المادة  01تنص الفقرة  1
  «لمنصوص عليها في نفس المادةولى أعلاه، التغطية من آثار الكوارث الطبيعية االأ
، جانفي 14منصور مجاجي، مقالة بعنون تأمين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، عدد  2

 .280، ص2016
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 01نص المادة  ة ذلكمن أمثلو  ؛الإلزاميةعلى  تدلّ  التي استعمل فيها مصطلحاتٍ ، و ع فيهأوردها المشرّ 
  .من ذات الأمر

 : ينا لهدفجباريًّ ا إتـأمينً على الكوارث الطبيعية ع الجزائري على جعل التأمين لقد حرص المشرّ و 

 خل المحدود.وذوي الدّ ، حماية الطبقة الضعيفة 

 1هنفسالخطر هم دّدمن المؤمنين لهم يه من التعاون بين مجموعةٍ  نوعٍ  إحداث. 

 الإنسانسواء على حياة  ،اتجة عن الكوارث الطبيعيةالنّ  الأضرارحجم  إلىويعود السبب في ذلك 
كوارث لنظام التأمين على ال وماليةٍ  وضع قواعد قانونيةٍ ب الحاجة إليههو ما دعت ، و أو حتى على أملاكه

عادةو  الإصلاحولة فيما يخص عملية لتخفيف العبء الواقع على الدّ و  ؛الطبيعية  .التعمير ا 

 .2003حكم التأمين على الكوارث الطبيعية قبل سنة  -

 : اإلزاميًّ  اتأمينً أن أصبح  إلىة مراحل التأمين على الكوارث الطبيعية بعدّ  لقد مرّ 

 : 1980قبل سنة  .1

المشاريع ، و الأشغالو  باستثناء مشاريع البناءات، ايعية موجودً على الكوارث الطبلم يكن التأمين 
منح ضمان  إلىأصل هذا الاستثناء يرجع  لعلّ و  ؛وع من التأمينالنّ  التي كانت تحظى بهذا، يد التركيبق

  .2التأمين لإعادةولية الكوارث الطبيعية من قبل السوق الدّ 

 

 

 

 

 : 1995 إلى 1980فترة ما بين ال .2

                                                           
ت الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية راساكاديمية للدّ مقال، الأ ،قفاآحساني حسين، إدارة خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر واقع و  1

 . 41، ص11 والقانونية، العدد
2 Derdoum Messaouda,opcit, p.16.  
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 1980فترة أـــ 

بعد و ، ارث الطبيعية غير معنية بالتأمينفبعدما كانت الكو  ؛التعديلات بكثرةزت هذه الفترة لقد تميّ 
حيث ، ادً التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر مجسّ  أصبح، 19801لسنة صدور قانون التأمينات 

، الأخرى الأخطارو  بعنوان التأمين من الحريق الثانية في القسم مرّ  لأولو  ض لهع الجزائري تعرّ المشرّ  أنّ 
 الأضرارا على يمكن التأمين أيضً : 02فقرة ، 40 المادة، الأضرارق بتأمينات المتعلّ  الثانيالفصل 
 : التالية

 زة الملاحة الجوية أو ما يسقط منها من أجزاء أجه أجهزةأو  ،صطدامالاعن اتجة النّ  الأضرار
 .أو أشياء

 "الصوت.جتيازها جدار الطائرة عند ا اب فيهتتسبّ التي هتزازات الااتجة عن النّ  الأضرار 

 زةالأجهو  لاتالمحوّ و  الكهربائيةض لها الماكينات ذات الطابع الكهربائي التي تتعرّ  الأضرار 
 .القنوات الكهربائية، و نوعهالكترونية كيفما كان ، أو الإالكهربائية

 تبوعة الم الأخرىالكوارث ، و الفيضاناتو  الأرضيةات الهزّ و  البراكين ثوراناتجة عن النّ  الأضرار
 ."أو غير المتبوعة بحريق

 : ما يلي من خلال استقراء نص المادة نستخلص

  ّهذا القانون من ضمانات التأمين على الحريقالكوارث الطبيعية أصبحت بموجب  إن. 
  ّه كان ليل على ذلك أنّ الدّ ، و اإجباريًّ اختياري ولم يكن  مين   التأمين على الكوارث الطبيعية تأإن

 .2إضافيّ  له مقابل قسطٍ  المؤمّن من على طلبٍ  بناءً 

 

                                                           
والمتعلق  25/01/1995خ في المؤرّ ، 07-95مرق بالتأمينات، الملغى، بموجب الأ، المتعلّ 09/08/1980المؤرخ في  07-80القانون رقم  1

 .13بالتأمينات، ج ر، عدد 
2 Abdelkrim Djafri, La couverture des risque CAT – NAT l’exemple de l’algerie conférence internationale sur 

L’assurance et la réassurance des risques catastrophiques: pour un développement durable des états et des 

population africains, Casablanca, MAROC ,04 au07/04/2004,p.09. 
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خلال صدور ذلك من و  ؛اا كبيرً رً الطبيعية تطوّ فترة التسعينات عرفت تغطية الكوارث  وفي ظل   
 نولوجية الكبرىالأخطار التقو  الكوارث الطبيعية ق بتنظيم صندوقالمتعلّ  402-90المرسوم التنفيذي رقم 

 .1سيرهو 

ل عن طريق موّ لم يكن يُ ، و لقد ساعد هذا المرسوم على مواجهة الكوارث الممكن وقوعهاو  
 نالمؤمّ  من يدفعها كلّ  ل عن طريق رسومٍ موّ بل كانت تُ  ؛قة بأخطار الكوارث الطبيعيةالمتعلّ  الأقساط

 .ن لهالمؤم  و 

، باستثناء تأمين السيارات، الأضرارعلى  تأمينٍ وثيقة  عن كلّ  % 01له نسبة  المؤمّن حيث يدفع
 .2من الأرباح % 10فيدفع نسبة  المؤمّن امّ أ

 : 1995فترة ب ــ 

 25/01/1995خ في المؤرّ  07-95رقم  الأمربموجب  1980قانون التأمين لسنة  إلغاء تمّ 
 .3ق بالتأميناتالمتعلّ و 

القانوني للتأمين على الكوارث  الإطارتعزيز إلى ع من خلال هذا القانون لقد هدف المشرّ و 
، الأضرارمط من التأمين ضمن جميع أنواع التأمينات على النّ هذا  إدراجويظهر ذلك من خلال ، الطبيعية

  .قانون التأمين الملغى في ظلّ  الأمركما كان  ،4دون حصرها في عقد التأمين على الحريق

ا ا أو جزئيًّ لتأمين كليًّ ايمكن »: هعلى أنّ  07-95 الأمرمن  41ت المادة نصّ  ددوفي هذا الص
ات الهزّ  مثل ؛ة بالكوارث الطبيعيةمن الحوادث الخاصّ  حادثٍ اجمة عن النّ  الأضرارو  على الخسائر

 في إطار عقود تأمين الأضرار مقابل قسطٍ كارثة أخرى  ةأيّ أو ، هيجان البحر، الفيضانات، الأرضية
  «.بيق هذه المادة عن طريق التنظيمكيفيات تطو  شروط، عند الاقتضاء، دّدتح، إضافيّ 

 :ة ملاحظاتعدّ  خلال استقراء نص المادة نستنتجمن 

                                                           

ق بتنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، المتعلّ  12/1990/ 15المؤرخ في  402-90المرسوم التنفيذي رقم  1 
 .1990، لسنة 55ج ر، عدد 

 2 Derdoum Messaouda, opcit., p.16. 
 المؤرخ في 04-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995، لسنة 13 بالتأمينات، ج ر عددق المتعلّ  25/01/1995المؤرخ في  07-95مر الأ 3

  .15، ج ر، عدد 20/02/2006
4 Derdoum Messaouda,ibid.p.17. 
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  ٍمن  41لنص المادة  ناجعنا إذا ر أنّ  لا  إ، طبيعيةٍ  لكلمة كارثةٍ  أو معنى دقيقٍ  لم يتم إعطاء تفسير
 événement de"ع قد استعمل عبارة المشرّ  نجد أنّ  1الفرنسيةغة اللّ ب 07-95الأمر 

calamité naturel ّلالة على الكوارث الطبيعية" للد. 

  ّالطبيعية مثلبعض الحوادث  إلى أشار الملغى 07-80من قانون  40ع في نص المادة المشر 
..التي يمكن التأمين عليها ضمن التأمين على الحريق مقابل .ات الأرضيةالهزّ و  ثوران البراكين

 قانونيةً  مادةً الكوارث الطبيعية ع أفرد ضمان المشرّ  نّ فإ 07-95 الأمرا في أمّ ، إضافيّ  قسطٍ 
جسامة الخطر الذي قد  إلىالسبب في ذلك راجع  لعلّ ، و (07-95مر من الأ 41 )مادة ةً خاصّ 
 الطبيعية الكوارث أورد 2المادةفي ذات و  عالمشرّ  نّ مع ذلك فإو  ،فيه الكوارث الطبيعيةب تتسبّ 

 لا على سبيل الحصر.، على سبيل المثال

 القسط الذي يدفعهب ا على حسيًّ أو كلّ  اجزئيًّ  ابيعية قد يكون تأمينً التأمين على الكوارث الط 
وق وكذا الضمانات الممنوحة من قبل السّ ، أخرى من جهةٍ  المؤمّن قدرة، و من جهةٍ  له المؤمّن

 .3التأمين لإعادةولية الدّ 

 الأضرار.عقود تأمين  إطارفي  إضافيّ  مقابل قسطٍ  الطبيعية يكونالكوارث  ضمان  
يد التـأمين بتمد، ع الجزائريالمشرّ  إليهالقانوني الذي بادر  الإصلاحرغم و  هأنّ  إليهما يمكن التنويه  

لتأمينية ا الثقافة نا نلاحظ غيابأنّ  إلاّ ، الأضرارعلى جميع فروع التأمينات  ليشملعلى الكوارث الطبيعية 
 المتوسطة.و  الصغيرةسات المؤسّ  وحتى، الأفرادلدى 

ية حول تغطية الكوارث الطبيع عملٍ  ورشاتو  ندواتٍ و  دراسيةٍ  لقد بادرت الجزائر بتنظيم أيامٍ و  
 : من بينها، و هدفها توعية الأفراد

 يوم خطر الزلزال" و  "التأمين خبراء في مجال البناء بعنوانو  نينبل المؤمّ من قِ  ورشة عملٍ  تنظيم
07/07/1997.4 

                                                           
1 Article 41 de l’ordonnance 95-07: « les dommages et pertes résultant d’événement de calamités naturelles 

telles que tremblement de terre, inondation, raz de marée ou autre cataclysme sont couverts, totalement ou 

partiellement, dans le cadre des contrats d’assurance dommages, moyennant une prime additionnelle ».  
 المتعلق بالتأمينات السالف ذكرها  07-95من الأمر  41المادة  2

3
 Derdoum Messaouda, op.cit, p.19. 

4 Derdoum Messaouda, op.cit., p.17. 
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  ٍمن  1998جوان  23و 22" يومي خطار المناخية تحت عنوان "الوقاية وتأمين الأتنظيم ندوة
 .1معيدي التأمينو  نينللمؤمّ  بل الاتحاد العامّ قِ 

  ٍبطة باختيار المواقع المقامة في المخاطر المرت: خطاراليم ذات الأقالأ»دراسي حول  تنظيم يوم
بولاية  1999ديسمبر  08و 07العمران يومي و  رعاية وزارة السكنب، «طار برامج التشييدإ

 .2خنشلة

  بل المجلس الوطني للتأمين يحمل عنوان "التأمين ضدّ قِ تنظيم المنتدى الثالث للتأمينات من 
  .بالجزائر 2002كتوبر من شهر أ 15و 14و 13أيام ، الكوارث الطبيعية"

إلى لك نشير كذ، و ، ولم يهتموا بهوع من التأمينالنّ يُقبلوا على هذا لم  الأفراد ومع ذلك نجد أنّ  
 اأضرارً ف ذي خلّ الو  2003ولة كزلزال بومرداس سنة ضت لها الدّ التي تعرّ  الأضرارا لحجم ه ونظرً أنّ 

ة من أخطار الكوارث الطبيعي نظام تغطيةٍ  إعداده من الضروري أنّ رأى المشرع الجزائري فإنّ  ؛وخيمة
 زاميةبإلق المتعلّ  ،2003-08-26ي فخ المؤرّ  12-03رقم  الأمروهو ما جاء به  ؛جديدٍ  في قالبٍ وصبه 

يقوم على  امختلطً  انظامً الذي يحمل في طياته ، و تعويض الضحاياو  التأمين على الكوارث الطبيعية
 : مبدأين

، المعنويةو  لقي بعض العبء على الأشخاص الطبيعيةحيث يُ : مبدأ إلزامية التأمين -
  .الكوارث الطبيعية نتيجةدونها ا بالأضرار التي يتكبّ لون جزئيًّ الذين يتكفّ 

 التي تعتبر ضامنةً ، ولةالدّ الذي يظهر من خلال تدخل و : التضامن الوطنيمبدأ  -
 .3لنظام التعويض للسير المتوازن

  

                                                           
1 Derdoum Messaouda,ibid.,p.17. 

 .50توبة علجي، المرجع السابق، ص  2
3 Abdelkrim DJAFRI, op cit. ,p. 12. 
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لىو  عالمشرّ  نّ أ والملاحظ هنا  -03 بالأمرالتأمين على الكوارث الطبيعية  إلزامية إدراججانب  ا 
 41/1القابلة للتأمين بموجب المادة  على التأمين الاختياري من الكوارث الطبيعية أبقىه نجد أنّ  نافإنّ ، 12
، ق بالتأمينالمتعلّ  042-06من القانون رقم  621ذ تنص المادة إ ؛ق بالتأمينالمتعلّ  07-95 الأمرمن 
 ..«.41من المادة  023تلغى الفقرة »: يلي ما على 07-95م للأمر رقم المتمّ و  لالمعدّ 

 .لا تزال سارية المفعول 1فقرة  41المادة  أحكام يفهم من نص المادة أنّ  

 : لزاميةجزاء عدم المتثال لل ـ 

 اءاتإجر ع الجزائري اتخذ ن المشرّ فإ، الامتثال لهاو  في حالة عدم احترامها، الإلزاميةأمام هذه  
 : فيما يأتي موردهاالتي و ، 12-03من الأمر  14المادة و  13و 04 أدرجها في المواد متابعةٍ 

عقاري  على ملكٍ  تنازلٍ  عملية تطلب في كلّ »: هعلى أنّ  12-03 الأمرمن  04تنص المادة   -1
 01ة المذكورة في المادالتأمين  بإلزاميةوثيقة تثبت الوفاء ، الإلزاميةموضوع هذه  إيجارهأو 
 01المذكورة في المادة  لزاميةالإبالوفاء  تثبتيجب أن ترفق الوثيقة التي  ،أعلاه 01فقرة 
 .«الإلزاميةالخاضعون لهذه  الأشخاص الجبائية التي يقوم بها بالتصريحات 02فقرة

 : هذه المادة يفهم لمن خلا 

  ّللاستعمال السكني و/أو  اصً مخصّ ، اأو معنويًّ  اطبيعيًّ  اسواء كان شخصً  لعقارٍ  مالكٍ  كلّ  أن
للشخص  مأن يقدّ  .الوصية..، الهبة، الإيجار، بالبيعيريد التنازل عنه ، و المهني يقع في الجزائر

فقرة  01على الكوارث الطبيعية بموجب المادة  وثيقة تأمينٍ ، 4الوثائق الرسميةو  قودل لتحرير العالمؤهّ 
  .12-03 الأمرمن  1

                                                           
المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  277و 273و 66والمواد  41من المادة  02على أنه: " تلغى الفقرة  04-06من القانون  62تنص المادة  1

 والمذكور أعلاه". 1995يناير سنة 25الموافق  1415شعبان عام  23
شعبان  23المؤرخ في  07-95مر رقم ويتمم الأ ، يعدل2006فبراير  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  04-06القانون رقم  2

 والمتعلق بالتأمينات.  1995يناير  25الموافق  1415
 د، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."."تحدّ  هعلى أنّ  41من المادة  02تنص الفقرة  3 
المعنوية الخاصة،  شخاصالأتتمثل الأشخاص المؤهلة لتحرير الوثائق الرسمية والعقود في: الموثق إذا تعلق الأمر بالعقارات التابعة للأفراد، أو  4

عنوية ومدير أملاك الدولة، المفتش الجهوي لأملاك الدولة، الحفظ القاري، إذا تعلق الأمر بتحرير عقود خاصة بالعقارات التابعة لأشخاص م
  ة.عامّ 
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  ّوثيقة التأمين مع عقد  إرفاقي من خلال هذه المادة حرص على ع الجزائر المشرّ نجد أن
مثل العقد  ؛الخاضعة للشهر العقاري، مع باقي العقود إرفاقهااستبعد ، و الإيجارعقد و ، نقل الملكية

أو المصرّحة  اقلةالنّ القرارات القضائية و  الأحكاموكذا ، الذي من شأنه تصريح أو تعديل حق الملكية
 .1بحقّ ملكية عقارٍ مبني

  انت ك صناعيةٍ  لمنشأةٍ  مستغل   الضرائب بمطالبة كلّ  إدارة ثانية فقرة 04المادة  ألزمتكما
  قيامه بتأمين هذه المنشأة. تثبت بوثيقةٍ  و/أو تجاريةٍ 

طبيعي أو معنوي  شخصٍ  لأيّ لا يمكن »: هعلى أنّ نفسه  الأمرمن  13ت المادة لقد نصّ و  -2
تعويض  نة فيه أن يستفيد من أيّ ل للالتزامات المتضمّ لم يمتثّ و  الأمرهذا  لإحكام خاضعٍ 
 .« طبيعيةٍ التي تلحق بممتلكاته جراء كارثةٍ  للأضرار

، عيةالطبيالتأمين على الكوارث  لإلزاميةه في حالة عدم الامتثال فهم من خلال هذه المادة أنّ ويُ 
 .طبيعيةٍ  في حالة وقوع كارثةٍ  خص أو الفرد من أي تعويضٍ الشّ فلن يستفيد 

تأمين على ال إجباريةعلى جزاء مخالفة  تنصّ  هافإنّ  12-03 مرمن ذات الأ 14ا المادة أمّ  -3
أمين المنصوص عليها في لزامية الت مخالفة لإب على كلّ يعاق  »: بالقولالكوارث الطبيعية 

ويحصل ناتج هذه الغرامة ، 20%مع زيادة ، عاينتها السلطة المختصة، ولى أعلاهالمادة الأ
 .«لفائدة الخزينة العموميةيدفع ، و في مجال الضرائب المباشرة

 :الفرع الثاني

 تنظيم القانون للعلاقة التعاقدية

ون د الآثارو  روطالشّ و  الأحكاموارث الطبيعية من حيث تنظيم التأمين على الكع المشرّ  ىقد تولّ  
 .في هذا التنظيم الأفرادية أن يترك المجال لحرّ 

 

                                                           
 . 54توبة علجي، المرجع السابق، ص 1
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 جاءت متسلسلةً التي  1من خلال ترسانة المراسيم التنفيذية واضحٍ  هذا التنظيم يظهر بشكلٍ  إنّ  
 05عددها ، 2وفي نفس الجريدة الرسمية ، السنةو ، هنفساليوم حيث صدرت في ، أرقامها في متتابعةً و 

 .مراسيم

 : يكالآت فإنّ التنظيم القانوني يُقسّم من خلال هذه المراسيمو  

 : الأحكامالتنظيم القانوني من حيث  -1

-03 الأمرع الجزائري أحكام التأمين على الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في م المشرّ لقد نظّ 
 : المرسومين التنفيذيين في؛ 12

  الطبيعية الحوادثن تشخيص المتضمّ  268-04المرسوم التنفيذي رقم  -

: 3يةتحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعو  التأمين على آثار الكوارث الطبيعية بإلزاميةالمغطاة    
هي  مواد منها ما خمسةمل على تشا، و 12-03 الأمرمن  03و 02المادتين لقد عالج هذا المرسوم 

 عن الإعلانمنها ما هي متعلقة بطريقة ، و التأمين عليهاالتي يجب ث الطبيعية قة بتصنيف الكوار متعلّ 
جراءات و المنطقة المنكوبة حقة باللّا حالة الكارثة الطبيعية   .صدورها 

حدود و  الإعفاءاتو  تحديد التعريفاتق بضبط كيفيات المتعلّ  269-04التنفيذي رقم المرسوم  -
ع عالج من خلالها المشرّ  ؛موادّ  عشرةن هذا المرسوم قد تضمّ  إنّ : 4تغطية آثار الكوارث الطبيعية

خص أحكام هذا المرسوم تتلّ و  ،السالف ذكره 12-03 الأمرمن  03 فقرة 07و 06نص المادتين 
 : في

 المطبقة على تأمين آثار التأمينات على الكوارث الإعفاءاتو  كيفية تحديد التعريفاتتوضيح  -
 . الطبيعية

 ، الصناعية و/أو التجارية المنشآتو  العقارية الأملاكقة على تحديد مقدار التغطية المطبّ  -

                                                           

  ق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا.المتعلّ  12-03هذه المراسيم التنفيذية هي تطبيق لنصوص الأمر  1 
  2004سبتمبر  01الموافق ل  1425رجب  16الصادرة بتاريخ  55رسمية عدد الجريدة ال 2
، والمتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث 29/08/2004المؤرخ في  268-04تنفيذي رقم المرسوم ال 3

  .1/09/2004الصادرة في  55د كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، ج ر، عددالطبيعية ويحدّ 
يضبط كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات وحدود تغطية آثار الكوارث  ، الذي29/08/2004المؤرخ في  269-04المرسوم التنفيذي رقم  4

  .01/09/2004، الصادرة في 55الطبيعية، ج ر عدد
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 للتشريعا شاطات الممارسة خرقً النّ و  ة بتعريفة الأملاك العقارية المبنيةخاصّ روط الالشّ تحديد  -
 2003.1-08-26المؤرخ في  12-03قبل إصدار الأمر ، التنظيم المعمول بهماو 

 .2كيفية تحديد نسب القسط أو الاشتراك -

 .3عليها المؤمّن الأموالطرق تحديد رؤوس  -

 .4عن سنة التي لا تقلّ و  ة عقد تأمين الكوارث الطبيعيةتحديد مدّ  -

 : روطالشّ التنظيم القانوني من حيث  -2

 270-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم ة روط الخاصّ الشّ من  قد أدرج جملةً ع الجزائري المشرّ  نّ إ
مع ، 5آثار الكوارث الطبيعيةجب إدراجها في عقود التأمين على موذجية الواالنّ ن تحديد البنود المتضمّ 
 .وص عليها في قانون التأميناتصة المنروط العامّ الشّ مراعاة 

تعويض المالي للخسائر المادية الع موضوع الضمان الذي قصد به المشرّ روط في الشّ هذه  لتتمثّ و 
ف على عر  يُ و  ؛امتداد الضمان إليهايضاف ، و 6عليها ضد الكوارث الطبيعية المؤمّن الأملاكالتي تلحق 

في ، 7ة في العقددّدعليها حسب قيمتها المح المؤمّن بالأملاكه الخسائر المادية المباشرة التي تلحق أنّ 
 السلطة المختصة عن وقوع كارثةٍ  إعلانمفعول بعد الري اسيكون هذا الضمان  ثم، عرها المشرّ يقرّ  حدودٍ 
 .8مع نشر القرار في الجريدة الرسمية طبيعيةٍ 

بتغطية  له المؤمّن ومعناه أن يحتفظ، بالإعفاءق يتعلّ  اع أضاف بندً ن المشرّ  على ذلك فإزيادةً و 
 العقارية الأملاك هي تختلف بينو ، عها المشرّ دّديح حسب نسبٍ ، و الخاصّ على حسابه  الأخطارجزء من 

 .9أو التجارية/و المنشآت الصناعيةو 

                                                           
  ، السالف ذكره.269-04من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  1
 ، السالف ذكره269-04من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  2
  ، السالف ذكره.269-04 من المرسوم التنفيذي رقم 6المادة  3
  ، السالف ذكره.269-04من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  4
د البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث ، الذي يحدّ 29/08/2004المؤرخ في  270-04المرسوم التنفيذي رقم  5

  .01/09/2004، الصادرة في 55الطبيعية، ج ر عدد 
  .، السالف ذكره270-04من المرسوم التنفيذي رقم  02البند الأول، من المادة  6
 ، السالف ذكره. 270-04من المرسوم التنفيذي رقم  02 البند الثاني، من المادة 7
  ، السالف ذكره.270-04من المرسوم التنفيذي رقم  02البند الثالث، من المادة  8
  ، السالف ذكره.270-04مرسوم التنفيذي رقم من ال 02البند الرابع، من المادة  9
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ن الالتزامات الأخرى الواردة في ن له زيادة عللمؤم   عها المشرّ التزامات أقرّ بكما جاء هذا المرسوم 
مة المقدّ  الأسئلةاستمارة  ا ملءله وجوبً  المؤمّن ه علىأنّ  نذكر من ذلك؛، و لعقد التأمينة روط العامّ الشّ 
 .1...عن الحادث موضوع الضمان المؤمّن كذا وجوب تبليغو ، المؤمّن طرفمن 

أشهر من تاريخ  بوجوب تسديد التعويض في أجل ثلاثة خرالآع هو فألزمه المشرّ  المؤمّن اأمّ 
 .2المؤمّن السادس تحت عنوان التزاماتع في البند ده المشرّ وهذا ما أكّ ، الأضراراستلام تقرير الخبرة عن 

 ؛الالتزامات الواقعة على الطرفان بعض الامتيازاتو  ةروط الخاصّ جانب الشّ  إلىع يضيف المشرّ 
 مسة عشرخى لا يتعدّ  ة في أجلٍ مضادّ  وله طلب خبرةٍ ، نتائج الخبرة له ضدّ  المؤمّن كجواز احتجاج

قائمة الشروط  إلىليضاف  ؛خر آتعاقديّ  بندٍ  ن على أيّ ع إمكانية اتفاق الطرفيكما منح المشرّ ، 3ايومً 
  .4من ذات المرسوم 04ا للمادة طبقً ، ارة قانونً المقرّ 

جة ر له بالدّ  المؤمّن قد حرص على مصلحة ع الجزائريالمشرّ  ن لنا أنّ من خلال هذا المرسوم يتبيّ 
حيث ، باعتباره الطرف القوي البنودو  روطفي وضعه للشّ  المؤمّن إجحافلتخفيف قصد حمايته و  ،الأولى

عيف( رفين )الطرف الضيقتصر فيه أحد الطّ  عقد  »ه عرف على أنّ يُ ، عتبر التأمين عقد إذعانٍ في الأصل يُ 
 مناقشتها أو دون أن يكون له حقّ  خر )الطرف القوي( من شروطٍ رف الآعلى قبول ما يعرضه الطّ 

 «.تعديلها

 ب نصوصٍ رة بموجللحماية القانونية المقرّ  لةً مكمّ  حمايةً  عها المشرّ عتبر هذه الحماية التي أقرّ وتُ 
 : نذكرها كالتالي، و وردت في القانون المدني

  عفاء و ، إلغائهااضي تعديل الشروط التعسفية أو تجيز للق؛ 5القانون المدني من 110المادة ا 
 .المذعن منها

                                                           
  ، السالف ذكره.270-04من المرسوم التنفيذي رقم  02البند الخامس، من المادة  1
  ، السالف ذكره.270-04من المرسوم التنفيذي رقم  02البند السادس، من المادة  2
  ف ذكره.، السال270-04من المرسوم التنفيذي رقم  02البند السابع من المادة  3
 .، السالف ذكره270-04من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  4
العقد بطريقة  إذا تمّ »، والمتضمن القانون المدني، والتي تنص على أنه: 13/05/2007المؤرخ في  05-07من القانون رقم  110المادة  5

، أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالةل هذه الشروط ا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدّ الإذعان وكان قد تضمن شروطً 
  .«ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
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  العبارات الغامضة يكون  تفسير أنّ  ةٍ عامّ  تقضي كقاعدةٍ  ؛1من القانون المدني 112المادة
الشروط الغامضة و  العبارات جلّ  نّ الطبيعية فإ عقد التأمين على الكوارث وبإسقاط، دينلمصلحة الم  

 ل تبعة الغموض بتفسير العباراتيتحمّ  المؤمّن نّ عليه فإ، و له المؤمّن لمصلحةر الواردة فيه تفسّ 
 . مصلحتهالشروط ضدّ و 

  شروط أوردها الع على جملة من المشرّ  التي من خلالها نصّ و  من القانون المدني 622المادة
 : وهي، الحصر على سبيللا  المثالعلى سبيل 

 إذا كان الحقّ  إلاّ ، ظمالنّ في التعويض بسبب خرق القوانين أو  الشرط الذي يقضي بسقوط الحقّ  -
 عمديةً. أو جنايةً  جنحةً 

 إلىه منّ  المؤمّن الحادث إعلانره في له بسبب تأخّ  المؤمّن الشرط الذي يقضي بسقوط حقّ  -
 .مقبول ر كان لعذرٍ التأخّ  أنّ تبين من الظروف  إذاالسلطات أو تقديم المستند 

لان البط إلىي التي تؤدّ  الأحوالمن  قا بحالةٍ كان متعلّ و  ظاهرٍ  لم يبرز بشكلٍ  مطبوعٍ  شرطٍ  كلّ  -
 أو السقوط.

 لا في صورة اتفاق خاصّ ، المطبوعةة ورد في الوثيقة بين شروطها العامّ  إذاشرط التحكيم  -
 ة.منفصل عن الشروط العامّ 

 منه. المؤمّن ثر في وقوع الحادثه لم يكن لمخالفته أن أنّ في آخر يتبيّ تعسّ  شرطٍ  كلّ  -

  صوصالنّ يخالف اتفاق  كلّ  يكون باطلاً »: هأنّ على  من القانون المدني التي تنصّ  625المادة 
  «.له أو لمصلحة المستفيد المؤمّن أن يكون ذلك لمصلحة إلاّ ، الفصلالواردة في هذا 

و يمنع عليه  ؛نللمؤمّ  سبةالنّ مرة بآها تأمين هي كلّ قة بالالقواعد المتعلّ  فهم من نص المادة أنّ يُ  
  .2له الذي اشترط التأمين لمصلحته المؤمّن المخالفة لمصلحة كانت إذاه يجوز له ذلك أنّ  إلاّ ، مخالفتها

مدني ثر هذه المواد المنصوص عليها في القانون الع الجزائري وعلى إالمشرّ  وعليه يمكن القول أنّ 
فيذي رقم جاء به في المرسوم التن ما وحتى، قة بعقد التأمينأو تلك المتعلّ ، الإذعانقة بعقد سواء المتعلّ 

 .المؤمّن فتعسّ و  إجحافن ن له مللمؤم   ثلاثيةً  قانونيةً  حمايةً ر ه قد وفّ نّ فإ، لف ذكرهاالس 04-270

                                                           
 يؤول الشك في مصلحة المدين. »السالف ذكره، والمتضمن القانون المدني، و التي تنص على أنه:  50-07من القانون رقم  112المادة  1

  .«ا بمصلحة الطرف المذعنذعان ضارً ت الغامضة في عقود الإه لا يجوز أن يكون تأويل العباراغير أنّ 
  .156ص براهيم أبو النجا، المرجع السابق، إ 2
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 : الإجراءاتالتنظيم القانوني من حيث  -3

ع الجزائري إجراءات التعويض في التأمين على الكوارث الطبيعية بموجب لقد وضح المشرّ  
 : كالآتي نذكرهامرسومين تنفيذيين 

  منح وتنفيذ شروط و  إجراءات عخلاله المشرّ ح من الذي وضّ  271-04المرسوم التنفيذي رقم
 .1الطبيعية اجمة عن الكوارثالنّ  الأخطارتأمين  إعادةعمليات  إطارولة في ضمان الدّ 

، 12-03 الأمرمن  09مة للمادة جاءت في مجملها منظّ  موادّ  عشرةن هذا المرسوم لقد تضمّ 
 : فيل أحكامه تتمثّ و 

  ّاجمة عن الكوارث الطبيعية النّ  الأخطارتأمين  إعادةعمليات  إطارولة في منح ضمان الد
 التأمين. لإعادةللشركة المركزية 

  ّ؛التأمين لإعادةالمركزية  شركةوزير المالية وبين  ممثّلة في ولةتوضيح العلاقة المالية بين الد 
ا طريقة وكذ، ولةضمان الدّ  إلىجوء اللّ على وجه الخصوص كيفية  دّدتح اتفاقيةٍ ذلك بمقتضى و 

ها الشركة المركزية ح هذه الاتفاقية طبيعة الوثائق التي تعدّ كما توضّ ، تسيير الفائض السنوي
 .2سلطة رقابة التأمينات بوزارة المالية إلى إرسالهاجل لإعادة التأمين وأ

 التي تغطيها  الأخطارأخرى عن  شركاتٍ  إلىالتأمين  لإعادةتنازل الشركة المركزية  إمكانية
 .3كلّها أو جزء منها التأمين إعادة إطارفي 

  ٍل في هذا على أن تسجّ ، إعادة التأمينضمن محاسبة الشركة لغرض  خاص   فتح حساب
، الكوارث الطبيعية أخطارالتأمين من  بإعادةة العمليات الخاصّ  كلّ  ،ائنضمن باب الدّ ، الحساب
ولة عن الدّ  ةر دالمدفوعات الصا، و ل دفعهاالمؤجّ  الأقساطو  الموافق عليها الأقساطد فيه كما يقيّ 

تأمين آثار الكوارث  إعادةأرصدة السنوات السابقة المؤسسة بعنوان عمليات ، بعنوان تنفيذ ضمانها
اتجة عن عمليات التوظيف النّ المردودات ، و كذا العمولات المحصلة من معيدي التأمينو ، الطبيعية

                                                           
ولة في إطار عمليات إعادة تأمين ح شروط منح وتنفيذ ضمان الدّ ، الذي يوضّ 29/08/2004، المؤرخ في 271-04المرسوم التنفيذي رقم  1

 . 55ج ر، عدد الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، 
 .، المرجع نفسه271-04من المرسوم التنفيذي رقم  04و 03المادة  2
  .، المرجع نفسه271-04من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  3
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اتج المرتبط النّ تقييد  الأخيروفي ، الكوارث الطبيعيةالمالي للالتزامات التقنية المرتبطة بتأمين آثار 
 التأمين. إعادةبعملية 

 بإعادةيد فيه العمولات المدفوعة تحت عنوان المرفقات الوطنية المتصلة باب المدين فيق اأمّ  
المدفوعات الممنوحة بعنوان ، مصاريف التسيير، الواجب تأجيلها الأقساط، تأمين الكوارث الطبيعية

، الواجب تعويضها الأضراروكل ، من آثار الكوارث الطبيعية التأمين إطارضمن الضحايا تعويض 
 .1قات المحتملة الممنوحة من الدّولةتسديد التسبيو 

لتمويل ، التأمين لإعادةللشركة المركزية  الممنوحمان فيذ الضّ نت إطارفي  تدخّل الدولة إمكانية 
حصول تجاوز قدرات ل وهذا نتيجةً ، الخاص الوفاء بها من المدخولعن  الأخيرةالتي تعجز هذه  الأضرار

 .2في حسابها بالتالي حدوث عجزٍ ، و التعويض للشركة المذكورة

اتجة عن النّ ق بالالتزامات التقنية المتعلّ  272-04 التنفيذيبموجب المرسوم و  عالمشرّ  كما أنّ  
في  التقنية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة ماتاتز لالا دّدح، 3الطبيعيةتأمين آثار الكوارث 

 .الجزائر للقيام بتغطية آثار الكوارث الطبيعية

من ، و ذكرهالسالف  12-03 من الأمر 11المادة  ا لنصّ اد تطبيقً مو  ثمانن هذا المرسوم تضمّ و  
 : التي جاء بها الأحكامبين 

 للخصم في خصوم  قابلٍ  تقني   تسجيل رصيدٍ و  ين بتأسيسمالتأ إعادةزام شركة التأمين أو ال
ص لمواجهة رصيد أخطار الكوارث الطبيعية " على أن يخصّ ـ "يدعى هذا الرصيد بو  ،حصيلتها
  .4الطبيعية الكوارثعن عمليات التأمين على آثار  اجمةالنّ الاستثنائية  الأضرارتكاليف 

 وكشفٍ ، اتج التقنيالنّ ن سنوي يتضمّ  كشفٍ  بإرسالمين التأ دةاعإ أو/و زام شركة التأمينال 
رقابة  إدارة إلى تأسيسها التخصيصات السنوية التي تمّ  محاسبيةٍ  ل سنةٍ ح حسب كّ آخر يوضّ 

 سنة. يوليو من كلّ  31على أن يكون ذلك قبل ، التأمينات بوزارة المالية

                                                           
  ، المرجع السابق.271-04من المرسوم التنفيذي رقم  08راجع المادة  1
  ، المرجع السابق.271-04من المرسوم التنفيذي رقم  09راجع المادة  2
  .، والمتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية29/08/2004، المؤرخ في 272-04المرسوم التنفيذي رقم  3
  ، المرجع نفسه.272-04من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  4
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 ة بعنوان تخصيص رصيد أخطار الكوارث الطبيعية لتعويض ناتج العجز التقني للسنة المالي
ر عند على أن تحرّ ، حسب ترتيب التخصيصات السنوية، عمليات ضمان آثار الكوارث الطبيعية

 .1 تأسيسها فيهاالموالية للسنة التي تمّ  21نهاية السنة 

  ّعادةو  ع شركات التأمينمن خلال هذا المرسوم يلزم المشرّ و  هكما أن التأمين بتمثيل رصيد  ا 
، ولة من سندات الخزينةوتتشكل قيم الدّ  ؛ولةأخطار الكوارث الطبيعية في أصولها على شكل قيم الدّ 

 .2ع بضمانهاولة أو تتمتّ تصدرها الدّ  حتى من الالتزامات التي، و دائع لدى الخزينةالو و 

  

                                                           
  ، المرجع السابق.272-04من المرسوم التنفيذي رقم  06و 05المادة  1
  ، المرجع السابق.272-04من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  2
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 :المبحث الثاني

 نطاق تطبيق التأمين على الكوارث الطبيعية

، وعلى 12-03انون بموجب الق إلزاميّ  التأمين على الكوارث الطبيعية هو تأمين   أنّ  الإشارةسبقت 
من حيث  في هذا المبحث نطاق تطبيق التأمين على الكوارث الطبيعية  سنتناول الإلزاميةثر هذه إ

 (. الثانيمطلب ال) نطاقه المادي نتطرق الىثم ، (الأولمطلب ال) ؛الأشخاص

 :الأولالمطلب 

 الأشخاصنطاق تطبيق التأمين على الكوارث الطبيعية من حيث 
، (الأول فرعال) لى الكوارث الطبيعيةع بالتأمين الملزمين الأشخاص ؛في هذا المطلب نبيّن

 .(الثاني فرعال) من إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعيةذين تمّ إعفاؤهم والأشخاص ال

 :الأولالفرع 

 بالتأمين على الكوارث الطبيعية الملزمون الأشخاص

 مالكٍ  ن على كلّ يتعيّ »: هعلى أنّ  12-03 الأمرمن  الأولىع الجزائري في المادة المشرّ  قد نصّ 
على  مينٍ ولة أن يكتتب عقد تأا الدّ ما عد   اا كان أو معنويًّ ا طبيعيًّ شخصً ، لملك عقاري مبني في الجزائر

 من أثار الكوارث الطبيعية. هذا الملك يضمن ؛الأضرار

 د تأمينٍ ا أن يكتتب عقا أو تجاريًّ ا صناعيًّ يمارس نشاطً  أو معنوي   طبيعي   شخصٍ  ن على كلّ يتعيّ و 
 .«ثار الكوارث الطبيعيةمحتواها من آو  على الأضرار يضمن المنشآت الصناعية و/أو التجارية

و هالتأمين على الكوارث الطبيعية  أنّ ها آنفًا تم ذكر التي  ؛الأولىنص المادة  خلال منضح يتّ 
ن هذا شخص سواء كا كلّ  آمرة   ها مادة  التي تفيد على أنّ ، و ع لعبارة "يتعين"من خلال ذكر المشرّ  إلزامي

  ا.أو خاصًّ  اسواء كان عامًّ و  ا،أو معنويًّ  االأخير طبيعيًّ 
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كوارث بالتأمين على ال ينالأشخاص الملزمق بين صفة قد فرّ المشرع  أنّ  هانفسالمادة ز في نميّ كما 
تعمل اس، بينما العقارية الأملاكث عن عندما تحدّ  درج صفة المالكيُ ولى الأالفقرة  فنجده في ؛الطبيعية

 أو التجارية./و ث عن المنشآت الصناعيةعندما تحدّ  عبارة "يمارس نشاطا"

 : ز بين حالتينمن هنا نميّ و 

 ص للاستعمال السكني أو المهني العقار المخصّ : الحالة الأولى

 اامًّ خص المعنوي عسواء كان الشّ  أو معنوي   طبيعي   شخصٍ  كلّ  01الأولى فقرة لقد ألزمت المادة 
، صة للاستعمال السكني و/أو المهني من الكوارث الطبيعيةبالتأمين على أملاكه المخصّ ، اأو خاصًّ 

 له. اشريطة أن يكون هذا الشخص مالكً 

 من يملك حقّ  كلّ  احقيقيًّ  اعتبر مالكً ويُ ، 1حقيقة لعقاريملك ا الذي الشخص ؛بالمالكيقصد و 
 ه لا يملك حقّ أنّ  إذ ؛بالتأمين االانتفاع كالمستأجر ليس ملزمً  فمن يملك حقّ  ؛2ف في العقارالتصرّ 
نّ و  فالتصرّ   الاستغلال.و  الانتفاع فقط له حقّ  ماا 

 بالتالي، و هماي بينوّ فهو يس ا؛أو أجنبيًّ  ان المالك جزائريًّ ن كو يبيّ ع لم المشرّ  على هذا نجد أنّ  زيادةً 
ها تقع باعتبار أنّ  بتأمين ممتلكاته العقارية من أخطار الكوارث الطبيعية فهو ملزم   اكان المالك أجنبيًّ  إذا

 .3في الجزائر

 : أو التجارية/و المنشآت الصناعية: الثانيةة لالحا

لذي المكان ا» هاومع ذلك يمكن تعريفها على أنّ ، للمنشأة تعريفٍ  لأيّ  ع الجزائريلم يورد المشرّ 
 .او/أو تجاريًّ  اسواء كان هذا الأخير صناعيًّ ، شاط الاقتصاديالنّ يباشر فيه 

 

                                                           
 بعد انتقال الملكية لهم. لاّ إللعقار  نحقيقي ينلكابالنسبة للخلف العام أو الخاص فلا يعتبرون م 1
 التصرف هو ما يعرف بمالك الرقبة. من يملك حقّ  2
د إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ، يحدّ 23/11/1991، المؤرخ في 454-91المرسوم التنفيذي رقم  3

 المعدل والمتمم. 24/11/1991، المؤرخة في 60عدد  ر، جذلك، 
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ألزم  حيث، فكرة مغايرة عن الفقرة الأولىبمن المادة الأولى السالفة الذكر الفقرة الثانية  جاءتو 
 ايمارس نشاطً  اأو خاصّ  االشخص المعنوي عامًّ  هذاسواء كان  أو معنوي   طبيعي   شخصٍ  ع كلّ المشرّ 
 .التأمين على المنشأة التجارية و/أو الصناعية من الكوارث الطبيعية اأو صناعيًّ  و/ اتجاريًّ 

خص الملزم ع لم يشترط أن يكون الشّ ما يلاحظ من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى أن المشرّ 
 التي توحي أنّ ، و بل ذكر فقط عبارة "كل من يمارس" ؛للمنشأة اعلى الكوارث الطبيعية مالكً بالتأمين 

الذي يصبح  كالمستأجر مثلاً  ؛للمنشأة كما قد يكون غير ذلك االشخص الملزم بالتأمين هنا قد يكون مالكً 
ق لم يتطرّ كذلك  وهنا ،محتواها من الكوارث الطبيعيةو  بالتأمين عليها اد استئجار المنشأة ملزمً بمجرّ 
ن ع لم يبيّ المشرّ  ما دام أنّ  اأو أجنبيًّ  ايستوي أن يكون الشخص جزائريًّ وعليه ، مسألة الجنسية ع إلىالمشرّ 
  .1ذلك

 :الفرع الثاني

 من التأمين على الكوارث الطبيعية المعفيةالأشخاص 

التأمين على امية ولة من إلز الدّ  12-03 مرن الأمع بموجب المادة الأولى لقد استثنى المشرّ 
نشآت المو  ولكن يجدر بنا التمييز بين العقارات  لنفسها بنفسها؛حيث اعتبرها ضامنةً ، الكوارث الطبيعية

 بينهما. أو التجارية لوجود اختلافٍ /و الصناعية

 : في مجال العقارات: حالة الأولىال

ولة من إلزامية التأمين على الدّ  12-03الأولى من الأمر  في فقرتها لقد استثنت المادة الأولى
 الكوارث الطبيعية.

بمفهومها  ولةأم الدّ ، ولة بمفهومها الواسعهل الدّ ، ولةع بالدّ ماذا يقصد المشرّ  ؛لكن السؤال المطروح
 ؟قالضيّ 

                                                           
 .90توبة علجي، المرجع السابق، ص 1
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ة مالية من ليست له ذمّ  كلّ  هذا المفهومعتبر من قبيل ويُ ، قالضيّ  ولة المفهومالدّ يُقصد هنا من 
، المساجد، الجامعات، المديريات، الوزارات، مصالح الرئاسة: نذكر على سبيل المثال، و ةمستقلّ 

 .1إلخ.المدارس..

أو  لطابع الاقتصاديذات ا معنويةحتى الأشخاص الو  الولايةو  كالبلدية وعليه فالجماعات المحلية؛
 صة للاستعمال السكني و/أو المهني ذلكممتلكاتها المخصّ لزمة بالتأمين على متجاري أو الناعي صّ ال
 .ذمة مالية مستقلة ها ذاتلأنّ 

ي ف لأنّ العامة  هي الأشخاص المعنويةو ، ا الواسعولة بمعناهبالتالي لا يمكن الأخذ بكلمة الدّ و 
 لهم لتوزيع المؤمّن من ممكنٍ  هو جمع أكبر عددٍ و ، بالهدف المرجو من إلزامية التأمين ذلك إخلالا  
عمال مبدأ التضامن الوطني.و  المخاطر  ا 

ل بالكارثة الطبيعية من التكفّ  إعفاءهاالتأمين لا يعني  إلزاميةولة من الدّ  إعفاء أنّ  إلىالتنويه  ويجدر
 إلزاميةولة المعفاة من الدّ  12-03 الأمرمن  الثالثةفقرة ال في الأولىالمادة  ألزمتحيث ، عند وقوعها

، 2على حراستها التابعة لها أو التي تشرف الأملاكتجاه  المؤمّن على عاتقها واجبات تأخذبأن  التأمين
 منه. المؤمّن ما تحقق الخطر إذاأملاكها  الكوارث الطبيعية التي تمسّ  أخطارالتزامها بتغطية  أي

 التجارية و  ق بالمنشآت الصناعيةفيما يتعلّ : الثانيةالحالة 

 ويّ أو معن طبيعي   شخصٍ  ع كلّ حيث ألزم المشرّ ، عامةنص المادة الأولى من فقرة الثانية ال تجاء
ذلك  بما في، وكذا محتواها ةالصناعية و/أو التجاريبتأمين منشآته  اتجاريًّ  أو اصناعيًّ  ايمارس نشاطً 

 .ص"بقاعدة "لا تخصيص بدون مخصّ  لاً ، عمولةالدّ 

ها تصبح في هذه الحالة ملزمة بالتأمين فإنّ  اتجاريًّ  و/أو اصناعيًّ  اكانت تمارس نشاطً  ولة إذاالدّ و 
ولة قد تنازلت الدّ  أنّ  إلىالسبب في ذلك يعود  ولعلّ ، محتواهاب ةعلى المنشآت الصناعية و/أو التجاري

ب عليها ولة في مرتبة التاجر ويترتّ ففي هذه الحالة تصبح الدّ ، ةلطة العامّ امتيازات السّ و  عن صلاحيات
 .3التجارق على ما يطبّ 

                                                           
 .91توبة علجي، المرجع السابق، ص 1
 ن قبيل الأملاك التي تشرف الدولة على حراستها: الأملاك الوقفية التي حبست من أجل المنفعة العامة، كالمساجد والمدارس القرآنية... تعتبر م 2 
 91توبة علجي، المرجع السابق، ص  3
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 :المطلب الثاني

 نطاق تطبيق التأمين على الكوارث الطبيعية من حيث الموضوع
ا هي ن منبيّ  تم، (الأولالمغطاة بإلزامية التأمين )الفرع  الحوادث الطبيعيةبهذا المطلب  نستهلّ 

 (.الثانيفرع )ال الأملاك المعنية بالتأمين على الكوارث الطبيعية

 :الفرع الأول

 الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعيةالحوادث 

من القانون  10ت المادة الصدد نصّ  هذاوفي  ،ة بالأخطاردّدول المهعتبر من الدّ تُ الجزائر  إنّ 
الكبرى  الأخطار على أهمّ  1التنمية المستدامة إطارتسييرها في و  ق بالوقاية من الحوادثالمتعلّ  04-20
، بات الطقسالفيضانات وتقلّ و ، الجيولوجية الأخطارو  ها الزلازلأهمّ و  ،ض لهاأن تتعرّ ئر يمكن للجزا التي
 الأخطارو ، وويةالنّ  الأخطارو  الإشعاعاتوأخطار ، الطاقيةو  الصناعية الأخطارو ، حرائق الغاباتو 

 الأرضيو  التلوث البيئيو ، باتيةالنّ و  الحيوانيةالمرتبطة بالصحة  الأخطارو ، قة بالصحة البشريةالمتعلّ 
 ة.أخطار الكوارث المرتبطة بالتجمعات البشرية الهامّ و ، لوث المياهالبحري أو تو 

ولى فقرة الأ ن عليها في نص المادة الثانيةض المشرع للحوادث الطبيعية الملزم بالتأميلقد تعرّ و 
 .12-03مر من الأ

 رارالأضهي ، أعلاه الأولىآثار الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة »: ما يليعلى  تنصّ  والتي
 ،ضاناتأو الفي ،مثل الزلزال ة غير عاديةٍ ذي شدّ  طبيعيّ  وقوع حادثٍ  اءجرّ  بالأملاكالمباشرة التي تلحق 

 .«أخرى كارثةٍ  أو أيّ  ،أو العواصف

اء المادة خلال استقر  فمن ؛طبيعيةً كوارث  الحوادث الطبيعية التي تعدّ  دّدع الجزائري لم يحالمشرّ  إنّ 
ع قد ذكر الحوادث الطبيعية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من خلال ذكره المشرّ  نلاحظ أنّ 

  أخرى". "أو أي كارثةٍ  لعبارة

                                                           
ج طار التنمية المستدامة، إفي ، المتعلق بالوقاية من الحوادث وتسييرها 2004ديسمبر  25خة في المؤرّ  20-04من القانون رقم  10المادة  1

  .29/12/2004، الصادرة في 84ر عدد 
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ن تشخيص الحوادث المتضمّ و  2004 غشت 29خ في ؤرّ الم 268-04المرسوم التنفيذي رقم  إلا أنّ 
ثة حالة الكار  إعلانكيفيات  دّديحو  التأمين على آثار الكوارث الطبيعية بإلزاميةالطبيعية المغطاة 

حيث ، ها على سبيل الحصردّدوح، طبيعيةً  ل كارثةً للحوادث الطبيعية التي تشكّ  أدرج قائمةً ، 1الطبيعية
الحوادث ، التأمين على آثار الكوارث الطبيعية بإلزاميةتغطى »ت المادة الثانية منه على ما يلي: نصّ 

 : الآتيةالطبيعية 

 .الزلازل 

 .سواحل الوحلو  الفيضانات 

 .الرياح الشديدةو  العواصف 

 .«كات قطع الأرضتحرّ  

 : حوادث جيوفيزيائية وحوادث مناخية يمكن تقسيم الحوادث الطبيعية إلىعليه و 

 الحوادث المناخية : أول

 والعواصف.، الرياح الشديدة، سواحل الوحلو ، الفيضانات ؛عتبر من قبيل الحوادث المناخيةيُ 

 : ـ الفيضانات 1

دي فيضانات باب الوا ؛هاومن أهمّ ، بكثرةٍ  الجزائرتعرّضت لها  يعيةطبالفيضانات كارثة عتبر تُ 
 خسائر بشرية ومادية.نتج عنها  والتي، 2001لسنة 

ضفافه  ليفوق مستوى نهرٍ  الفيضانات ظاهرة طبيعية تحدث عندما يزيد منسوب المياه في أيّ 
 .2ى عليهاغطفي

مهما كانت  الأوحالو  المجاريو  الأحواضمن مياه  كبيرةٍ  تراكم كميةٍ و  عن تفاقم»أو هي عبارة 
  .3«أسبابها، و طبيعتها

                                                           

ن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة ، المتضمّ 2004غشت  29ـ الموافق ل 1425رجب  13خ في المؤرّ  268-04المرسوم التنفيذي رقم  1 
 . 55، عدد ر الطبيعية، ج د كيفيات إعلان حالة الكارثةبإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدّ 

 .32، ص 2011ولى، اية للنشر والتوزيع، الطبعة الأدارة الكوارث والمخاطر، بين النظرية والتطبيق، دار الرّ إسامي حريز، زيد سلمان،  2 
لإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية راسات الاجتماعية واكاديمية للدّ حساني حسين، إدارة خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر، واقع وآفاق، مقال، الأ 3

 . 41، ص11 والقانونية، العدد
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، 1«غزيرٍ  مائيّ  جم عن فيضٍ نا، اجتياح المياه منطقة ما»: هاأنّ عرف في عالم المياه على وتُ 
ي كذلك وقد يؤدّ ، 2«بللتسرّ  معاكسٍ  لسطح الأرض باتجاهٍ حركة المياه وعبورها »ويقصد بالفيض المائي 

ا لارتفاع منسوب المياه في الأنهار أو من الماء للأرض تبعً  هائلةٍ  اتٍ حدوث الفيضانات اجتياح كميّ  إلى
 .3يطات أو حتى نتيجة انهيار السدودالبحار أو المح

 : سواحل الوحلـ  2

، للمفتتات الأرضية في المناطق الرطبةا على المنحدرات نسبيًّ  سريعةٍ  حركاتٍ »هي عبارة عن 
 مّ منحدرات بالمياه فتزيد من وزنها ثع سطوح الأو ذوبان الجليد على تشبّ  مطار الغزيرةحيث تعمل الأ

، لة أو مفتتات الصخور أو جذوع الأشجارمن التربة المبلّ  ضخمةٍ   أو كتلٍ طينيةٍ  تنزلق على هيئة مسيلاتٍ 
من الخطر حينما تنزلق  ا حدّ وتصل مسيلات الطين هذه أحيانً ، الأنهار الجارفة كبيرٍ  حد   إلىتشبه 

وتعمل مسيلات الطين على تخفيض معدلات الانحدار على منحدرات ، السهول المنبسطة إلىالأعلى 
 .4«ية الأمطار أو زادت معدلات ذوبان الجليد سنة بعد أخرىالجبال إذا ما توافرت كمّ 

المرتفعة التي  والمناطق الجبلية، باتاتالنّ في المناطق العارية من  لطين عادةً تحدث مسيلات ا
  .5زيرةض للأمطار الغتتعرّ 

 : لرياح الشديدةا ـ 3

ويقصد به كذلك الحركة الطبيعية للهواء ، أفقيّ  حركة الهواء باتجاهٍ »: عرف الريح في علم المناخيُ 
، لهبوب الرياح هو اختلاف الضغط الجوي من مكان لآخر العامل الرئيسو  ،أو سريعةً  سواء كانت بطيئةً 

، مناطق الضغط الجوي المنخفض القريبة منها إلىا من مناطق الضغط الجوي المرتفع ئمً الرياح دا وتهبّ 

                                                           
، جامعة منتوري، -مدينة قسنطينةالحالة ال–وساط الحضرية خطار الطبيعية في الأعبد الغاني بلواعر وآخرون، مقالة بعنوان: الوقاية من الأ 1

 . 9قسنطينة، الجزائر، دون سنة نشر، ص
 .623 ص، 2002، لبنان، 02 راسات والنشر والتوزيع، طبعةسة الجامعية للدّ غرافية، المؤسّ بيار جورج، معجم المصطلحات الج 2
 .53 ، القاهرة، مصر، ص1جمال صالح، السلامة من الكوارث الطبيعية والمخاطر البشرية، دار الشروق، طبعة 3
 .32، ص1989دون طبعة، القاهرة، مصر، قافة، ث، دار الالجيومرفولوجيةمحمد صبري محسوب ومحمود دياب راضي، العمليات  4
 .78، دار الفكر العربي، دون طبعة، القاهرة، مصر، ص-أسس ومفاهيم حديثة –محمد صبري محسوب، الجغرافيا الطبيعية  5
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أو  ،اليمين من هدفها في نصف الكرة الشمالية إلىا حيث تنحرف دائمً  ،اا ثابتً تتبع عند هبوبها نظامً و 
 .1نصفها الجنوبي على حسب قانون فيريلاليسار منه في  إلى

 على حارٍ  لة هواءٍ ثة كتقطة المثلّ النّ التنام يترك بعد »: لرياح القوية في علم أرصاد الجويةاعرف تُ و 
 شجار، واقتلاع الأالكهرباءع أسلاك ثارها انقطاومن آ ،2«في الهواء البارد معزولةٍ  رضٍ سطح أ

 : ـ العواصف 4

 أشدّ  بل هي ؛ةمستمرّ  غزيرةٍ  د سقوط أمطارٍ أو مجرّ  عاديةٍ  رياحٍ  دمجرّ بالعاصفة ليس المقصود 
 و ثلوج  أ أو صقيع   أمطار   القوية التي تصاحبها عادةً و  على الرياح العنيفةيُطلق  مصطلح منها؛ فهي اعنفً 

 أو حتى رعد. أو رمل  

 ومثال ذلك، الصيف في فصل تكون ساخنةً  في فصل الشتاء، بينما باردةً فتكون  ؛العاصفةتتنوّع و 
 .3العاصفة الرملية

 إلىع و بالرجو  هأنّ  لاّ ديدة إياح الشالرّ و  بين العاصفة للتفرقة معيارٍ  أيّ  عطيع الجزائري لم المشرّ  إنّ 
: بالقول 03 فقرة ها تعرفها في نص المادة الثانيةنجد أنّ  ياح الشديدةالرّ و  عواصفلة باالاتفاقات الخاصّ 

 ينكتلتأين تتلاقى ، أو انخفاض الضغط الجوي، ر الاضطرابات الجويةتطوّ ن العواصف نتيجة تتكوّ »
يكون  في الضغط الجوي، و كبير   يتولد عن هذا التلاقي فرق  ، متباينة من الهواء ذات خصائص جدّ 

 .4شديدةٍ  بتساقطاتٍ  مصحوبة عادةً القوية الرياح المصدرها 

 مّ من بين أهو ، انقطاع أسلاك الكهرباءو ، ارالأشجاقتلاع  ؛هذه العواصفالتي تخلفها ومن الآثار 
 : التي شهدتها الجزائر نذكرالعواصف 

 .1980 ةضربت ولاية وهران سنالعاصفة الرعدية التي  -

 .10/06/2007ضربت ولاية بوسعادة بتاريخ عدية التي العواصف الرّ  -

                                                           
لجامعية، دون طبعة، عبد العزيز طريح شرف، الجغرافيا المناخية والنباتية، مع التطبيق على مناخ إفريقيا ومناخ العالم العربي، دار المعرفة ا1

 109، ص 2000مصر، 
  .143بيار جورج، المرجع نفسه، ص  2
 . 174، ص2005نبيل مختار، موسوعة التأمين، دار المطبوعات الجامعية، دون طبعة، مصر،  3
 . 134 توبة علجي، ص 4
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 تببّ ستإذ  04/08/2010ولاية برج بوعريريج بتاريخ عدية التي ضربت العواصف الرّ  -
 .وانقطاع التيار الكهربائي، لوديانفيضانات افي 

التي دامت و ، 2012ة التي شهدتها بعض ولايات الوطن في فيفري يالعواصف الثلج -
 .ية معتبرةً مادّ  اآثارً  قرابة أسبوعين مخلفةً 

 الحوادث الجيوفيزيائية: اثانيا 

 الأرض.لازل وتحركات قطع في الزّ الجيوفيزيائية  الحوادثل وتتمثّ 

 : ـ الزلزل 1

ر التي لقشرة الأرضية عندما تنفجر الصخو تصيب ا مفاجئة   اهتزازات  »: هالازل على أنّ عرف الزّ تُ 
 1«قد تكون مدمرة على نحو شديد بل ؛ون هذه الاهتزازات غير كبيرةٍ وقد تك، دّدتمالض لعملية كانت تتعرّ 

ر تنتج بفعل التحرّ ، لقشرة الأرض قويةٍ و  مباغتةٍ  عن اهتزازاتٍ  عبارة  »: هاعرف كذلك على أنّ وتُ 
 .2 ة الاتجاهاتوتنتشر هذه الطاقة من مصادرها في كافّ ، السريع للطاقة المجمعة في الصخور

من  شحناتٍ  عن تحرير والتي تنتج الأرضيةفي الطبقات  ها اهتزازات  كما يمكن تعريفها على أنّ 
 .3 الطاقة

تعد و  ،ض لها الكرة الأرضيةالطبيعية التي تتعرّ أخطر الكوارث و  لازل تعتبر من أشهرن الزّ إ
منطقة عتبر المدن الشمالية تُ  ؛ إذلطبيعة الأرض ة بالزلازل نتيجةً دّدالمهو  ضةول المعرّ الدّ  منالجزائر 

منهما  متجهةً كل، تنزلق الصفيحتان المتجاورتانف ؛تلتقي فيها الصفيحة التكتونية بالصحيفة الأوراسية
اجمة عن حركة الصفائح تحت ظاهرة النّ ات لقوى الدفع والشد ض الحافّ بفعل تعرّ معاكس،  في اتجاهٍ 
 .4الزلزال

                                                           
  .26، ص2011طبعة الأولى، الشر والتوزيع، سامي حريز، زيد سلمان، إدارة الكوارث والخاطر، بين النظرية والتطبيق، دار الراية للن 1
 .45محمد صبري محسوب، المرجع السابق، ص 2
  .41حساني حسين، المرجع السابق، ص 3
  .30سامي حريز، زيد سلمان، المرجع نفسه، ص 4
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كبدت منها ما  ة زلازلعدّ يومنا هذا  إلىتسعينيات القرن الماضي  الجزائر منذبعض مدن شهدت 
من هذه و  مساهمة دون أيّ  بالإصلاحاك القائمة ها كانت الوحيدة آنذباعتبار أنّ  ،معتبرةً  خسائر جدّ  الدولة

 : الزلازل نذكر

 ؛ية كبيرةخسائر بشرية ومادّ  افً خلّ ، مشتريعلى سلم ر  7.3؛ وبلغت شدّته 1980الأصنام سنة زلزال  -
 6.778.948ية الخسائر المادّ  قدّرتو ، امفقودً  348و، اجريحً  8369و قتيلاً  26633عدد الموتى  إذ بلغ
  رتدمّ قد من المساكن  % 8 أي ما يعادل امنكوبً 

ا من في البحر قريبً ، على سلم ريشتر 6.8 الذي ضرب بقوة، 21/05/2003بتاريخ  زلزال بومرداس -
ا أمّ ، ا كاملاً إصلاحً  رٍ متضرّ  منزلٍ  85738إصلاح  تمّ حينهاو ، فادحةً  يةً ف خسائر مادّ وخلّ ، الساحل

 .1جمليار د 21فت ما يزيد عن فقد كلّ المنازل القابلة للإنقاذ 

لى ع فزيادةً  ،هي المدن الشمالية للجزائر للزلازل عرضةً  الأكثرالمدن  هنا أنّ  استنتاجهما يمكن 
 خسائر الآخرف هو مثل زلزال عين تيموشنت الذي خلّ  البلاد؛ضت لها خرى تعرّ زلازل أ هناك رناذك
  .1999 سنة ةً ة كبير يماد

 الأرضكات قطع ـ تحرّ  2

ذه هل وتتمثّ  ،أو بشريةٍ  طبيعيةٍ  تأثيراتٍ بفعل ، الأرضها تنقل للأرض أو لباطن عرف على أنّ تُ  
ستغلال او  الأرضفي تسوية  لفتتمثّ ا التأثيرات البشرية أمّ ، الزلزالالطبيعية في الجاذبية أو  التأثيرات
 الأشجار.قلع  وحتى، الموارد

ر ها تنتشبمعنى أنّ  أو سريعةً ، زحف التربةو ، الأرضكانزلاق  بطيئةٍ  كانت وتحركات الأرض سواء 
لمناظر تشكيل ا إعادة إلىي يمكن أن تؤدّ ، قات الطينةالتدفّ ، مثل سقوط الصخور، مفاجئةٍ و  عنيفةٍ  بطريقةٍ 
 .الطبيعية

كات الأرضية كات قطع الأرض أو ما يعرف كذلك بالتحرّ ظاهرة تحرّ  نّ بالتالي يمكن القول إو  
 .2المياه حتى إعادة تنظيم مجاري، و الغابيةالمناطق وتدمير ، عدم استقرار المنحدرات ترجع أسبابها إلى

                                                           
1  Derdoum Messaouda,op.cit, p.12. 

  .129توبة علجي، المرجع السابق، ص  2
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ربة دة فوق تها مشيّ لأنّ ذلك  ؛في المناطق الشماليةالحوادث  وع منالنّ الجزائر قد شهدت هذا  نّ إ
 إلى:  ة يرجع سببهاشديد ةأرضيّ  اتطينية مثل ولاية قسنطينة التي شهدت انزلاق

  .للأشجار سبق مرحلة التعمير قلع حادّ ـ -

  .باطن الأرض إلىب تسربات المياه ا يسبّ ممّ  ؛المياهقدم شبكة صرف  -

 .1روط المعمول بهالصرف مياه الأمطار حسب الشّ  عدم استخدام قنواتٍ  -

 .2وانهيار الصخور في جبال الشفة، ينةالتربة الطّ  شهدت كذلك ولاية مسيلة انكماش كما 

 : يمكن التعقيب عليه ما 

 .الأرضكات قطع ع الجزائري لم يعرف تحرّ المشرّ  إنّ  -

  من أشكالها. ها تعدّ باعتبار أنّ ، الأرضسواحل الوحل ضمن تحركات قطع  إدراج بإمكانهكما كان  -

 لبناياتل رةً مدمّ  ف خسائر ماديةً بقدر ما تكلّ  كبيرةً  ف خسائر بشريةً لا تكلّ  الأرضتحركات قطع  إنّ  -
  أو التجارية./و المنشآت الصناعيةو 

هناك ، 12-03 الأمرع التأمين عليها بموجب هذه الحوادث الطبيعية التي ألزم المشرّ  وأمام 
ل مثّ مين وتتالتأ إلزاميةمن استثناها  عالمشرّ  أنّ  إلاّ  طبيعيةً  ل كارثةً ها تشكّ نّ بالرغم من أحوادث طبيعية 

 : في

ع والتي اعتبرها المشرّ ، ميناتق بالتأالمتعلّ  07-95 الأمرمن  41الحوادث المذكورة في المادة  -1
يجان همن أمثلتها؛ ، و غير ملزم من التأمين عليها المؤمّن أي أنّ  ؛من بين التأمينات الاختيارية

 .لخ..إ.الصقيع، البرد، البحر

 

 

                                                           
1
Conseil National Economique et Social CNES, ‘’ L’urbanisation et les risques naturels et industriels en 

Algérie: Inquiétudes actuelles et future’’2003, p. 36,37.  
2 Conseil National Economique et Social CNES, ibid,p.39. 
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، ها أخطار كبرىف على أنّ التي تصنّ و 1 20-04من القانون  10الحوادث المذكورة في المادة  -2
  .الغاباتحرائق و  من بينها تقلبات الطقسو 

صندوق  تنظيمن المتضمّ  158-90الحوادث المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  -3
التي و  الجزائرمثل ظاهرة هجوم الجراد التي عاشتها  ؛2وعملهان على الكوارث الفلاحية الضم

 .فلاحيةً  ولة كارثةً اعتبرتها الدّ 

 نالمؤمّ  يُجبر عليها التيع الجزائري قد حصر قائمة الكوارث الطبيعية أن المشرّ بومن هنا نجزم 
ع ه كان على المشرّ هنا أنّ  إليهلكن ما نشير و  ؛ما عداها فهو اختياريفي، و لتأمين ممتلكاته منهاله 

 ،لوجالثرى مثل ة بكوارث أخدّدمهقد تكون الجزائر  أنّ و  ةً خاصّ  ،يحصر الكوارث الطبيعية لاّ أالجزائري 
قد  يمةً وخ اثارً آ فتخلّ فإنّها  إن استيقظت ة براكين خامدةعدّ  كما يوجد بها أيضًا ،البراكينو ، ميتسوناو 

 .ولة عن التكفل بها بمفردهاز الدّ تعج

 :الفرع الثاني

 اة بالتأمين على الكوارث الطبيعيةالمغطّ  الأملاك

عقاري مبني يقع في  لملكٍ  مالكٍ  ن على كلّ يتعيّ »: هعلى أنّ  12-03من الأمر  01لمادة تنص ا
ذا هيضمن  الأضرارأن يكتتب عقد تأمين على ، ولةما عدا الدّ  ،ا كان أو معنوياا طبيعيًّ خصً ش، الجزائر

 الملك من آثار الكوارث الطبيعية.

قد ا أن يكتتب عتجاريً أو  ا و/ا صناعيًّ طبيعي أو معنوي يمارس نشاطً  شخصٍ  ن على كلّ يتعيّ كما 
 محتواها من آثار الكوارث الطبيعية.و  أو التجارية /و الأضرار يضمن المنشآت الصناعيةتأمين على 

                                                           
تشكل »ه: طار التنمية المستدامة، على أنّ إخطار الكبرى وتسيير الكوارث في ق بالوقاية من الأالمتعلّ  20-04من القانون رقم  10تنص المادة  1

خطار الجيولوجية، خطار التالية: الزلازل والأأعلاه، الأ 05خطار الكبرى، في مفهوم أحكام المادة كبرى تتكفل بها ترتيبات الوقاية من الأ اأخطارً 
نسان، خطار المتصلة بصحة الإشعاعية والنووية، الأخطار الإخطار الصناعية والطاقوية، الأئق الغابات، الأاالمناخية حر خطار الفيضانات، الأ

شكال التلوث الجوي أو الارضي أو البحري أو المائي، الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية ، إخطار المتصلة بصحة الحيوان والنباتالأ
  .«الكبيرة

، 22ن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، ج ر عدد والمتضمّ  1990ماي  26خ في المؤرّ  158-90التنفيذي رقم  المرسوم 2
 . 744ص 
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الأملاك  تأخذ على عاتقها تجاه أن، أعلاه التأمين المذكورةالمعفاة من إلزامية ، يتعين على الدولة 
  .«المؤمّن واجبات، التابعة لها أو التي تشرف على حراستها

 : الكوارث الطبيعية نوعانالأملاك المضمونة بالتأمين على  نّ فإة ا لهذه المادّ طبقً  

  .العقارية المبنية الأملاك -

  .محتوى المنشأة الصناعية و/أو التجارية -

 : الأملاك العقارية المبنية: أولا 

 قرّ مست شيءٍ  كلّ »: هبأنّ من القانون المدني  683/1ع الجزائري في نص المادة المشرّ  افهلقد عرّ و 
أي ، «كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، و عقارثابت فيه ولا يمكن نقله من دون تلف فهو و  زهبحيّ 

 .شيء ثابت لا يتحرك هو كلّ 

 اتٍ عقار ، 2حسب الموضوع اتٍ عقار ، 1 بطبيعتهال في عقاراتٍ تتمثّ  أنواعٍ ثلاث  إلىار ع العقّ يتفرّ و 
 .3بالتخصيص

في  تتمثّلو  ؛العقارات بطبيعتهاالتأمين على الكوارث الطبيعية قصد  إطارفي و  عالمشرّ  علّ لو 
  .بارآو  أنفاقو  مخابئو  جسورو  مصانعو  مساكنالمنشآت من  أنوعالتي تشمل كل و  المباني

ه الفة الذكر نجد أنّ سال 12-03 الأمرمن  01لمادة لأحكام انا من خلال استقرائِ و  عالمشرّ  أنّ  لاّ إ
 : شرطين وهما أخطار الكوارث الطبيعيةتغطية العقار من اشترط ل

، يةالفلاح كالأراضيالعقارية غير المبنية  الأملاك نّ عليه فإو  ،ايكون العقار مبنيًّ  أن -
 .بالضمان فلا تصنف ضمن العقارات المعنيةة أو الصالحة للبناء وحتى تلك المعدّ 

 .في الجزائر هذا العقاروجود  مقرّ أن يكون و  -

                                                           
هذا فهي تشمل الأرض وما بو  ،ها كل الأشياء المادية التي يكون لها بالنظر إلى كيانها موقع ثابت غير متنقلتعرف العقارات بطبيعتها على أنّ  1

  ت.ل بها على وجه الاستقرار من مباني ونباتايتص
 عيني على العقار، بما في ذلك حقّ  حقّ  ا كلّ اريًّ عقّ  يعتبر مالاً »من القانون المدني العقار حسب الموضوع بقولها:  684فت المادة لقد عرّ  2

 . «دعوى تتعلق بحق عيني على عقار الملكية، وكذا كلّ 
  ا لصلتها الوثيقة بالعقار الملحقة به.نظرً  ع عقاراتٍ عقار ولقد اعتبرها المشرّ اله منقول يوضع لخدمة يعرف العقار بالتخصيص على أنّ  3
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 : عليه مبنيا المؤمّن أن يكون العقار: الأولالشرط 

أو ا ا أو حديدً سواء كانت خشبً ، نوعهامهما كان ، مجموعة من المواد»يقصد بالعقار المبني 
، ومن أمثلتها المساكن .1«قراراتصال  بالأرضلتتصل  الإنساندتها يد شيّ ، اهذا معً  أو كلّ ، اجبسً 

 لخ المصانع...إ، العمارات

مين تأ 12-03د ألزم بموجب الأمر رقم المشرع قف ؛قانونيةٍ  ة تساؤلاتٍ هذا الشرط يثير عدّ ولكن  
مبني أو كان العقار ال، أو في حالة شيوع، اً كان العقار مفرز  إذافيما  دّدلكن لم يح، عقار مبنيّ  كلّ 

 .التعميرو  لقواعد التهيئة اأو مخالفً  اأو كان العقار مطابقً  ،ير مشهرأو غ، امشهرً 

 للاستعمال السكني أو المهني. اصذا كان العقار المبني مخصّ ن كذلك فيما إكما لم يبيّ 

حتى  نيةوضعيته القانو  نولم يبيّ  ،العقار المبنيع قد أحسن عندما لم يقم بتحديد مفهوم المشرّ  نّ إ 
 12-03الأمر  ألزما وكان مبنيًّ  ،لعقارلامتلاك الشخص د بمجرّ و  هيفهم أنّ  ما، يكون موضوع تأمين

فهذا لا ، دون رخصة بناء ن كانت مبنيةً حتى وا  ، كوارث الطبيعيةال أخطارصاحبه بالتأمين عليه من 
، هاب لا بأسنسبة لون يمثّ بناء اللا يملكون رخصة  فأصحاب السكنات الذين، لزاميةالإمن  عفي صاحبهايُ 
 ؛جزائريع الالمشرّ  إليهوهو عكس ما يسعى  ،لهم المؤمّن في عدد سبب اختلالايُ  إجبارهمعدم  نّ بالتالي فإو 
مكن م هدفه من وراء ذلك هو جلب أكبر عددٍ ، برام عقود التأمين على الكوارث الطبيعيةإعند فرضه ه نّ لأ

  .نينمن المؤمّ 

 : بالجزائر االمبني موجودا  رأن يكون العقا: الشرط الثاني

ستقراء ستشف عند اما يُ  ذاوه ،التراب الوطني ع ألزم التأمين على العقارات الموجودة فوقالمشرّ  نّ إ
 .الذكر السالفة 12-03 الأمرمن  01المادة 

  ؟حكم الأملاك العقارية الموجودة في الخارج لكن ما 

                                                           
 .1213ص المصدر السابق،، 1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء يط في شرح القانون المدنيأحمد عبد الرزاق السنهوري، الوس 1
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 نا  و  حتى، التأمين عليها من أخطار الكوارث الطبيعية الموجودة في الخارج لا يتمّ  الأملاك إنّ 
 لقنصلياتا، و للمكاتب الدبلوماسيةسبة النّ كما هو الحال ب، الجزائريةولة للدّ  االعقارات امتدادً كانت هذه 
تأمين عليها ه لا يمكن البالتالي فٍانّ و  ،ها عقارات لا تقع في الجزائرأنّ  إلاّ  ،تابعة للجزائر الأصلفهي في 

في  الموجودا لقانون التأمين ن طبقً ذاته لا يمنع كذلك من أن تؤمّ  وهذا في حدّ ، من الكوارث الطبيعية
 ولة.تلك الدّ 

 محتواها و  المنشآت الصناعية و/أو التجارية: اثانيا 

 عالمشرّ  أنّ  إلاّ ، اذاتها عقارً  في حدّ ، االمنشأة سواء كانت صناعية أو تجارية أو الاثنين معً  تعدّ 
 المنشأةالتأمين على ، 121-03من الأمر  20 فقرة الاولىا للمادة طبقً قد ألزم في مجال التأمين عليها 

 العقار  واها من الكوارث الطبيعية و هو ما يختلف عن تأمين باعتبارها مبنى مع التأمين كذلك على محت
 محتوياته. مل التأمين لا يشمن خطر الكوارث الطبيعية حيث 

ة للمحل العناصر المادي»: ع الجزائري بتأمينها علىمحتوى المنشأة التي ألزم المشرّ ويشمل  
 ات.المعدّ و  البضائع: ل هذه العناصر فيوتتمثّ « صناعيالتجاري أو ال

 : ـ البضائع 1

ة للبيع سواء كانت هذه البضائع معدّ « صة للبيعالأشياء المخصّ  كلّ »: هاتعرف البضائع على أنّ 
  .2كاملة الصنع أو نصف مصنعةٍ سواء كانت ، و أو كانت مواد أولية

وينقص حسب  زيدي هلأنّ  غير ثابثٍ  اعنصرً وتعتبر  ،STOKةتينياللّا غة اللّ تعرف البضائع ب 
 .ةمقتضيات التجار 

 : اتـ المعدّ  2

، ومثالها التجهيزات ،تستعمل في استثمار المنشأة التيها تلك المنقولات ات على أنّ عرف المعدّ تُ  
دون أن تكون مهيأة ، التجاري و/أوالصناعي  التي تستخدم في استغلال المحلّ  الأدوات كلّ و  الآلاتو 

                                                           
أو تجاري أن يكتتب  ا صناعيا و/شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطً  يتعين على كلّ »ه: على أنّ  12-03من الأمر  01/2تنص المادة  1

  «.عقد تأمين على الاضرار يضمن المنشآت الصناعية و/أو التجارية ومحتواها من آثار الكوارث الطبيعية
  .63، ص2010دون طبعة، بن عكنون، الجزائر،  عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، 2 
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وحتى ، الخزائنالوزن و  القياس أدوات، أجهزة الإعلام الآلي، المصاعد، المقاعد، للبيع مثل المكاتب
 .1لخ من المنقولات التي تستعمل لتسيير المنشأة..إ.المرصودة لخدمتهاو  السيارات التابعة للمنشأة

 إذها تعتبر عقارات بالتخصيص أنّ  إلاّ  ،صل هي منقولات بطبيعتهاالأات في ه المعدّ  هذكلّ  نّ إ 
 .2أو التجاري صت لخدمة المنشأة لممارسة نشاطها الصناعي و/ها خصّ أنّ 

 الأخيرة صناعية التأمين على محتوى المنشأة سواء كانت هذه إلزاميةمن وراء  هدف   لمشرّعلو  
كما  ،ذاتها في حدّ  قد تفوق قيمة المنشأةات معدّ و  من بضائع قيمة هذه المنقولات و أنّ هو  ،و/أو تجارية

 .خاص   بوجهٍ  الأجنبيالاستثمار و  ،عامّ  ع على الاستثمار المحلي بوجهٍ ه بذلك يشجّ أنّ 

 : ملاك المستثناة من إلزامية التأمينالأ ثالتا:

 ،الضمان إلزاميةمن  المشرّع التي استثناها الأملاكيمكن استنتاج بعض أمام هذه الإلزامية و  
 : وهي

 : ل فيتتمثّ و  المنقولة الأملاكـ 1

 ّمثل السيارات فهي لا تخضع للتأمين على الكوارث  ؛محرك ذاتية المركبات البر
نّ و  الطبيعية  كلّ  نع السيارات تحت عنوان التأمينوهو التأمين على  ،بها خاصّ  تأمين  لها  ماا 
  .3الأخطار
خاصّ  تأميني لنظامٍ  التي تخضع لسلع المنقولة بهاو ا البحريةو  يةالمركبات الجوّ  هياكل 

ذلك  إلىضف أ، 12-03 الأمرمن  10/2ما أكدته المادة ؛ وذلك 4الجويو  هو التأمين البحريو 
  .التأمين على الكوارث الطبيعية هو تأمين بري أنّ 

                                                           
  63، بيروت، لبنان، ص2، عويدات للنشر والطباعة، طبعة 1سة التجارية، الجزء لياس ناصيف، الموسوعة التجارية الشاملة، المؤسّ إ 1
 .176 سنة نشر، صعمال، موفم للنشر، دون طبعة، الجزائر، دون علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري وقانون الأ 2
خطار هو تأمين يجمع ضمانات المسؤولية المدنية، والأضرار التي قد تلحق السيارة، كتعرضها للسرقة أو الحريق، أو تكسر الأ التأمين عن كلّ  3

  الزجاج بسبب البرد، أو هلاكها بسبب الفيضان.
مجال تطبيق أحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، الأضرار وتستثنى أيضا من »ه: على أنّ  12-03من الأمر  10/2نصت عليه المادة  4

 .«التي تلحق بأجسام المركبات الجوية والبحرية وكذا السلع المنقولة
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 ّعني بها التي ي، و و/أو المهنيصة للاستعمال السكني محتوى العقارات المبنية المخص
ي والت، لخإ ...، منزلية الكهرو الأجهزة، الأدوات، الأثاث ؛جميع المنقولات المجودة فيه مثل

 السكن.على  الأخطار دّديمكن التأمين عليها ضمن ما يعرف بالتأمين متع

 تعتبرو  الحي خارج المباني القطيعو  الأراضيو  المزروعاتو  المحاصيل الزراعية غير المخزونة ـ2
، مين على الكوارث الطبيعيةنظام التأ إلىلا  ،1نظام الكوارث الفلاحية إلىرجة الأولى تخضع بالدّ  اأملاكً 

  .12-03 من الأمر 2 10/1هو ما نصت عليه المادة و 

القطيع الحي داخل و  الأراضيو  المزروعات، و ولكن ما حكم إذا كانت المحاصيل الزراعية مخزونة
ع بالرجو و  عن هذه الحالة المشرّع أمام سكوت ؟ التأمين على الكوارث الطبيعية إلىهل تخضع  ؟المباني

 فإنّ  ،الأمرمن ذات  1/1ا لنص المادة الذي يلزم التأمين على العقارات طبقً  12-03أحكام الأمر  إلى
تبر وهذا يع ؛ليست عقاراتٍ و  القطيع الحي... تعتبر منقولاتٍ و  المزروعاتو  من المحاصيل الزراعية كلّ ال

 .اتناقضً 

لحي ع ايالقطو  الفلاحية الأراضيو  المزروعاتو  هذه المحاصيل نّ إ، القول نايمكن هنّ منطقيًّا فإو  
وفي هذا الصدد نطرح ، هاأولى بالتكفل من باعتبارهنظام التأمين على الكوارث الفلاحية  تخضع إلى
  ؟إجباري التأمين على الكوارث الفلاحية تأمين   هل ؛السؤال التالي

 : نظام صندوق الكوارث الفلاحية

بقانون المالية  المتعلّق 20-87من القانون رقم  202س صندوق الكوارث الفلاحية بموجب المادة تأسّ     
من الكوارث الفلاحية لمواجهة الأخطار غير  ينشأ صندوق ضمانٍ »: هتنص على أنّ و ، 1988 لسنة

  .القابلة للتأمين

 طريق التنظيم."روط المالية لتسيير هذا الصندوق عن الشّ و  الكيفيات دّدتح 

                                                           
رسمية الجريدة الن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، المتضمّ  26/05/1990المؤرخ في  158-90المرسم التنفيذي رقم  1

  .22عدد 
أعلاه، الأضرار التي تلحق بالمحاصيل  06إلى  01تستثنى من مجال تطبيق المواد من "على أنه:  12-03من الأمر  10/1تنص المادة  2

 ة".الزراعية غير المخزونة والمزروعات والأراضي والقطيع الحي خارج المباني التي تخضع لإحكام خاصّ 
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تنظيم صندوق  ضمّنالمت 158-90ز التنفيذ بعد صدور المرسوم رقم حيّ  ت هذه المادةدخل 
تعويض الأضرار المادية التي  إلى من خلالها المشرّع هدف، الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله

 .1اء الكوارث الفلاحيةبما فيها المحاصيل من جرّ  تلحق المستثمرات الفلاحية

، ن عليهاها الأضرار ذات الأهمية الاستثنائية التي لا تقبل التأميعلى أنّ  وتعرف الكارثة الفلاحية 
 تقفأو ، هاالمكافحة دفعو  ة بالوقايةلم تستطع الوسائل التقنية العادية الخاصّ  طبيعيةٍ  اتجة عن ظاهرةٍ النّ و 

 دونها.  عاجزةً 

التي اكتست طابع كوارث وطنية بسبب وبهذا تخرج عن مجال تطبيق هذا المرسوم الأضرار  
 .2ة بشأنهاخاصّ  بحيث تتخذ إجراءاتٍ ، اتساع مداها

 : في ةلتمثّ المو  من خلال هذا التعريف يمكن استنتاج بعض شروط الكارثة الفلاحيةو 

 .أن يكون الفعل غير طبيعي -

 .غير قابلة للتأمين، و ية استثنائيةذات أهمّ ، مادية، فلاحيةأن تكون الأضرار  -

 الظاهرة الطبيعية.و  حقةاللّا بين الأضرار  وجود علاقةٍ  -

يظهر البلديات ، سميةفي الجريدة الرّ  بموجب قرار وزاري مشتركٍ  عن مناطق منكوبةٍ  الإعلان -
 بة في الكارثة الفلاحية. نوع الظاهرة المتسبّ ، و المنكوبة

اما يمكن استنتاجه  ثل م إجباريّ التأمين على الكوارث الفلاحية تأمين اختياري لا  هو أنّ  أيضًّ
 التأمين على الكوارث الطبيعية.

المتعلّق  04-11ا تخضع للقانون رقم أنّهباعتبار ، التشييدو  نجازارات طور الإ العقّ و  البناياتـ 3
-03 الأمرمن  01د في المادة يؤكّ  المشرّع كما أنّ ، 3ظم نشاط الترقية العقاريةتحديد القواعد التي تنب

ز بعد فلا يمكن لمالكها التأمين عليها هذه العقارات لم تنج   تومادام ا،على أن يكون العقار مبنيًّ  12
 .12-03 الأمرا لأحكام طبقً 

                                                           
 ن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، المرجع السابق.مّ ، المتض158-90من المرسوم التنفيذي  01المادة  1
ن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله المرجع ، المتضمّ 158-90من المرسوم التنفيذي  04وهو ما نصت عليه المادة  2

  السابق.
  .14القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر عددن تحديد ، والمتضمّ 17/02/2011المؤرخ في 04-11القانون رقم  3



 الفصل الأول: مفهوم نظام التأمين على الكوارث الطبيعية                   الباب الأول                 

 

55 

 أنّ  بالرغم من: للتشريع المطبق في ضوابط البناء المخالفة 2003العقارات التي أقيمت بعد ـ 4
المبنية العقارات  نا نلاحظ أنّ أنّ  إلاّ ، هنفسالوقت في  اواجبً و  اعتبر حقًّ التأمين على الكوارث الطبيعية يُ 

ولا تستجيب لمقاييس البناء  2003نيت بعد لتي بُ ا، ة للاستعمال السكني و/أو المهنيصالمخصّ 
 .1تقصى من التأمين 0320 المفروضة بعد

التي التي تعتبر غير مطابقة لمقاييس البناء و ، 2003قبل  دتالتي شيّ حكم البنايات  كن مال 
في  ؟والتي لم يتم ترميمها، فها الاستعماركالمباني التي خلّ  ؛قديمةً و  ةأو كانت هشّ  ؟2003أدرجت بعد 

 .رأكثر عرضة للخط هالأنّ ذلك  ؛مرتفعٍ  يكون مقابل قسطٍ أنّه  إلاّ  ،هذه الحالة التأمين عليها واجب

  .تحت حراستها واقعةً  الة أو أملاكً و للدّ  تابعةً  اإمّ التي قد تكون و : ولةأملاك الدّ ـ 5

الجزائري  المشرّع عليها ولقد نصّ  ،الوطنية بالأملاكعرف تُ : ولةالتابعة للدّ  الأملاك فيما يخصّ و  
الوطنية  الأملاكبقانون  المتعلّقو  14-08م بموجب القانون رقم المتمّ و  لالمعدّ  30-90في القانون رقم 

 .3الجماعات المحليةو  ولةالعقارية التي تمتلكها الدّ و  الحقوق المنقولةو  الأملاكوهي مجموع ، 2

 إلى: ولة التابعة للدّ  الأملاكتنقسم و 

 صة لاستعمال الجمهورالمنقولة المخصّ  العقارية الأملاكجميع تشمل و  ةوطنية عامّ  أملاك ،
 ؛م  عا بواسطة مرفقٍ  أو، لخ...إليةالحواجز المائية التو  كالطرقشرة مبا اإمّ ، فهمالموضوعة تحت تصرّ 

 بما فيها ، نئالمواو  المطاراتو  كالسكك الحديدية

 4المستشفياتو  المحاكمو  انوياتالثو  كالمدارس عموميةٍ  ةٍ ا لأداء خدمالمهيأة خصيصً  الأملاك. 

 كلّ  اأنّهعلى  30-90رقم من القانون  02عرفتها المادة الثالثة فقرة ؛ ةخاصّ  وطنية أملاك 
، ماليةً و  امتلاكيه ي وظيفةً تؤدّ  إذ ،الوطنية العمومية الأملاك ضمّنالوطنية غير المصنفة  الأملاك
التي  والأملاك، التي لا وارث لها الأملاك، و ولة باعتبارها شاغرةً التي تؤول للدّ  الأملاك ؛أمثلتهاومن 

                                                           
  .41، ص2012دليل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة، المحمدية، الجزائر، ماي  1
 14-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 52 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر، عدد 01/12/1990المؤرخ في  30-90القانون رقم  2

  .44، ج ر، عدد 20/07/2008في المؤرخ 
  المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. 30-90من القانون  02المادة  3
  .المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية 30-90من القانون  16و 15راجع في مادة ي 4
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ولة مثل نزع الملكية من أجل التي تحجزها الدّ  الأملاكوكذا ، الوصيةو  ولة عن طريق الهبةتكتسبها الدّ 
 .1ةالمنفعة العامّ 

لتأمين على الكوارث غير معنية با الأملاكهذه من  أيلم يوضح  المشرّع أنّ  إليهما نخلص  
 بصفةو  هافإنّ ولة ا تابعة للدّ أنّهد فبمجرّ ، ةخاصّ  ة أوعامّ  الأملاكسواء كانت  هوعليه فإنّ ، الطبيعية

  .ولة ضامنة لنفسها بنفسهاالدّ  لا تخضع لإلزامية التأمين بحكم أنّ  أوتوماتيكية

 تثناهاوهي ما يعرف بالأملاك الوقفية والتي اس ؛ولةالدّ  الأملاك الواقعة تحت حراسة فيما يخصّ 
السالف  12-03 الأمرمن  03ى الكوارث الطبيعية في المادة الاولى فقرة من إلزامية التأمين عل المشرّع
 المساجد: من أمثلتهاو  ،على وجه التأبيد الصالح العامو فع النّ بست من أجل حُ  هالأنّ وذلك  ؛ذكره
 .لخ.إالجامعات..، المدارس، المستشفياتو 

ق بالمنفعة على الفقراء التصدّ و  ك على وجه التأبيدحبس العين عن التملّ " أنّهالوقف على  عرفيُ و 
 .2"الخيرو  من وجوه البر أو على وجهٍ 

ملاك الواقعة الأبما فيها ، ةخاصّ الو  ةولة بنوعيها العامّ الأملاك التابعة للدّ  ا يجب التأكيد عليه أنّ وم
ولة التأمين الدّ  ه يتوجب علىنّ لاستعمال الصناعي و/أو التجاري فإصة لتحت حراستها إذا كانت مخصّ 
-03 الأمرمن  02الأولى فقرةوهذا ما يستشف من خلال استقراء المادة ، عليها من الكوارث الطبيعية

 .السالف ذكره 12

م كما هو معلو ف، ق بالمنشآت الصناعية و/ أو التجاريةهو استثناء متعلّ و : خسائر الستغلال ـ6
 ليهاع ار سلبً ذلك قد يؤثّ فإنّ  ةعلى المنشأة الصناعية أو التجاري طبيعيةٍ  كارثةٍ في حالة حصول و أنّه 
 ،دّدن المحوعدم تسليم المنتوج في الزّم ف الإنتاجبتوقّ ة المتعلّقة منها خاصّ خسائر فادحة  خلفيو 
  .لخ.إ.،.الربح فقدان، شاط أو توقفه لمدةالنّ انخفاض و 

 المشرّع نجد أنّ  ناالأخيرة صناعية أو تجارية فإنّ حق بالمنشأة سواء كانت هذه اللّا وأمام هذا الضرر 
المعرف  ا، معنويًّ  ااعتبارها ضررً ب، ضمانات التأمين على الكوارث الطبيعيةيصنّفها ضمن الجزائري لم 

                                                           
  .تمم، والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةالمعدل والم 30-90وما يليها من القانون رقم  18راجع المادة ي 1
-01المعدل والمتمم بالقانون رقم  21ق بالأوقاف، ج ر، عدد ، المتعلّ 1991أفريل  27خ في المؤرّ  10-91من قانون رقم  03المادة يراجع  2

  .10-02والقانون رقم  07
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من قبل شخص أو ملك  مقدمةٍ  أو انقطاع خدمةٍ ، اجم عن فقدان التمتع بحق  النّ الضرر »: أنّه على 
لخسائر  بالغةً  يةً أهمّ الفرنسي الذي أولى  المشرّع وهذا عكس، 1«أو خسارة ربح، أو عقاريّ  منقولٍ 

لا  أنّه إلاّ ، ه في إطار نظام التأمين على الكوارث الطبيعيةضمّني الفرنسي المشرّع أنّ  إذ ،الاستغلال
من الكارثة  المتأثّرهي  ذاتها ركة في حدّ الشّ كانت أموال  إذا إلاّ له من هذا الضمان  المؤمّن يستفيد

 .2الطبيعية

 

                                                           
والقانونين الكويتي والفرنسي، دار النهضة العربية، بدون طبعة، دون بلد براهيم، التأمين دراسة مقارنة، بين القانون المصري إجلال محمد  1

  265، ص 1994النشر، 
2 Caroline LACROIX , LA REPATION DES DOMMAGES EN CAS DE CATASTROPHES, bibliothèque de 

droit privé ,tome 490,p.135-136.  
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التأمين  من أنواع انوعً  الأولفي الفصل  لإشارةات كما سبق التأمين على الكوارث الطبيعية عدّ يُ      
 .ةخاصّ بصفة  الأضرارمن أنواع تأمينات  انوعً و  ،ةبصفة عامّ 

عليه في نظمه بموجب مواد قانونية منها ما هو منصوص و  ،االجزائري عقدً  المشرّع هولقد اعتبر     
 الأمركذا في ، و 1المتممو  المعدل 07-95 الأمرمنظم في و  هو منصوص عليه منها ما، و القانون المدني

منها ما يشترك  من الخصائص ز بجملةٍ يتميّ  هفإنّ  اباعتباره عقدً و  التأمين نستنتج أنّ  نافإنّ  ،عليه، و 03-12
 .منها ما ينفرد بهاو  ع باقي العقودفيها م

 : عقد التأمين على الكوارث الطبيعيةبها  زبين الخصائص المشتركة التي يتميّ ن مو 

دة ما أكدته الماو  من القانون المدني 619ما نصت عليه المادة  هذاو  ؛عقد ملزم للجانبين أنّه -
 .12-03 الأمرمن  01

لإشارة  ه يمكن اغير أنّ ، المؤمن له(و  )المؤمّنأطرافه  إرادتيد تطابق بمجرّ  يتمّ ، عقد رضائي أنّه -
أن  دون، شكلي هذه الرضائية في قالبٍ  إفراغالجزائري قد ألزم أطراف العقد على  المشرّع أنإلى هنا 
من  07للمادة ا وذلك طبقً  اكما يمكن أن يكون عرفيًّ  االعقد قد يكون رسميًّ  ما يعني أنّ ، شكله دّديح

 .07-95 الأمر

 .لما يعطيه ا أو مقابلاً عوضً  يأخذ متعاقدٍ  كلّ  أساس أنّ  على، معاوضةاليعتبر من عقد  أنّه -

 ؤمّنالم فالمؤمن يلتزم بضمان الكارثة ؛فيه اجوهريًّ  امن عنصرً بحيث يعتبر الزّ ، عقد زمني أنّه -
الطبيعية  التأمين على الكوارث عقد إطارفي  المشرّع هادّدوالتي ح، ة في العقددّدة المحمنها طيلة المدّ 

 .12-03 الأمرمن  09ا للمادة طبقً  ةٍ سنب

لىو  تعكس ذاتية عقد التأمين التي  ةخاصّ ال مميزاتالجملة من  ئص هنالكالخصاه جانب هذ ا 
 : ل فيوتتمثّ ، زه عن غيره من العقودتميّ و  على الكوارث الطبيعية

عد من عقود الغرر التي تقوم على يُ  فعقد التأمين على الكوارث الطبيعية ؛عقد احتمالي أنّه -
لى التأمين ع، و يأخذهالقدر الذي و  القدر الذي يعطيه الطرفين من كلّ  فيها لا يعرفوالتي  ،الاحتمال

 .له المؤمّن أو المؤمّن اإمّ يتحملها و  ؛الكوارث الطبيعية يقوم على الخسارة الاحتمالية

                                                           
  ي.وما يليها من القانون المدني الجزائر  619المادة  1
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 شروط ضمّن إيجابه بإصداريقوم ، طرفين أحدهما قويّ  ضمّنيت أنّهباعتبار ، عقد إذعان أنّه -
روط أو رفضها الشّ قبول هذه  إلاّ ما عليه  آخر ضعيفوطرف ، ا مطبوعة في شكل نموذجتكون غالبً 

 مناقشتها. دون أن يكون له حقّ 

عد من عقود الخدمات ذات الطابع التأمين على الكوارث الطبيعية يُ  بحيث أنّ ، استهلاكعقد  أنّه -
القواعد المطبقة على  دّدالذي يح 021-04القانون رقم  الجزائري بموجب المشرّع التي اعتبرهاو  ،المالي

 الممارسات التجارية عقد استهلاك.

حاول هو ما سنو  ،المترتبة عنه الآثارو  أركانهعن غيره من العقود من حيث  زهذا العقد يتميّ  كما أنّ 
  :ته في هذا الفصل من خلال مبحثينمعالج

  ين على الكوارث الطبيعيةتكوين عقد التأم: الأولالمبحث. 

 تنفيذ عقد التأمين على الكوارث الطبيعية : المبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، المعدل والمتمم 41ج ر، عدد د القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،، الذي يحدّ 23/06/2004، المؤرخ في 02-04القانون رقم  1

  .46، ج ر، عدد، 15/08/2010، المؤرخ في 06-10بالقانون رقم 
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 :ولالمبحث الأ 

 تكوين عقد التأمين على الكوارث الطبيعية

ط منها رو الشّ هذه  ؛من توافر شروط أو أركان لتمام انعقاد عقد التأمين على الكوارث الطبيعية لابدّ 
السبب ، و المحل، الرضا وهي: الطبيعيةل في أركان عقد التأمين على الكوارث تتمثّ و  شروط موضوعية

لعقد من توافرها في ا لابدّ  وثائق شكليةٍ و  مراحل هي عبارة عن مجموعةٍ و  شروط شكلية، و (الأول )المطلب
 (.الثاني مطلبال)

 :الأولالمطلب 

 روط الموضوعية لتكوين عقد التأمين على الكوارث الطبيعيةالشّ 
 ،عقودفمثله مثل باقي ال، التأمين على الكوارث الطبيعية قدع أركانفي  وضوعيةروط المالشّ ل تتمثّ 

 (.الثاني فرعالالسبب )و  المحل، (الأول فرعالالرضا ) ؛هيو  مجتمعة الثلاثةركان الأينعقد هذا العقد بتوافر 

 :الأولالفرع 

 يضارّ تال

لعقد ا يتمّ »: هأنّ من القانون المدني الجزائري على  59ة فقد نصت المادة بالقواعد العامّ  عملاً  
 «.صوص القانونيةالنّ ب الإخلالدون ، المتطابقتين إرادتهماد أن يتبادل الطرفان التعبير عن بمجرّ 

 ن أوضاع.مه القانون هما مع مراعاة ما يقرّ إرادت عن اتفاقد تبادل طرفيه التعبير فالعقد ينعقد بمجرّ  

كون هذه الإرادة خالية أن ت، و بالأهليةع يتمتّ  أن تصدر من شخصٍ  بها لابدّ  عتدّ الإرادة التي يُ و  
  .1من العيوب

ينعقد ، لا يختلف عن غيره من العقود هو، و عقد التأمين على الكوارث الطبيعية إلىبالرجوع و  
 منهما.لّ كر عنه القبول الذي عبّ و  الإيجابوذلك بتوافق ، ن لهالمؤم  و  المؤمّن من كل   إرادةبمجرد توافق 

                                                           
  .1103السابق، ص  صدرعبد الرزاق السنهوري، الم 1
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من  يًاأن يكون خال أي، التراضيمن صحة  على الكوارث الطبيعية لابدّ لصحة عقد التأمين و  
 ا من ذي أهلية. صادرً ، و العيوب

  : أطراف عقد التأمين على الكوارث الطبيعية: أولا 

ا شهد حاليًّ يأن الواقع إلّا ، ن لهالمؤم  و  المؤمّن ا عقد التأمين على الكوارث الطبيعية فيل طرف  يتمثّ 
 .عرفون باسم وسطاء التأمينيُ  ؛العقد لإبرام المؤمّن مقامخر  آقيام شخصٍ 

 : المؤمّن  -1

المساهمة  يقوم على فكرة تبادل ةٍ عامّ  التأمين بصفةٍ  بما فيها التأمين على الكوارث الطبيعية إنّ 
ب عملية التنظيم تتطلّ ، و لتنظيم هذه المساهمة المؤمّن يدخلف، لهم المؤمّن من في الخسائر بين عددٍ 

 .1ةخاصّ  ياتٍ فنّ و  تقنياتٍ 

عقد التأمين على  إبرامالسالف ذكره على شركات التأمين المعتمدة  12-03ولقد أوجب الأمر 
 .2منه 01المادة الخامسة الفقرة  ذلك من خلال نصّ ، و الكوارث الطبيعية

 267-96وكذا المرسوم التنفيذي ، مالمتمّ و  لبالتأمينات المعدّ  المتعلّق 07-95 الأمرولقد ألزم 
لممارسة التأمين أن  ؛كيفيات ذلكو  التأمين الاعتماد إعادةركات التأمين و/أو شّ شروط منح  دّدالذي يح
ركة الشّ كانت  إنا أمّ ، سبة للشركات الجزائريةالنّ ف بالمالية بمن الوزير المكلّ  ركة على اعتمادٍ الشّ تحصل 
وزير ا من الرخصة الممنوحة مسبقً  إلى بالإضافةو  ؛فروع  فيها أو لها، تمارس نشاطها بالجزائرو  أجنبية
 نح الاعتمادطات التي مُ شاالنّ  إلاّ ولا يمكنها ممارسة ، 3تخضع كذلك لمبدأ المعاملة بالمثل هافإنّ ، المالية

التسوية و  بالإفلاسق ة ما يتعلّ خاصّ القانون التجاري الجزائري  لأحكامتخضع  هي بذلك، و جلهالأ
 القضائية.

                                                           
  .146، ص1999، بيروت، لبنان 1لتأمين، عقد الضمان، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة مصطفى محمد الجمال، أصول ا 1
يتعين على شركات التأمين المعتمدة أن تمنح الأشخاص المذكورين في المادة الأولى »ه: التي تنص على أنّ  12-03من الأمر  05/1المادة  2

  .«ا في نفس المادةأعلاه، التغطية من آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليه
لشركات التأمين  يخضع فتح فروعٍ »ه: والتي تنص على أنّ  2مكرر 204بالمادة  07-95المتممة للأمر  04-06من القانون  24المادة  3

  .«ليمنحها الوزير المكلف بالمالية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمث الأجنبية بالجزائر إلى الحصول المسبق على رخصةٍ 
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 07-95 للأمرم المتمّ و  المعدل 04-06في هذا الصدد من خلال القانون  المشرّع و يضيف
 : تتمثل في، و شركات التأمين جديدة تخصّ و  إضافية اأحكام

التي تمارس تأمينات على و  على الأشخاص ركات التي تمارس تأميناتٍ الشّ  الفصل بين -
 .على الأضرار اويعتبر التأمين على الكوارث الطبيعية تأمينً ، 1الأضرار

     تشرف على  ةٍ مستقلّ  جنةٍ ل بإنشاءعلى مجال التأمين وذلك رقابة فعالية  إحداث -

"قطاعات التأمين"  ــيقصد ب، و 2ولة من خلالها رقابتها على قطاعات التأمينالدّ  التي تمارسو  ،التأمينات
عادة التأمينو  شركات التأمين و/أو تعاضديات التأمين إلى  من خلال هذه الرقابة المشرّعولقد هدف ، ا 

 ،وكذا ترقية السوق الوطني للتأمين وتطهيره، مصالح المستفيد من عقد التأمينو  ،له المؤمّن حماية مصالح
  .3الاقتصاديو  شاط الاجتماعيالنّ في  إدماجهقصد 

 في هذا الصدد صدر                   ، و 4شركات التأمين لإنشاء الأدنىمال ال تحديد رأس -

 .5لرأسمال شركة التأمين الأدنى بالحدّ  المتعلّق 344-95التنفيذي رقم المرسوم 

السؤال  لكن، ل في شركة التأمينيتمثّ ، و امعنويًّ  اا شخصً يكون دائمً  المؤمّن نّ عليه يمكن القول إو  
 ؟ما هو شكل شركة التأمين ؛الذي يمكن طرحه

 ناحية التبعية.الومن ، القانونية ناحيةالمن  ؛ناحيتينقد يختلف شكل شركة التأمين من 

                                                           
شركات التأمين و/أو إعادة التأمين هي شركات » والتي تنص على: 07-95من الأمر  203المعدلة للمادة  04-06 من القانون 23المادة  1

 دة في التشريع المعمول به ى اكتتاب وتنفيذ عقود التأمين و/أو إعادة التأمين كما هي محدّ تتولّ 
  :ز في هذا الشأن بينيميّ 

 .زامات يرتبط تنفيذها بمدة الحياة البشرية والحالة الصحية أو الجسمانية للأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاصالشركات التي تأخذ الت -1
 وغير تلك المذكورة في البند الأول. ،طبيعة كانت شركات التأمين من أيّ  -2

 يقصد ب "الشركة" في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و/أو إعادة التأمين."
تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي »ه: على أنّ  والتي تنصّ  07-95من الأمر  209المعدلة للمادة  04-06من القانون  26ادة الم 2

عادة التأمين من طرف ، ف بالتأمينات لدى وزارة الماليةرقابة بواسطة الهيكل المكلّ الكإدارة  ؛فتتصرّ  تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وا 
 . «لإشراف على التأمينات...لجنة ا

 السالف ذكرها. 04-06 من القانون 26من المادة  2و1البند  3
 ،المتعلق بالتأمينات. 07-95من الأمر  216المعدلة للمادة  04-06من القانون  35المادة  4
، الصادرة في 65الأدنى لرأسمال شركة التأمين، ج ر، عدد  ق بالحدّ ، والمتعلّ 30/10/1995المؤرخ في  344-95المرسوم التنفيذي رقم  5

  .المعدل والمتمم 31/10/1995
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 : احية القانونيةالنّ شكل شركة التأمين من  -1

لاسيما ، بالتأمينات المتعلّقو  04-06ون م بالقانالمتمّ و  لالمعدّ  07 -95الأمر إلى ناعرجإذا  
ذات  أو شركةً ، ذات أسهم شركةً  اإمّ  ؛كلينالشّ أحد  تأخذ شركة التأمين أنّ  نا نجدمنه فإنّ  215المادة 

 كل التعاضدي.الشّ 

 : شركة تأمين ذات شكل شركة أسهم -أ

 لالمعدّ  07-95 الأمر إلى إضافةً تخضع  ذات أسهمٍ  شركة التأمين ذات شكل شركةٍ  نجد أنّ  
 القانون في عليها المنصوص العامّة القواعد إلى أمينات،بالت والمتعلّق 04-06المتمم بالقانون رقم و 

 ينقسم التي الشّركة هي المساهمة شركة»:  أنّه على تنص والتي منه 592 المادة خاصّة ، التجاري
 عدد يقلّ  أن يمكن ولا حصتهم، بقدر إلاّ  الخسائر يتحملون لا شركاء من وتتكون أسهم، إلى رأسمالها
 رؤوس ذات الشّركات على أعلاه 2 المقطع في المذكور الشّرط يطبّق ولا ،(07) سبعة عن الشّركاء
 .«عمومية أموال

حسب  دّده يحنّ فإ لرأسمال شركة التأمين ذات شكل شركة الأسهم الأدنى ق بالحدّ ا ما يتعلّ أمّ  
 .1ن عليها شركة التأمين والتي طلب من أجلها الاعتمادتؤم   التأمين التي أنواعو  طبيعة فروع

الإلزامي ات التأمين بالتحديد التي تمارس عمليو  ؛الأضرارن على التي تؤم  ركة الشّ فإنّ  وعليه 
ر هذا الرأسمال عند أن يحرّ  المشرّع قد أوجبو  ،2مليار دج 2 ـبرأسمالها  دّديح على الكوارث الطبيعية

رأسمال شركات التأمين ذات شكل شركة أسهم لا يمكن أن يكون  وهذا ما يعني أنّ ، 3انقدً و  اي  الاكتتاب كلّ 
 ا.عينيًّ 

من لجنة  مسبقةٍ  موافقةٍ  إلىالتأمين  إعادةفي رأسمال شركة التأمين و/أو  مساهمةٍ  كلّ  تخضعو  
بمساهمة البنك أو  الأمرق تعلّ  إذاا أمّ  ،%20ى رأسمالها تعدّ  إذاعلى التأمينات في حالة ما  الإشراف

                                                           

الأدنى  د الحدّ يحدّ »، والمتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه: 07-95من الأمر  216المعدلة للمادة  04-06من القانون  35/1المادة  1 
 .«لرأسمال أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب طبيعة فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد

 المرجع السابق.الأدنى لرأسمال شركات التأمين،  ، المتعلق بالحدّ 344-95المرسوم التنفيذي رقم  2 
ويحرر كليا ونقدا عند ... »ق بالتأمينات والتي تنص: والمتعلّ  07-95من الأمر  216المعدلة للمادة  04-06من القانون  35/2المادة  3

  «الاكتتاب...
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التأمين على أن  إعادةمن رأسمال شركة التأمين و/أو  %15 ـنسبتها القصوى ب دّدفتح سة الماليةالمؤسّ 
 .1ف بالماليةمن الوزير المكلّ  التحديد بموجب قرارٍ  يتمّ 

 : تعاضديشركة تأمين ذات شكل   -ب

، شتراكاتالانة بدفع ضون لمخاطر معيّ رّ هو أن تقوم مجموعة من الأشخاص يتعالتأمين التعاضدي 
 .دفع له تعويضيُ ، معين حدهم لخطرٍ ض أوفي حالة تعرّ 

كما ، حبتحقيق الرّ  إلىلا يهدف و على التعاون  قائم   التأمين التعاضدي هو تأمين   ما يمكن قوله أنّ 
الوقت له في  المؤمّن صفةو  ،المؤمّن صفة ؛العضو في التأمين التعاوني يحمل صفتين مجتمعتين أنّ 
يادة ز  كما أنّ ، الغررو  لةولا تفسدها الجها، عهذه الصورة من التأمين هي بمثابة تبرّ  عليه فإنّ ، و هنفس

 عتبرلا تُ و  ،عن الاشتراكات التي قام بدفعها ضررال لحقه الذيعليه العضو  يحصلالذي  مبلغ التعويض
 باعتبار أنّ ، و في عقود المعاوضات المالية إلاّ با لا تقوم الرّ  لأنّ  ؛االزيادة من قبيل الربا المحرم شرعً هذه 

دون  البذلو  رعالشّ يقوم على  أنّه ؛ إذبل من قبيل التبرعات ؛التأمين التعاوني ليس من قبيل المعاوضات
 على الأشخاص أو تأمين اوهو قابل للتطبيق على جميع أنواع التأمين سواء كانت تأمينً  ،بحقصد الرّ 

 .ضرارالأ

 : يخصائص في التأمين التعاضداللاص بعض يمكن استخوممّا سبق 

 .عضو كلّ  ن له فيالمؤم  و  المؤمّن صفتي جتماعا -

  .تضامن الأعضاء -

  .ر قيمة الاشتراكتغيّ  -

 .2بحعدم قصد تحقيق الرّ  -

 

                                                           
، يحدد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة مالية في رأسمال شركة تأمين و/أو إعادة تأمين، ج ر، عدد 20/02/2008القرار المؤرخ في  1

17. 
  .32سكندرية، مصر، ص الإ، 2006يز، التأمين في الإسلام، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة أحمد عبد الرحمن فا 2
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، مالمتمّ و  المعدل 07 -95 الأمر إلى بالإضافةتخضع  كل التعاضديالشّ تأمين ذات الشركة  إنّ 
-09للمرسوم التنفيذي رقم ، القانون التجاري الجزائريو ، بالتأمينات المتعلّق، و منه 215ة المادة خاصّ 
 1كل التعاضديالشّ لشركة التأمين ذات  موذجيالنّ  الأساسيالقانون  دّدالذي يح ،13

الطابع و  الأسهمشركة ذات البين  كل التعاضدي هي مزيج  الشّ شركة ذات ال ما يمكن استنتاجه أنّ 
 لمنخرطيها من الخطر الأمان نضمالتي تو  ،شركات التعاضدية ذات الطابع المدنيالبين ، و التجاري
وليس لها هدف ، خصية المعنويةالشّ ع با تتمتّ أنّهكما ، 2عونهافمنه وقت وقوعه مقابل اشتراكات يد المؤمّن
 .ركيزتها الأساسية 4أدنى عضو كحدّ  5000عن  لا يقلّ  عد عدد أعضائها الذييُ ، و 3تجاري

نّ و  عن طريق أسهم رتسيّ  لا ركةالشّ هذه  أنّ  إليهما يمكن التنويه و  فعها يدعن طريق اشتراكات  ماا 
 .أو من التحصيلا من الاقتطاع ا إمّ تدريجيًّ  دّدأو عن طريق الاقتراض الذي يس ،الأعضاء

ن تأميالكل التعاضدي التي تمارس الشّ لشركة التأمين ذات  للمال التأسيسي الأدنى الحدّ  دّديحو 
ا عند دً نقو  ايًّ كلّ  رحرّ ن يُ يجب أ، و مليار دج 1 ـبالأضرار  من تأمينات أنّهعلى الكوارث الطبيعية بحكم 

 الاكتتاب.

 ؟دفع التعويضات في حالة حصول خطر كيف يتمّ  لكن السؤال المطروح هوو 

 رة حسب ماتدفع التعويضات من الاشتراكات الثابتة أو المتغيّ  فإنّها طرخفي حالة ما إذا حصل 
في و ، تزاماتلللوفاء بالاعلى أن تكون الاشتراكات كافية ، ركة من التزامات نحو أعضائهاالشّ يقع على 
د الزيادة الحاصلة فهنا وجب على شركة التأمين أن ترّ  الأضراركانت الاشتراكات تفوق  إذاحالة ما 
ه ففي هذ، دفع التعويضاتو  ا إذا كانت الاشتراكات غير كافية لتغطية الأضرارأمّ  ؛المنخرطين للأعضاء

 : ينالحالة للشركة الخيار بين حلّ 

                                                           
د القانون الأساسي النموذجي لشركة التأمين ذات الشكل التعاضدي ج ، الذي يحدّ 11/01/2009المؤرخ في  13-09المرسوم التنفيذي رقم  1

  .03ر، عدد 
  82توبة علجي، المرجع السابق، ص 2 
ليس للشركة »ه والتي تنص على أنّ  1مكرر/ 215بموجب المادة  07-95من الأمر  215المتممة للمادة  04-06من القانون رقم  34المادة  3

 .«ذات الشكل التعاضدي المذكورة أعلاه، هدفا تجاريا
 .04بند 3رر/مك 215بموجب المادة  07-95من الأمر  215المتممة للمادة  04-06من القانون رقم  34المادة  4
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 ضافية.اشتراكات إا طلب مّ إ -

 أو تخفيض مبلغ التعويض حتى يتناسب مع قيمة الاشتراكات الموجودة. -

ا شركة نّهإركة شبه التعاضدية التي أشرنا إليها والتي قلنا الشّ  إلىبالإضافة  أنّه إلىتجدر الإشارة 
ركة التعاضدية هناك شكل آخر من شركات التأمين وهو ش، ركة التجاريةالشّ و  ركة المدنيةالشّ مختلطة بين 

 نصّها، ب1 97-95من المرسوم التنفيذي  الثالثةفي المادة  المشرّع ليهاالتي أشار إو  ؛المحضة )المطلقة(
ر صناديق التعاضدية الفلاحية شركة مدنية للأشخاص ذات طابع تعاضدي ورأسمالها متغيّ » : على أنها

 .«وليس لها غرض مربح

أحكام القانون ، و مالمتمّ و  معدلال 07-95لأحكام الأمر ركة هي الأخرى تخضع الشّ هذه  نّ إ
 .كما تخضع لقانونها الأساسي، التجاري

 : ة نذكر منهاكل التعاضدي في نقاط عدّ الشّ ركات ذات الشّ وتختلف عن 

و أسواء عند التأسيس  شركة التعاضديةاللرأسمال  الأدنى الحدّ  دّدالجزائري لم يح المشرّع أن -
 كذلك عدد أعضائها. دّدولم يح، الإنشاء
ركة الشّ ا مّ أ، الاقتراض إلى يمكن أن تلجأ سابقًا ـــ كما أشرناــــ كل التعاضدي الشّ ركة ذات الشّ ن إ -

 .استثناءً  إلاّ  إليهجوء اللّ التعاضدية فلا يمكنها 
 خطارالأفي حالة عدم كفاية الاشتراكات العادية لتغطية  إضافيةٍ  طلب اشتراكاتٍ  بإمكانها  -

 ائم في اشتراكاتها.الدّ  التغير رهذا ما يفسّ ، و منها المؤمّن

  .تمارس نشاطاتها بواسطة وسطاء لا -

 .2نةٍ معيّ  أو جهةٍ  من الأعضاء ينتمون لمهنةٍ  ر عن طريق عددٍ كما تسيّ  -

 : هماو  ن للتأمينوجد تعاضديتاوت 

                                                           
جي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط ذساسي النمو د القانون الأالذي يحدّ  01/04/1995المؤرخ في  97-95المرسوم التنفيذي رقم  1

  .19القانونية والتنظيمية فيما بينها، ج ر، عدد 
2,  » tome 1 et organismes d’assurancetraite de droit des assurances, entreprises  Jean BIGOT et autre, « 

2 édition ,Beyrouth ,LIBAN,2000,p101. 
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خ في قرار مؤرّ  بموجبالتي منح لها الاعتماد و  :CNMAالصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية 
لح الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين اة لصدّدممارسة عمليات التأمين مح، ف29/11/20091

 ة بها.قالملحو  شاطات التابعةالنّ  كلّ و  تربية الأسماك، و فلاحي أو الصيد البحريالنشاط اليمارسون 

الاعتماد بموجب القرار نح لها مُ  التيو  :MAATEC الثقافةو  تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية
، وهي الثقافةو  لصالح عمال التربية ة في القراردّدمح تأمين تقوم بعملياتل ؛02/12/20102خ في المؤرّ 

، انكسار الزجاج، المياهأضرار ، البسيطة الأخطار، )التأمين على الحريق؛ مثل بسيطة عمليات تأمين
 (. .السرقة..

 تمارس عمليات التأمين على الكوارث الطبيعية. كلتا التعاضديتينأن  إليه الإشارةما يمكن  

 : شكل شركة التأمين من حيث تبعيتها -2

كل التعاضدي الشّ ذات  أو شكل شركةٍ ، ذات أسهم شركات التأمين سواء كانت في شكل شركةٍ  نّ إ
اع تكون تابعة للقط، وقد أي تابعة للدولة ؛تكون تابعة للقطاع العامفها تختلف من حيث تبعيتها فإنّ 
 أي للخواص.، خاصّ ال

 : شركات التأمين التابعة للقطاع العام -أ

بيرة التي المبالغ الك إلى ظرالنّ وذلك ب ؛ا في بناء الاقتصاد الوطنيا كبيرً شركات التأمين دورً  تلعب
 .طابع تجاري ذا  باعتبارهالبالغة التي يكتسيها قطاع التأمين  يةالأهمّ  إلىظر النّ كذا ب، و تحويها

ا في سنة ظهر ذلك جليًّ ي، و على شركات التأمين ولة تفرض رقابتهاالدّ  أن في هذا الصدد نجدو 
 تنصّ  حيث ،3ولة لعمليات التأمينالدّ  إنشاء احتكار ضمّنالمت 127-66أين صدر الأمر رقم  1966

                                                           
  .75، المتضمن اعتماد صندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، ج ر، عدد 29/11/2009قرار مؤرخ في  1
 .03عدد ج ر،، المتضمن اعتماد تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة، 02/12/2010قرار مؤرخ في  2
 .43، المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، ج ر، عدد 27/05/1966، المؤرخ في 127-66الأمر  3
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هذا الأمر  لقد اعتبرو  .«ولة باستغلال جميع عمليات التأمينالدّ  تحتفظ» على أنه الأولى منه المادة
 .ظام الاشتراكيالنّ  في ظلّ  الجزائرية آنذاك كانتولة الدّ  أنو  ةخاصّ  امنطقيًّ 

الجزائرية  ركةالشّ بتأميم  المتعلّق 129-66بموجب الأمر  جزائرية للتأمينال شركةت الثاستحد كما
 إلىتأمين تنتقل الجزائرية للالالتزامات التابعة لشركة و  الأموالو  الحقوق كلّ  أن على نصّ و ، 1للتأمين

 .2بتمامها ولة الجزائريةالدّ 

 : للدولة الجزائرية  او التي تعتبر ملك لعامالتابعة للقطاع االتأمين شركات  ومن أهمّ 

عادةو  للتأمين الصندوق الجزائري  : (caar)التأمين  ا 

رقم بموجب القانون  1963أنشئت سنة ، زائرشركات التأمين في الج أهمّ و  إحدى أكبرتعتبر و  
نشاءو  س إعادة التأمين القانونيتأسي ضمّنالمت ،63-1973 كانت ، صندوق الجزائري للتأمين )كار( ا 
ركة الشّ تنازلت هذه  1975وفي سنة ، 4ن خلال التنازل القانونيمالتأمين في الجزائر  فة بمراقبة نشاطمكلّ 

تعديل قانونها تمّ  1985 وفي سنة، التأمين ركة المركزية لإعادةالشّ عن نشاط إعادة التأمين لصالح 
 تأمين على الأخطار الصناعية. ال في وتختصّ ، 5"ركة الجزائرية للتأمينالشّ "الأساسي ليصبح الاسم 

 : (SAA للتأمين ) ركة الوطنيةالشّ 

بموجب قرار اعتماد صدر إنشائها  تمّ ، ة عمومية ذات أسهم ملك للدولةهي شرك
 الأمرتأسيسها فيما بعد بمقتضى  تمّ ركة مزدوجة الجنسية جزائرية مصرية؛ هي ش، و 12/12/1963في

ركة الجزائرية الشّ "حيث كانت تسمى ، ة تعديلاتٍ عدّ  الأساسيقد عرف قانونها ، و 129-66الصادر في 

                                                           
 . 43، المتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين، ج ر، عدد 27/05/1966، المؤرخ في 129-66الأمر  1
  ه: "يحول إلى الدولة مجموع الأموال والحقوق والالتزامات بتمامها.".المرجع نفسه والتي تنص على أن 127-66من الأمر  02المادة  2
عادة التأمين ، المتضمن 08/06/1963، المؤرخ في 197-63القانون رقم  3 نشاء صندوق الجزائري للتأمين وا  تأسيس إعادة التأمين القانوني وا 

  .38)كار(، ج ر، عدد 
 صباحا.   10 :00 على الساعة 12/12/2016تاريخ الزيارة ، الموقع الالكتروني 4
كمال رزيق، محمد لمين مراكشي، مداخلة بعنوان خصوصية قطاع التأمين وأهميته لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )حالة الجزائر(، ملتقى  5

ية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة دولي سابع، الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطويرـ تجارب الدول، كلية العلوم الاقتصاد
  .08، ص 12/2012/ 04-03بن بوعلي، الشلف، يوم
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ركة الوطنية الشّ "أصبحت تسمى و  تغير اسمها 801 -85بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  "للتأمين
  للتأمين".

 : (CAAT) املالشّ ركة الجزائرية للتأمين الشّ 

كانت ، 822-85أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، ولةم ملك للدّ ههي شركة عمومية ذات أس 
كانت تحتكر قطاع ولة الدّ ف ؛قلالنّ المترتبة عن  خطارالأالتأمين على ة في مختصّ  اسابقً هذه الشّركة 

ركة الشّ أصبحت هذه  التخصص إلغاءبعد و  لكن ؛اكقائمة آنذ أن فكرة التخصّص كانت ةخاصّ ، التأمين
 .من بينها التأمين على الكوارث الطبيعية ؛تمارس مختلف فروع التأمين

 : (CCRالتأمين ) لإعادةركة المركزية الشّ 

خاطر التي التأمين على الم إعادة ل دورها فييتمثّ و ، 543-73الأمر ركة بموجب الشّ أنشأت هذه  
تأمين المخاطر الكبرى لدى شركات د تعيد ق اأنّهكما ، مين الوطنيةشركات التأ تغطيتها عنقد تعجز 

 .طروحةبالتفصيل في الباب الثاني من الأ ركةالشّ عن هذه  سنأتي للحديث، و أجنبيةٍ  تأمينٍ 

ادة ركة هي الوحيدة التي ينحصر نشاطها في ممارسة عمليات إعالشّ هذه  ما يمكن الإشارة إليه أنّ 
 التأمين.

 : 4(CASHركة الجزائرية لتأمين المحروقات )الشّ 

عادة التأمين 1999اعتمادها سنة  هي شركة ذات أسهم تمّ    ،لممارسة جميع عمليات التأمين وا 
 .جميع فروع التأمين على الأضرارو 

                                                           
، الدي يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين، ويجعل تسميتها 30/04/1985، المؤرخ في 80-85المرسوم التنفيذي رقم  1

  .19الجديدة"الشركة الوطنية للتأمين"، ج ر، عدد 
ساسي، ج ر، وتحديد قانونها الأ نشاء الشركة الجزائرية لتأمينات النقلإن ، المتضمّ 30/4/1985المؤرخ في  82-85المرسوم التنفيذي رقم  2

  .19عدد 
ساسي، ج ر، عادة التأمين والمصادقة على قانونها الألإ حداث الشركة المركزيةأ، المتضمن 01/10/1973، المؤرخ في 54-73الأمر رقم  3

  .83عدد 
www.cash.dz  4 .صباحا يوم   10:00على الساعة  

http://www.cash.dz/
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 زنجاق بالمشاريع قيد الإة ما يتعلّ خاصّ  ،ص في ميدان المحروقاتركة التخصّ الشّ لت هذه قد فضّ و 
 : في لتمثّ تو 

  .ميدان المحروقات -

 هياكل طاقوية بناء  -

 .الاستغلال الصناعي للمنشآت -

 .1السفن الحاملة للنفط -

 : هيو  صةعمومية لكن متخصّ  ناك شركات  ركات التأمين العمومية هشّ  إلى جانب

 : (CAGEX ) الصادرات ضمانو  للتأمين الجزائرية ركةالشّ 

ض المتعلق بتأمين القر  06-96مر رقم بموجب الأ1996يناير لسنة 10في ركة الشّ تأسست هذه 
 02/07/1996الصادر في  235-96تم اعتمادها بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، و 2الموجه للتصدير

هدفها حماية المصدر و ،3والمحدد لشروط تسيير الاخطار المغطاة بتأمين قرض عند التصدير و كيفياته
 4.من الكوارث الطبيعية أيضًا حمايتهو ، سواء كانت تجارية أو سياسية ،كان نوعهاخطار مهما من الأ

 :(SGCI)شركة تأمين القرض العقاري 

من طرف وزير المالية  اعتمادها وتمّ ، 1997أكتوبر  05وهي شركة ذات أسهم أنشأت في  
، مهمتها تأمين التمويلات التي تمنحها البنوك في مجال 1999سنة ل ماي 08بمقتضى قرار مؤرخ في 

عسار المالية المقرضة ضد خطر إالقرض العقاري ،حيث تغطي هذه الشركة البنوك و المؤسسات 
ت المقترضين الذين استفادوا من القروض العقارية المخصصة لشراء أو بناء أو تهيئة املاك عقارية ذا

 استعمال سكني.

 : (AGCI) الستثمارركة الجزائرية لضمان قروض الشّ 

                                                           
ص تسويق، قسم العلوم التجارية، جامعة سعد دحلب، البليدة، كريم بيشاري، تسويق خدمات التأمين وأثره على الزبون، مذكرة ماجستير، تخصّ  1

  .103، ص 2005
 . 14/01/1996، المؤرخ في  03، المتعلق ب تأمين القرض عند التصدير ، ج ر ،عدد  10/01/1996المؤرخ في  06-96الأمر رقم  2 
، يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير و كيفياته ،  02/07/1996المؤرخ في  235-96المرسوم التنفيذي رقم   3

 .03/07/1996في المؤرخة  41ج ر، عدد 

 www.CAGEX.dz 4 

http://www.cagex.dz/
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لممارسة عمليات التأمين المرتبطة بقروض الاستثمار الموجهة  1998ثم اعتمادها في سنة  
للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، فهي تغطي مخاطر الاعسار التي تكبدها البنك جراء القروض 

  1الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 

 : خاصّ التابعة للقطاع الركات الشّ  -ب

اتجاهها و  بعد خروج الجزائر من الاقتصاد الاشتراكي، اتيبداية التسعينو  تفي نهاية الثمانينياو  
ا من خلال صدور تجسد ذلك جليًّ و  ،كغيره من القطاعات قطاع التأمينمسّ التغيير  ،نحو الاقتصاد الحرّ 

 احتكار إلغاء حيث تمّ ، بالتأمينات المتعلّق 04-06م بموجب القانون رقم المتمّ و  المعدل 07-95الأمر 
 .2المذكور آنفًا 07-95 الأمرمن  278ت عليه المادة هذا ما نصّ و  ،ولة لممارسة عمليات التأمينالدّ 

فتحت المجال  اأنّهأي  ؛خاصّ للرأسمال ال فرصةٍ  إعطاءولة على الدّ  عملت الأمربموجب هذا و 
لىو ، المتعاملين في القطاععدد  زيادة إلىالتغيير أدى هذا ، و للعمل في نشاط التأمين 3لخواصأمام ا  ا 

 .4الزبائن لإرضاءتحسين الخدمات و  زيادة المنافسة

 : ة اعتبارات نذكر منهالممارسة نشاط التأمين لعدّ  مجال أمام الخواصّ الولة الدّ  ويرجع فتح

 ولة دون غيرهاالدّ  وذلك نتيجة لاحتكار، العامّ تدهور صورة شركات التأمين التابعة للقطاع  -
 لسوق التأمين.

                                                           
  .www.AGCI.dz 1 

تلغى جميع الأحكام »والمتعلق بالتأمين على ما يلي:  04-06ل والمتمم بموجب القانون رقم المعدّ  07-95من الأمر  278تنص المادة  2
 المخالفة لهذا الأمر لاسيما: 

سات التأمين التي تمارس نشاطها والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسّ  1963يونيو سنة  8المؤرخ في  201-63القانون رقم  -
 .بالجزائر

 ، ات التأمينن إنشاء احتكار الدولة لعمليوالمتضمّ  1966مايو سنة  27خ في المؤرّ  127-66الأمر  -
 «.والمتعلق بالتأمينات 1980غشت سنة  09المؤرخ في  07-80ـ القانون رقم 

المتعلق بالتأمينات ، 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95ومن خلال استقراء نصوص الأمر  ،يقصد بالخواص المستثمرين غير الدولة 3
كانوا مستثمرين جزائريين أو أجانب، وذلك بإنشاء شركات وممارسة عمليات التأمين،  خواص سواءالنجد أن المشرع الجزائري فتح المجال أمام 

 بعد حصولها على الاعتماد من طرف وزارة المالية.
، 09، عدد2011شارة لحالة الجزائر، حوليات جامعة بشار، طارق حمول، بوشنافة أحمد، صيرفة التأمين كتوجه حديث في قطاع التأمين، الإ 4

 .47ص

http://www.agci.dz/
http://www.agci.dz/
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الأمر ، لتكديس الأموال وسيلةً  الآخرجعل التأمين هو ، ولة في تسيير الاقتصادالدّ  وكذا طريقة -
  .ق الأمانيحقّ و  يدرأ المخاطر اليس تأمينً و  ،)ضريبة( اس يعتبرونه جبايةالنّ الذي جعل 

 : نذكر خاصّ التابعة للقطاع الركات الشّ  ومن بين أهمّ 

 

 : ( TRUST) الجزائر شركة ترست

، ئرجزاال) بين مشتركٍ  برأس مالٍ  ذات أسهمٍ وهي شركة ، 1997أكتوبر 25ركة في الشّ نشاء هذه  إتمّ 
برة خلمحيط حيث تملك او  بات البيئةالاستجابة لمتطلّ و  زت خدمات المؤسسة بالجودةتميّ قطر(، و ، بحرينال

 .خطار التكنولوجيةفي ميدان الأ

 .عادة التأمينا  و  تقوم بعملية التأمين "ترست"ن شركة ما يجب التنويه إليه أ

 : (CIARاعادة التأمين )و  ولية للتأمينالدّ  ركةالشّ 

للقيام بمختلف  صتتخصّ ، 1998اعتمادها في سنة  تمّ  ،وطني خاصّ  برأسمالٍ  شركة ذات أسهمٍ  
 .الطبيعيةبينها التأمين على الكوارث  من، أنواع التأمين

 : (2Aالجزائرية للتأمين )

ة صمختصّ ، وطني خاص   برأسمالٍ  هي شركة ذات أسهمٍ و  1998سنة أوت  5في  اعتمادها تمّ 
عادةو  في التأمين  .التأمين ا 

القيام بمختلف أنواع صت في ها تخصّ ة كلّ خاصّ اعتماد ثلاث شركات  تمّ  2001وفي سنة  
 : فيركات الشّ هذه  لتتمثّ ، و التأمين

 سمح لها بممارسة، و 2001جويلية  08اعتمدت في : (GAMلتأمينات المتوسطية )لالعامة  -
 عمليات التأمين. كلّ 

 .2006سنة  ف نشاطها منذتوقّ ، و للتأمينشركة ريان  -

عادةو  ركة العابرة للقاراتالشّ  -  . (STAR – HANAالتأمين ) ا 

 : (ALLIANCEشركة أليونس للتأمينات ) -
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بعد  2006بدأت نشاطها سنة ، و 07-95طار القانون في إ، 2004جويلية  30أنشأت في 
 .1ةمختصة في التأمينات العامّ ، وطني خاصّ  هي شركة ذات رأسمالٍ ، و حصولها على الاعتماد

 : (SALAMAشركة السلامة لتأمينات الجزائر ) -

اعتمدت بموجب القرار الصادر و  ،من المشاركين بين مجموعةٍ  ركة بموجب اتفاقٍ الشّ ظهرت هذه  
عادة ا  و  مان" للتأمينالأو  ركة السعودية " البركةالشّ استحوذت على ، فعن وزير المالية 02/07/2006في 

على أساس  شاط التأمينيالنّ ركة في ممارسة الشّ ل مهام هذه تتمثّ ، و 26/03/20002التأمين المنشأة في 
المؤونات و  تائج التقنية بعد خصم التكاليفالنّ أ التعاون الذي يسمح بالمشاركة في مبدو  شاملةٍ  تقنياتٍ 
 .3عادة التأمينا  و  تأمينسلامية للولية العربية الإالدّ  نها فرع من المجموعةكما أ، المختلفة

 CARDIF EL- DJAZAIR)) :شركة كارديف الجزائر -

 .4القرضو  الأشخاصصة في التأمين على هي متخصّ و  ،2006أنشأت في الجزائر سنة 

ت منتوجاإلى ا إضافة هنّ نجد أ نانّ أ إلاّ  خاصّ  و الرغم من تقسيم شركات التأمين بين عامّ وعلى 
 .أخطار الكوارث الطبيعية علىا تؤمن كذلك نّهفإ ،ن عليهام  التأمين التي تؤ 

 : التأمينوسطاء  - 2

 نالمؤمّ  عقد التأمين مع لإبرام المؤمّن مقام نيآخر  صٍ اشخالواقع العملي يشهد على تدخل أ إنّ  
 باسم "وسطاء التأمين" في مجال التأمين تُسمّى، و له

تمارس عمليات  أن 5يمكن شركات التأمين المعتمدة دون التعاضديات أنّهعلى  المشرّع نصّ و  
 من هم وسطاء التأمين؟هنا، السؤال المطروح و  ،التأمين عن طريق وسطاء معتمدين

                                                           

. zWWW.ALLANCE.d1  
مجلة  عمر حوتية، عبد الرحمان حوتية، مقالة بعنوان واقع خدمات التأمين الإسلامي بالجزائر )مع الإشارة إلى شركة سلامة لتأمينات الجزائر(، 2

  ، منشورة .270، ص 2011 ، سنة12الواحات للبحوث والدراسات، العدد 
ي اتخاذ القرارات وفق معايير الإبلاغ المالي الدولية، دراسة حالة: الشركات الجزائرية للتأمين، طبايبية سليمة، دور محاسبة شركات التأمين ف 3

 . 242، ص 2014-2013، سنة 1رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف
4 WWW.CARDIFELDJAZAIR.DZ. 

 205/2وهذا ما نصت عليه المادة  ،فقط للشركات دون التعاضديات ،التأمين عن طريق الوسطاء ممارسة ل حقّ المشرع الجزائري قد خوّ  نّ إ 5
 ق بالتأمين. والمتعلّ  04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  07 -95من الأمر 
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 الأمرأنشأت بموجب  1هذه المهنة  أنّ  إلى الإشارةبنا جدر ي، عن السؤال للإجابةق قبل التطرّ 
كذلك بموجب  المشرّع نظمها، و لتأميناتبا المتعلّقو  04-06المتمم بالقانون رقم و  المعدل 95-07

 ةالمهني الأهليةو  منح وسطاء التأمين الاعتماد شروط دّدالذي يح، 340-95المرسوم التنفيذي رقم 
 .2مراقبتهمو  مكافأتهمو  سحبها منهمو 

 للتأمين أو وضع سمسار عامّ  له موضع وكيلٍ  شخصٍ  كلّ  »: أنّه بط التأمين يوس عرفيُ و  
 التجارية.عملية الة بخاصّ بين طرفين في المفاوضات ال التوفيق ؛همن مهامّ ، و 3«للتأمين

المتمم و  المعدل ،044-06من القانون رقم  53المعدلة بموجب المادة  252طبقا لمفهوم المادة و 
وسطاء  نستنتج أنّ  304-95من المرسوم التنفيذي  02لمادة وا، بالتأمينات المتعلّقو  07-95 مرللأ

 : تختلف سلطتهم بحسب صفتهم ةثلاثالتأمين 

 .وكيل عام للتأمين -

  .سمسار التأمين -

 التأمين.بنك  -

 : للتأمين ـ الوكيل العامّ 2-1

 بالقانون الأساس المتعلّق 3415 -95هذه المهنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  المشرّع لقد نظم
 .المذكور آنفًا 340-95المرسوم  إلى إضافةً ، للتأمين للوكيل العامّ 

                                                           
تقديم أيضًا من مهامها و ممكن من المكتتبين،  ن لهم وغرضها هو الحصول على أكبر عددٍ ن إلى المؤم  تهدف إلى تقريب المؤم  و مهنة الوساطة،  1

  ن له.النصيحة والمشورة للمؤم  
ق بتحديد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ، المتعلّ 30/10/1995المؤرخ في  340-95المرسوم التنفيذي رقم  2

  .11ص ، 31/10/1995صادرة في  65ومكافأتهم ومراقبتهم، ج ر، عدد 
ق بتحديد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم المتعلّ  ،340-95من المرسوم التنفيذي  02المادة  3

  ومراقبتهم، المرجع نفسه.
يعد وسطاء التأمين في مفهوم » ه:، والمتعلق بالتأمين على أنّ 07-95من الأمر  252لة للمادة المعدّ  04-06من القانون  53تنص المادة  4

سات المالية يمكن شركات التأمين توزيع منتوجات التأمينات عن طريق البنوك والمؤسّ و  ،ـ سمسار التأمين2ـ الوكيل العام للتأمين، 1 :هذا الأمر
 .«طريق التنظيمد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن تحدّ  ،وما شابهها، وغيرها من شبكات التوزيع

، الصادر في 65ن القانون الأساس للوكيل العام للتأمين، ج ر، عدد المتضمّ  10/1995/ 30المؤرخ في  341-95المرسوم التنفيذي رقم  5
 .16، ص 31/10/1995
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ة شركات تأمين بموجب أو عدّ  ل شركةً يمثّ  طبيعي   شخص  »: أنّه للتأمين على  عرف الوكيل العامّ يُ  
  .1«اعتماده بهذه الصفة ضمّنعقد التعيين المت

 

روط التي يمارس بموجبها الوكيل الشّ  كلّ  فيها دّداتفاقية مكتوبة تح »: أنّهعرف عقد التعيين على يُ و 
 . 3«اتحديدا دقيقً  دّديجب أن تح التيو  ،إليهبما فيها أعمال التسيير المسندة 2مهامه العامّ 

نتاجهو  ص خدمتهيخصّ أن ب على الوكيل العام يتوجّ  وفي حدود الاعتماد  ،لهاللشركة التي يمثّ  ا 
برم يُ  أن منع عليهويُ ، مالمتمّ و  لالمعدّ  07-95 الأمرمن  104فقرة  255ا للمادة هذا طبقً و  ،نح لهالذي مُ 

هي العمليات التي لا تمارسها شركة ، و ةخاصّ  في حالاتٍ  إلاّ  ،أخرى عقود التأمين لحساب شركات تأمينٍ 
سبق  ا عقود  إمّ  بت عنهاترتّ هي التي أو ، بينها أو تلك التي لم تكن موضوع توكيلٍ ، لهاالتأمين التي يمثّ 

 .5وطهاركة أو اقتراحات سبق وأن رفضتها أو رفضت شر الشّ أن فسختها 

 يمكن لشركة، و ينفرد بتسييرها، و نة في العقدنجاز الأعمال المبيّ للتأمين بإ ما ينفرد الوكيل العامّ ك 
سبة لعملية التأمين نفسها في حالة ما إذا كان حجم النّ للتأمين ب عامّ  ستعين بأكثر من وكيلٍ التأمين أن ت
 : ل في عمولتينتتمثّ و  ،ها العقددّدولة يحمعُ  عمله يتقاضىو  هومقابل مهامّ ، 6ب ذلكالأعمال يتطلّ 

في مبلغ القسط  مئويةٍ  بنسبةٍ  حسبتُ ، 7الإنتاجة عن عملية وتمثّل مكافأ :عمولة المساهمة -
 .8سومالرّ و  الصافي من الحقوق

  .9تكون مقابل أعمال التسيير المسندة إليهو  :عمولة التسيير -

                                                           
  .المعدل والمتمم 07-95من الأمر  253/1وهو ما نصت عليه المادة  1
  .السابقللتأمين، المرجع  ن القانون الأساس للوكيل العامّ ، المتضمّ 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  2
  السابقن القانون الأساس للوكيل العام للتأمين، المرجع ، المتضمّ 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  3
نتاجه للشركة أو الشركات إص للتأمين أن يخصّ  يجب على الوكيل العامّ  »ه: المعدل والمتمم على أنّ  07-95من الأمر  255/1تنص المادة  4

 . «لها بخصوص عمليات التأمين التي اعتمد من أجلهاالتي يمثّ 
  ن القانون الأساس للوكيل العام للتأمين، المرجع السابق.المتضمّ  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  04ت عليه المادة وهو ما نصّ  5
  ن القانون الأساس للوكيل العام للتأمين، المرجع السابق.المتضمّ  341-95المرسوم التنفيذي رقم من  09ت عليه المادة وهو ما نصّ  6
  ن القانون الأساس للوكيل العام للتأمين، المرجع السابق.المتضمّ  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  7
 لأساس للوكيل العام للتأمين، المرجع السابق ن القانون االمتضمّ  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  8
  ن القانون الأساس للوكيل العام للتأمين، المرجع السابق.المتضمّ  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  9
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ذلك و  ؛ةٍ للتأمين هو عقد وكال الوكيل العامّ و  المؤمّن العقد المبرم بين أنّ  إليه الإشارةما يمكن  
 و،"يخضع الوكيل العام للتأمين بصفته وكيلاً " ذكر عبارة المشرّعف ؛253من خلال استقراء المادة  يظهر

ائم بها صفة القو  هذه الأخيرة تمنح لمبرمها أنّ و  ،ةٍ خاصّ  العقد المبرم هو عقد وكالةٍ  أنّ بهذه العبارة توحي 
 الوكيل.

 

 : سمسار التأمين  2-2

المرسوم كذا بموجب ، و ملمتمّ او  لالمعدّ  07-95 الأمرمن  كل   أحكام هذه المهنة في المشرّع نظم
 السالف ذكره. 340-95التنفيذي رقم 

ط مهنة التوسّ  خاصّ يمارس لحسابه ال، أو معنويّ  شخص طبيعيّ  »: أنّه بعرف سمسار التأمين ويُ 
 ن لهللمؤم   عد سمسار التأمين وكيلاً ويُ ، غرض اكتتاب عقد التأمينشركات التأمين بو  بين طالبي التأمين

 .1تجاهه" مسؤولاً و 

 : التعريف نستنتج أنّ من خلال هذا و 

ذي لا هذا بخلاف الوكيل العام للتأمين ال، و امعنويًّ أو  اطبيعيًّ  اسمسار التأمين قد يكون شخصً  -
 .اطبيعيًّ  اشخصً  إلاّ يمكن أن يكون 

ا عن الذي لا يعرف شيئً  له المؤمّن الذي يعرف باسمو  ،أمينط بين طالب التيمارس مهنة التوسّ  -
شخص محترف وله  أنّه باعتبارسمسار التأمين  إلى أفيلج نمعيّ  أو بلدٍ  نسوق التأمين في مجال معيّ 

ذلك بغرض و  نالتي تعرف بالمؤمّ  شركة التأمين وبين، 2أوسع بهذا السوق أو بقوانين هذا البلدو  دراية أكبر
 اكتتاب عقد التأمين.

كالة و لكن هناك علاقة  ؛المؤمّن مع تعاقديةٍ  علاقةٍ  ةلا تربطه أيّ  من خلال التعريفالسمسار  إنّ 
 : بالتزامينهو بهذا يلتزم ، و تجاهه ا يجعله مسؤولاً له ممّ  المؤمّن بينو  بينه

                                                           
  ق بالتأمينات.م والمتعلّ المعدل والمتمّ  07-95من الأمر  258المادة  1
  .04 في القانون الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، العدد الثالث، جامعة أدرار، صمعمر حيتالة، مقال بعنوان سمسار التأمين  2
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استلام  ن وللمؤمّ  يلتزم سمسار التأمين بحكم عقد الوكالة بدفع أقساطٍ  إذ :بتحقيق نتيجة التزام -
 بإثبات إلاّ لا يمكن دفعها  عقديةً  تعتبر هنا المسؤولية مسؤوليةً ، و ن لهدفعه للمؤم  ، و التعويض منه مبلغ

 .الأجنبيالسبب 

 له.ن للمؤمّ  الإرشادو  صحالنّ يكمن ذلك من خلال تقديم و  :عنايةل التزام ببذ -

، السمسار يخضع للتسجيل في السجل التجاري عليه فإنّ ، و اتجاريًّ  عتبر عملاً عملية السمسرة تُ  إنّ 
 .1الالتزامات الأخرى التي يخضع لها التاجر إلىبالإضافة 

، 2الرقابة إدارةمن  عليه أن يحصل على اعتمادٍ  يتمكن سمسار التأمين من مزاولة المهنة لابدّ ول
 ؟ما المقصود بإدارة الرقابة ،السؤال المطروح هناو 

ر من المالية التي تسي  قابة وزارة كان يقصد بإدارة الرّ  07-95الأمر  في ظلّ و  لجزائريا المشرّع نّ إ
: أنّه على  04مادة الفي  340-95المرسوم التنفيذي رقم  نصّ  هنفسالمعنى وفي ، طرف وزير المالية

د استشارة بع، ف بالمالية بقرارٍ الوزير المكلّ  إياهيمنحه  ف ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتمادٍ تتوقّ »
 .«المجلس الوطني للتأمينات

 01فقرة  26في المادة  مشرّعال فقد نصّ  04-06بموجب القانون  07-95 الأمربعد تعديل  امّ أ
ف لتأمينات التي تتصرّ على ا الإشرافتنشأ لجنة » على أن 07-95 الأمرمن  209المعدلة للمادة 

 «.ف بالتأمينات لدى وزارة الماليةبواسطة الهيكل المكلّ ، كإدارة رقابةٍ 

 على التأمينات. الإشرافقصد بها لجنة أصبح يُ بعد التعديل قابة الرّ  إدارة أنّ هنا ويفهم 

قانون بين الو  هنة سمسار التأمينمم لالمنظّ  ا سبق بيانه يظهر التناقض بين المرسوم التنفيذيّ مّ وم
تعديل المرسوم التنفيذي  المشرّع ن علىيتعيّ  ، وبناءً على ذلك07-95م للأمر المتمّ و  لالمعدّ  04-06رقم 
 . 07-95الأمر على  المشرّع ى يتماشى مع التعديلات التي أوردهاحتّ  340-95رقم 

                                                           
 ، وبهذه الصفة يخضع سمسار التأمين للتسجيل في السجلّ تجاري   مهنة سمسار التأمين نشاط  »: ونصها، 07-95من الأمر  259المادة  1

  .«رالتجاري كما يخضع للالتزامات الأخرى الموضوعة على عاتق كل تاج
أعلاه، لا يمكن لسمسار التأمين أن  259عن الشروط المنصوص عليها في المادة  فضلاً »ه: على أنّ  ، وتنصّ 07-95من الأمر  260المادة  2

  «.قابةمه له إدارة الرّ تسلّ  بعد الحصول على اعتمادٍ  لا  إيمارس نشاطه 
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 المؤمّن ليس من موكلهو  المؤمّن يتلقى عمولته منسمسار التأمين  أنّ  مفاده و يمكن إضافة أمر
 تحسب هذه العمولة على القسط الصافي من الحقوقو  ،1تأمينالن عقد جلب للمؤمّ  أنّهذلك باعتبار ، و له
 .2سومالرّ و 

 : نك التأمينب  2-3

 07- 95 م للأمرالمتمّ و  دلبالتأمينات المعّ  المتعلّق 04-06بموجب القانون  المشرّع لقد أضاف
هذا ما و  ،سات الماليةالمؤسّ و  هي البنوكو  ألا   ،ة الوساطة في مجال التأميناتبمهمّ تقوم  جديدةٍ  هيئاتٍ 
 هدفو ، 073-95الأمر من  252للمادة المعدلة ، 04-06من القانون رقم  53المادة  ت عليهنصّ 

 التأمين. منتجاتمن خلالها توزيع  المشرّع

أو  ماليةٍ  ساتٍ أو مؤسّ  عليه يمكن لشركات التأمين المعتمدة تقديم عمليات التأمين بواسطة بنوكٍ و 
 افقً و  ات التأمينتوزيع منتوج يتمّ ، و 4لتأمينعن شركة ا وكيلاً  ابصفتهف على أن تتصرّ ، مشابهةٍ  هيئاتٍ 
 أو الهيئات المشابهة. سة الماليةأو المؤسّ  ،البنكو  المؤمّن ا بينسالفً  مبرمةٍ  لاتفاقيةٍ 

بين و  بينه مبرمةٍ  اتفاقية توزيعٍ  كل   5على لجنة الإشراف على التأمينات أن يعرض المؤمّن علىو 
ق وما يتعلّ ، 7تفاقيةهذه الا  يطرأ علىتعديلٍ  كلّ  كذا، و 6ز التنفيذقبل دخولها حيّ  سة الماليةالبنك أو المؤسّ 

  .سة المالية المبرم معها الاتفاقيةأو المؤسّ  ،أو من البنك المؤمّن من الإنهاءالعمل بها سواء كان  بإنهاء

                                                           
 .07معمر حيتالة، مقال بعنوان سمسار التأمين في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1
د شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه الذي يحدّ  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  22ت عليه المادة وهو ما نصّ  2

  .12، ص منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، المرجع السابق
يمكن شركات  »: هق بالتأمينات على أنّ المتعلّ  07-95من الأمر  252مة للمادة المعدلة والمتمّ  04-06من القانون رقم  2/ 53تنص المادة  3

 .«سات المالية وما شابهها وغيرها من شبكات التوزيعالتأمين توزيع منتوجات التأمينات عن طريق البنوك والمؤسّ 
د كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق ، الذي يحدّ 22/05/2007خ في ، المؤرّ 153- 07لتنفيذي رقم من المرسوم ا 04المادة  4

ه: ، التي تنص على أنّ 23/05/2007، الصادرة في 17، ص 35سات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى، ج ر، عدد البنوك والمؤسّ 
 .«الأولى أعلاه بصفة وكلاء لشركات التأمينف الهيئات المذكورة في المادة تتصرّ »
سات المالية وما د كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسّ ، الذي يحدّ 153-07من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  5

  .المرجع السابق،شابهها وشبكات التوزيع الأخرى،
سات المالية وما د كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسّ الذي يحدّ  ، 153-07من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  6

  .السابقالمرجع  شابهها وشبكات التوزيع الأخرى،
خضع أي تعديل لأحكام الاتفاقية المذكورة في يجب أن ي » :هانصّ  ، والتيالسابق، المرجع 153-07من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  7

 .«شراف على التأميناتأعلاه، لموافقة لجنة الإ 05المادة 
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جات التأمين منتو تحديد  تمّ فقد  06/08/2007مؤرخ في ال ف بالماليةالوزير المكلّ  بموجب قرارو 
سب القصوى لعمولة التوزيع بحكم أن البنك أو النّ المالية و  ساتسطة البنوك والمؤسّ بواالممكن توزيعها 

 .1عملية تأمين كلّ  عن عمولةً  تأخذالمؤسسات المالية 

 مكافأةٍ توزيعها لمنتوجات التأمين تستفيد من  إطارسات المالية في هذه البنوك أو المؤسّ فإنّ  عليهو 
  .2سومالرّ و  على أساس القسط الصافي من الحقوق مئويةٍ  بنسبةٍ  حسبت تدفع في شكل عمولةٍ 

 : ضحومن خلال استقراء القرار يتّ 

 للتوزيع من قبل البنكمن بين منتوجات التأمين القابلة  عدّ التأمين على الكوارث الطبيعية يُ  أنّ  -
 .3المؤسسات الماليةو 

 الطبيعية من مكافئةٍ  في مجال التأمين على الكوارثتستفيد سات المالية المؤسّ و  هذه البنوك أنّ  -
 .4 % 05 ــت نسبتها القصوى بدّدحُ  دفع لها في شكل عمولةٍ تُ 

سات المالية المؤسّ بما فيها  التأميناتنشاط بنك التأمين في مجال توزيع  أنّ  هنا إلىالإشارة وتجدر 
الوكيل و  التأمينمثله مثل سمسار  باعتباره وسيط تأمينٍ ، 5مراقبة لجنة الإشراف على التأمينات إلىتخضع 

 .العام للتأمين 

 : له المؤمّن -3

؛ ن لهلمؤم  م معه التعريف المسبق بايتحتّ  وهذا ؛المصطلحات القانونية في مجال التأمين دقيقة   نّ إ 
 منه في شخصه أو ماله. المؤمّن بالخطر دّدمهالعتباري الاطبيعي أو الخص الشّ  أنّهعرف على يُ إذ 

                                                           
وكذا النسب القصوى  ،سات المالية وما شابههاد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسّ ، يحدّ 06/08/2007قرار مؤرخ في  1

  .23/09/2007الصادرة في  16، ص 59لعمولة التوزيع، ج ر، عدد 
وكذا  ،سات المالية وما شابههاد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسّ ، يحدّ 06/08/2007من القرار المؤرخ في  03المادة  2

 .المرجع نفسه،النسب القصوى لعمولة التوزيع 
وكذا  ،سات المالية وما شابههاالتأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسّ د منتوجات ، يحدّ 06/08/2007من القرار المؤرخ في  02المادة  3

 السابق.المرجع ، النسب القصوى لعمولة التوزيع
وكذا  ،سات المالية وما شابههاد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسّ يحدّ ، 06/08/2007من القرار المؤرخ في  04المادة  4

  المرجع نفسه.، قصوى لعمولة التوزيعالنسب ال
سات المالية د كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسّ ، ، الذي يحدّ 153-07من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  5

 المرجع السابق.  وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى،
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 الآخرالطرف  أنّهبمعنى ، التأمينأو مع وسطاء  المؤمّن برم العقد معيُ  الذي أنّهأيضًا عرف يُ  
 .1لعقد التأمين

عليه يرتكز التأمين  أو معنوي   طبيعي   شخص   »: أنّه في مدونة التأمينات المغربية ب و يقصد به
 2«صالحهمعلى  أو

 .3«عقد التأمينسمه اخص الصادر بالشّ »: أنّه بفه كتور عبد القادر العطير فعرّ الدّ  اأمّ 

 : صفات ثلاثر فيه ما تتوفّ  له عادةً  المؤمّن القانونيون على أن ينصّ و 

 : عرف بمكتتب التأمينأو ما ي   طالب التأمينصفة   3-1

لتابعة او  اشئة من عقد التأمينالنّ جميع الالتزامات ويتحمّل  ؛المؤمّن هو ذلك الطرف المتعاقد معو  
 .المؤمّن لالتزامات

 : له المؤمّن صفة  3-2

 .سواء في ماله أو شخصه منه المؤمّن بالخطر دّدمهخص الالشّ هو ذلك و 

 : المستفيد  3-3

 عند وقوع الكارثةخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التعويض المستحق الشّ وهو ذلك 
 4.منها المؤمّن

ل فقد يحم ؛واحدٍ  في شخصٍ  تجتمع هذه الصفات الثلاثا ما غالبً  أنّه إليه الإشارة نبغيا يمّ مو 
 رالخط له عند دفع قسط التأمين ضدّ  المؤمّن صفة، و صفة طالب التأمين عند طلب التعاقد اواحدً  اشخصً 
 .اء الكارثةالتعويض من جرّ  عند تلقيه مبلغ اويصبح مستفيدً ، منه المؤمّن

                                                           
  .218، ص 2015ولى، راسات العربية، للنشر والتوزيع، الطبعة الأحسن جاسم الكويدلاوي، التأمين، دراسة فقهية قانونية مقارنة، مركز الدّ  1
 .07/11/2002، و المتعلق بمدونة التأمينات المغربية، ج ر المؤرخة في 03/10/2002، المؤرخة في 01-02-238الظهير لشريف رقم  2
  .108، ص  2006،عمان ،الاردن،1التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ،طبعة  ر العطير،عبد القاد 3
  .405رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  ه، راجع في الموضوع نفس71-70عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، المرجع السابق، ص4
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المؤمن له و  كأن يكون طالب التأمين، واحدٍ  ر من شخصٍ في أكثع هذه الصفات كما قد تتوزّ 
 .1خرا آيكون المستفيد شخصً و  اواحدً  اشخصً 

كرها السابق ذ الصفات الثلاثا ما تجتمع على الأضرار غالبً  في التأمينه نّ لى أإالتنويه  نبغييو  
 أشخاص.عدّة ا ما تتفرق على ا في التأمين على الأشخاص فكثيرً أمّ ، له المؤمّن في

قود كغيره من عنجده ، اعقدً  اتهذ في حدّ  هوالذي و التأمين على الكوارث الطبيعية  إلىجوع بالرّ و 
 الأمرام أحك إلىإذا رجعنا  هأنّ  إلاّ ، ن لهالمؤم  و  أو من يقوم مقامه المؤمّن ينعقد بين الأخرىالتأمين 

 المشرّع أنّ  نجد نافإنّ  المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا ، 03-12
 بيعي  ط شخصٍ  كلّ  له على المؤمّن صفة دّدحقد  ـــالسالف ذكرها  ــمنه ـ الأولىبموجب المادة و  الجزائري
، للاستعمال السكني أو المهني اصً الملك مخصّ  هذا سواء كانو  عقاريّ  ملكٍ ل فة مالكٍ له ص أو معنويّ 

 .يعيةعلى الكوارث الطب باكتتاب عقد تأمينٍ  اتجاريًّ أو /و اصناعيًّ  انشاطً من يمارس  كلّ أيضًا  ألزمو 

 صحة التراضي : ثانيا

د تطابق إرادتي أطرافه ينعقد بمجرّ  أيّ  مبنيًّا على الرّضى؛ا عقدً  ةٍ عامّ  عتبر عقد التأمين بصفةٍ يُ 
 شروطه أو عناصره الأساسية لاسيما الخطرو  على موضوع التأمين، ن لهالمؤم  و  المؤمّن :الرئيسيين
 .2مبلغ التعويضو  ،قسط التأمينو  ،منه المؤمّن

ذاو   فإنّ  ،التأمينفه بطلان عقد ب على تخلّ ضا هو أساس عقد التأمين بحيث يترتّ كان وجود الرّ  ا 
 فرادالأعلى  المشرّع راضي في الحالات التي يلزم فيهامدى وجود هذا التما  ؛ثار هنا هوالسؤال الذي يُ 

 ؟سبة للتأمين على الكوارث الطبيعيةالنّ ب كما هو الحال، التأمين إلزامية

لى الكوارث عالتأمين  عقد إبرامب الأفراد فإلزام ؛الإجباريفي حالة التأمين  ا حتىضا موجودً الرّ يُعتبر 
 لكن، و ق كارثة طبيعيةالمجتمع في حالة تحقّ و  هو أمر تقتضيه مصلحة الفرد إجباريةٍ  بصفةٍ  الطبيعية

له  تبقى هأنّ  إلاّ ، من عدمها عقد التأمين إبرامية له في هذه الحالة ليس له حرّ  المؤمّن على الرغم من أنّ 
 الرضا موجود. وبالتالي فإنّ ، الذي يتعاقد معه المؤمّن ية في اختيارالحرّ 

                                                           
  ،2 ري، عقود الغرر، جزء السابع، المجلدئي، الوسيط في شرح القانون المدني الجزاعبد الرزاق السنهور  1
 . 1170المرجع السابق،ص  
  .358، توفيق حسن فرج، مرجع السابق، ص 168براهيم أبو النجا، مرجع سابق، ص إ 2
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ا يكون منتجً و  اصحيحً  كونحتى ي العقد بما في ذلك عقد التأمين على أنّ ، 1نيون المدالقان ينصّ و 
 إلى ذلك أن يكون افةبالإض بل لابدّ  ؛ضاد وجود الرّ لا يكفي مجرّ ، بطالللإ قابلٍ غير ، و ة آثارهلكافّ 

 .احية القانونيةالنّ ا من صحيحً 

 : نشرطي لابد من توفر ضيلصحة التراّ و 

  .هليةتوافر الأ -

 .رادة من عيوبهاخلو الإ -

بالأهلية أو عيوب ق قانوني يتعلّ  نصّ  لأيّ  ضمّنقانون التأمين لم يت ما يمكن الإشارة إليه أنّ 
 .2ة التي تحكم العقود الرضائيةلقواعد العامّ لالرجوع ب يلزمناالأمر الذي ، الإرادة

 : ـ الأهلية1

 ةالمستقلّ  خصية المعنويةالشّ ع بن الذي يتمتّ سبة للمؤمّ النّ ب إشكالٍ لا تطرح أي  الأهليةمسألة  إنّ 
نّ و   .3لهن سبة للمؤمّ النّ طرح بالمشكل يُ  ماا 

ضا أن شترط لصحة الرّ بالتالي لا يُ ، و الإدارةاعتبار عقود التأمين من عقود  إلىيذهب الفقه و 
 ؛البالغ سن الرشد له المؤمّن فإنّ  عليه، و الإدارةأهلية  فيهر بل يكفي أن تتوفّ  ؛الأهليةكامل  المؤمّن يكون
 بإدارةلهما  المأذونكما يجوز حتى للقاصر أو المحجور عليه ، تأمين على الكوارث الطبيعيةالقد يبرم ع

 .تأمين على الكوارث الطبيعيةالومن بينها عقد 4تأمين الأموالهما أن يبرما عقود 

تأمين العتبر أهلا لإبرام عقد يُ لا ه نّ فإ، أما القاصر أو المحجور عليه غير المأذون له بإدارة أمواله
يجوز و أو بعد الإذن له بإدارة أمواله ، الرشد ه أو أجازه هو بعد بلوغه سنّ ليّ و  أجازهإذا  إلاّ ، ةٍ عامّ  بصفةٍ 
 عقد تأمينٍ  تأمين على الكوارث الطبيعية أو أيّ البرم عقد أن يُ  ةً عامّ  كالةً أو الوكيل و  أو الوصيّ  للوليّ 

                                                           
  ي.من القانون المدني الجزائر  91إلى 78راجع المواد من ي 1
  .56محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  2
  .86أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  3
المرجع السابق، ص ،1عبد الرزاق السنهوري، ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء  4

1176  
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 إذنل الذي ينوب عنه دون الحاجة للحصول على أو الموكّ  ،آخر لحساب القاصر أو المحجور عليه
عتبر عقد التأمين يُ  كما هو معروف أنّ ، و الإدارة الوكيل يملك حقّ و  الوصيّ و  لمن الموكّ  كلاًّ  لأنّ ، خاصّ 

 .1الإدارةمن عقود 

 : الإرادةـ عيوب 2

بخصوص مسألة  الواردة في القانون المدني ةالقواعد العامّ  عقد التأمينق على أن تطبّ  الأصل
 .الاستغلالو  التدليسو  الإكراهو  في الغلط لتمثّ ، وتالإرادةعيوب 

الأخير هذا  أنّ و  ةخاصّ  ،له المؤمّن ا ما يشوب إرادةونادرً ، نسبة للمؤمّ النّ ره بلا يمكن تصوّ  الإكراه
 .2نمن حرية اختياره للمؤمّ  أو تحدّ  ،س عليهتمار   ضغوطاتٍ  مع شركة التأمين من دون أيّ يتعاقد 

ك ذلويظهر  ؛له المؤمّن ن قد يكون ضحية تدليس أو غشّ فالمؤمّ  ؛لغشسبة للتدليس أو االنّ ا بأمّ 
 يّئةسبنيّةٍ ذلك و  دقيقة غيرحتى و  كاذبةٍ و  غير صحيحةٍ  بتصريحاتٍ  هإدلائله أو  المؤمّن من خلال كتمان

إبطال ن مّ للمؤ  وفي هذه الحالة يحقّ  ،منه المؤمّن ق الخطرأو أثناء تحقّ  تنفيذهالعقد أو  إبرام أثناءسواء 
 عقد التأمين.

بقدر ما  من قبل شركة التأمين استغلالٍ  أو تدليسٍ  ض لأيّ لا يتعرّ ه نّ فإ ن لهلمؤم  ل سبةالنّ ب اأمّ 
 .مطبوعةٍ  ةٍ عامّ  في شكل شروطٍ  المؤمّن فية التي يفرضهاالتعسّ روط لشّ لض يتعرّ 

  .3فيتعسّ  أنّهن شرط تبيّ  كلّ  أبطلفلهذه المسألة  المشرّع ىقد تصدّ و 

ن، و له في غلطٍ  المؤمّن ما يقع نادرًا نّهإفيمكن القول ، ا بخصوص الغلطأمّ  لتأمين اعقد فإنّ  وقع ا 
مثال ذلك و  ا ما يقع في الغلطه كثيرً نّ ن فإمّ سبة للمؤ النّ ب امّ أ، له المؤمّن لمصلحة للإبطال يصبح قابلاً 

 عليه المؤمّن العقار فيما يخصّ  بيانات غير دقيقةٍ  إعطاءله عن ذكر بعض البيانات أو  المؤمّن سهو
 د.ن إبطال العقجاز للمؤمّ في هذه الحالة  .سوء نيةٍ أن يكون ذلك عن  دونلكن  ؛من الكوارث الطبيعية

                                                           
، رسالة 25/01/1995، المؤرخ في 07-95لأضرار في ضوء النصوص الجديدة، الأمر غربي خليفة، تكوين وتنفيذ عقد التأمين من ا 1

  .66، ص 2003-2002ية الحقوق، جامعة وهران، ماجستير، كلّ 
  .1177ص ،المرجع السابق،2 عبد الرزاق السنهوري، ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجديد، عقود الغرر، جزء السابع، المجلد 2
  من القانون المدني الجزائري. 622ة نظر المادي 3
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التي  ةق عليها القواعد العامّ تطبّ  الأخرىفهي ، الإرادةمن عيوب  وجود عيبٍ  ا مسألة إثباتأمّ 
ة ن يكون الإثبات بكافّ على أ، ذلك عي العكس إثباتعلى من يدّ ، و الإرادةسلامة  الأصل تقضي أنّ 

 .1التعاقد له عند بدء المؤمّن عنها أجابالتي  الأسئلة بوثيقة أيضًامع الاستعانة طرق ال

 :الفرع الثاني

 السببو  المحلّ 

 التأمين على الكوارث الطبيعية  سبب عقدو  من محلّ  كلّ  نتناول في هذا الفرع دراسة

 المحلّ : أولا 

في عقد التأمين على الكوارث الطبيعية على أساس وجود مصلحة مشروعة  عناصر المحلّ  دّدتح
 .2يدفعه لإبرام العقد اممّ ق الخطر ل في عدم تحقّ تتمثّ ، و لهن للمؤمّ 

عنصر  عتبر أهمّ الخطر الذي يُ التأمين على الكوارث الطبيعية في  في عقد ل عناصر المحلّ و تتمثّ 
 هوقسط التأمين الذي ، و ن لهالمؤمّ و  المؤمّن من كلّ  التزام عتبر محلّ يُ  أنّهكما ، من عناصر التأمين

 .3المؤمّن التزام مبلغ التأمين محلّ ، و له المؤمّن التزام محلّ 

 : كالتاليالثلاثة  عناصر التأمينمن  عنصرٍ  كلّ  ن سنحاول دراسةمن خلال ما تبيّ و 

 : الخطرـ 1

ة امّ ع لعقد التأمين بصفةٍ  المحل الرئيسيفهو ، يةأهمّ و  اعتبر الخطر أكثر عناصر التأمين بروزً يُ 
 التزام الطرفين. محلّ أنّه كما 

وال الخطر  ز كما أنّ ، لتغطية الخطر وُجدفالتأمين  ؛جد التأمينلولا الخطر لما وُ  أنّهن و الواقع يبيّ 
 .تلقائيةٍ  انقضاء عقد التأمين بصفةٍ  إلىي ناء عقد التأمين يؤدّ أث

                                                           
  .68غربي خليفة، المرجع السابق، ص  1
  .118أبو السعود، المرجع السابق، ص رمضان  2
  .114أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  3
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الخطر  نىالتعريفات لمع دّدالفقه نجد تع إلىالرجوع ؛ فا للخطررد تعريفً و الجزائري لم ي المشرّع إنّ 
 : في مجال التأمين نذكر منها

تحققه أن  عنيترتب  وقوع حادثٍ »الخطر هو : Planiol et Ripert ريبارو  بلانيولتعريف  -
 .1«بما التزم به المؤمّن يوفي

محتمل الوقوع  حادث  »: أنّه فا الخطر على عرّ  فقد  Bicart et bousen بيوسنو  بيكارأما  -
 .2«له المؤمّن إرادةعلى الخصوص ، و الطرفين وحدهما إرادةقه على ف تحقّ لا يتوقّ 

 من أيّ  إرادةف على لا يتوقّ ، محتمل الوقوع مستقلّ  حادث  »: أنّه على  جاالنّ  أبو إبراهيمفه عرّ و  -
 .3«الطرفين

ف و قة الوقوع أو غير معر غير محقّ ، مستقبلية   واقعة  »: أنّه على  الحجازي عبد الحيّ فه ويعرّ  -
ن له أو المستفيد من بأداء ما اتفق عليه في العقد للمؤم   المؤمّن يترتب على وقوعها التزام، و تاريخها
  .4«يكون للمؤمن أو للمستفيد يد في وقوعها بشرط ألاّ التأمين 

روط الواجب توافرها في الخطر حتى يمكن التأمين الشّ يمكن استنتاج من خلال هذه التعريفات و 
 قلّا مست، و محتمل الوقوع، امستقبليًّ في أن يكون الخطر  التي تتمثلو  الطبيعية،ه من أخطار الكوارث ضدّ 

 الآداب العامة.و  للنظام العامّ  أي غير مخالفٍ  ؛امشروعً ، و عن إرادة الأطراف

 : من التفصيل بنوعٍ  روطالشّ هذه  اولنسنتوفيما يأتي 

 : اأن يكون الخطر مستقبلي     1-1

 يجوز أن»: أنّه من القانون المدني على  فقرة الأولى 92الجزائري في المادة  المشرّع لقد نص
 .«قامحقّ و  مستقبلاً  ، شيئًاالالتزام يكون محلّ 

 أو محلموضوع التأمين  أنّ  بمعنى، مستقبليّ  الخطر حادثً  لاحظ أنّ المادة يومن خلال استقراء 
 المستقبلي.على الخطر  إلاّ  لا ينصبّ التأمين 

                                                           
  .141عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  1
  .142عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  2
  .57النجا، المرجع السابق، ص  براهيم أبوإ 3
  .142عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  4
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ما حكم عقد : التالير التساؤل هنا يُثاو  ،1يكون قد وقع في الماضي لاأ ؛قصد بمستقبلية الخطريُ و 
  ؟في الماضي منه المؤمّن وقع الخطر إذاالطبيعية على الكوارث  التأمين

 : نتيفرضيقتضي الإجابة عن هذا السؤال ت إنّ 

لا يعقل و  ،لا يجوز: ق الخطرمين على الكوارث الطبيعية بعد تحقّ إبرام عقد التأ :الأولى الفرضية
هذه في و ، العقد إبرامق الخطر قبل ن شخص على عقاره من أخطار الكوارث الطبيعية وقد تحقّ أن يؤمّ 

في هذه الحالة الأخذ بسوء  المشرّع ريقرّ ، و لانتفاء المحلّ  امطلقً  ابطلانً  الحالة يكون عقد التأمين باطلاً 
 .2له المؤمّن نية

ال أو تلف و ز ك: ناء إبرام عقد التأمين على الكوارث الطبيعيةوقوع الخطر أثالفرضية الثانية: 
ناء ابعة لمنشأةٍ صناعيةٍ أو تجارية أثأو البضائع التتجهيزات ال كهلاومثال ذلك  ،عليه المؤمّن يءالشّ 

يتوجب إعادة ، و هذا الاكتتاب عديم الأثر عدّ هذه الحالة يُ  في ؛تأمين ضد الكوارث الطبيعيةال عقد اكتتاب
 ا في حالة سوء نيةأمّ ، أي لا يعلم بهلاك أو زوال الخطر ؛يةنحسن عن ن له إذا كان الأقساط للمؤمّ 

 .3قساط المدفوعةفاظ بالأالاحت ن حقّ له فللمؤمّ  المؤمّن

 : أن يكون الخطر محتمل الوقوع  1-2

ة لعقد هذه الصفة من العناصر الجوهري تعدّ ، و فكرة الاحتمال على يقوم ـــ اأساسً  ـــ التأمين إنّ 
 .الأخرىعقود التأمين و  التأمين على الكوارث الطبيعية

قد لا يقع خلال مدة و  بمعنى قد يقع مؤكدٍ؛أن يكون الخطر غير خطر محتمل الوقوع بالعني يو 
 .مثال ذلك خطر وقوع زلزال، و سنةالتأمين على الكوارث الطبيعية ب ة عقدمدّ  دّدا ما تحغالبً و  4،العقد

                                                           
  .67حميدة جميلة، المرجع السابق، ص  1
  .45جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص  2
ن عليه إذا تلف الشيء المؤمّ »تأمينات والتي تنص على أنه: المتعلق بال 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  07-95من الأمر  43المادة  3

ض للأخطار عند اكتتاب العقد، يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر، ويجب إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية. وفي أو أصبح غير معرّ 
  .«ن بالأقساط المدفوعةحالة سوء النية يحتفظ المؤمّ 

  .121، ص لسابقالمرجع امحمد حسن قاسم،  4
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غير و  أن تاريخ وقوعه غير معروف إلاّ  ا،ليس احتماليًّ و  ق الوقوعقد يكون الخطر محقّ  في حالاتٍ و 
 .1سبة للفيضانات الموسميةالنّ وقت مثل ما هو الحال ب وبالتالي يحتمل حدوثه في أيّ ، دّدمح

كالتأمين  على وقوع الحادث ذاته ة الخطر تنصبّ احتمالي أنّ : استنتاجيمكن  بناءً على ما سبق
 لفيضاناتلسبة النّ أن بالشّ قد ينصب على تاريخ وقوع الحادث كما هو ، و تحركات قطع الأرضعلى 

 .ديدةالشّ الرياح و 

ن من شركة على بضائعها كأن تؤمّ ، مستحيل الوقوع ايكون الخطر حادثً  لا  أ على ذلك يجب زيادةً 
 يتضح أن هذه البضاعة قد هلكت بفعل غير الكوارث الطبيعية كأن يكون مّ ث، الطبيعية الكوارثأخطار 

 : ين حالتينز بفي هذه الحالة نميّ ، للسرقة ، أو قد تعرضتسبب هلاكها الحريق

مين على عقد التأ إنّ : العقد إبرامقبل  (عليه المؤمّن يءالشّ حالة هلاك البضاعة، ) الحالة الأولى:
 .ذلك لانعدام المحلو  ا؛مطلقً  ابطلانً  الكوارث الطبيعية يصبح باطلاً 

يفسخ  في هذه الحالة: العقد إبرامبعد عليه(  المؤمّن يءالشّ حالة هلاك البضاعة ) الحالة الثانية:
 .2رجعي أثرٍ  ليس له أيّ ، و القانون العقد بقوة

 : رادة الطرفينإعن  الخطر مستقلا   يكون أن   1-3

انعدم عنصر الاحتمال  فإن ،حد المتعاقدينأ إرادةعلى  يةً منه يعتمد كلّ  المؤمّن ا كان الخطرإذ 
 .3امطلقً  ابطلانً  يعتبر العقد باطلاً ، سبة لهالنّ ب

                                                           
، ص السابق، محمد حسن قاسم، المرجع 1219ص ،7الغرر، جزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود 1

121.  
  .116 ، المرجع السابق ،صأحمد شرف الدين 2
 . 1222، المرجع السابق، ص 7الغرر، جزء أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود 3
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أجنبي  نصرٍ بل لابد أن يكون بفعل ع ؛الخطر قد وقع نتيجة تدخل الطرفينيكون  لاّ وعليه يجب أ 
ق ه يتعلّ لأنّ ا له عمدً  المؤمّن ب فيهاولا يجوز التعويض على الأخطار التي تسبّ ، 1خارج عن إرادة الطرفين

 لخ. إ ...2أو حتى عن طريق الغش أو التدليس، بمحض إرادته

؛ امً إرادة الأطراف مستبعدة تما أن مين على الكوارث الطبيعيةالتأ في مجال استنتاجه ّ  يمكن ماو 
 ذاتها هي حوادث لا ن الكوارث الطبيعة في حدّ ؛ لأله المؤمّن ر وقوع الخطر بإرادةلا يمكن تصوّ  إذ

 .دخل للإنسان في حدوثها

 : اأن يكون الخطر مشروعا   1-4

هذا أن يكون  وعليه لابدّ ، للتأمينالقابلة ر اخطفي تحديد دائرة الأ العقد له دور كبير محلّ  إنّ 
 .3غير مشروع قع بسبب أو بمناسبة نشاطٍ ي ز التأمين على حادثٍ فلا يجو ، امشروعً  المحلّ 

ا لقواعد ة طبقً للنظام والآداب العامّ  عليه أن يكون غير مخالفٍ  المؤمّن قصد بمشروعية الخطرويُ 
له كأن يكون  المؤمّن من ا عن خطأ عمديّ ناتجً إذا كان  للنظام العامّ  اخالفً ويكون م، 4ةريعة العامّ الشّ 
، ةالعامّ ا للآداب الخطر مخالفً  عدّ ويُ ، لخإ.. .التأمين على مبلغ الإعفاءأو ، اعليه مسروقً  المؤمّن يءالشّ 

 .5أو دعارةٍ  ه تأمين منزل قمارٍ إذا كان محلّ 

نّ و قف عند تعريفه وذكر شروطه دراسة الخطر لا ت إنّ  ، وهذا ما دراسة أوصافه إلىاه ما تتعدّ ا 
 : رضه مفصّلا فيما يأتيعسن

 الخطر القابل للتعيين.و  الخطر المعين، و رالخطر المتغيّ و  ر الثابتخطال الخطر بين يتنوع

 : الخطر المتغيرو  أـ الخطر الثابت

يعرف الخطر ف، ر على مدى احتمال وقوع الخطرالخطر المتغيّ و  يرتكز التمييز بين الخطر الثابت 
ر من وقت لا تتغيّ  واحدةٍ  ة تأمينٍ قه خلال مدّ ذلك الخطر الذي تكون درجة احتمال تحقّ » أنّهالثابت ب

                                                           
  .68حميدة جميلة، المرجع السابق، ص 1
 .1225-1224 ، المرجع السابق، ص7الغرر، جزء أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود 2
  .139أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  3
  .من القانون المدني 79و 96ت عليه المادة وهو ما نصّ  4
 .1230، المرجع السابق، ص 7الغرر، جزء أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود 5
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 ؛مثل خطر الحريق، 2«ة التأمينقه متكافئ أو ثابت مدّ احتمال تحقّ  خطر  » أنّهعرف كما يُ ، 1«خرلآ
 .الصيفو  تاءالشّ يختلف بين فصل  أنّهبالرغم من  قه ثابت على مدار فترة التأمينفاحتمال تحقّ 

 اإمّ ة التأمين ا خلال مدّ قً را محقّ قه تغيّ رجة احتمال تحقّ ر دتتغيّ »فهو الذي  را الخطر المتغيّ أمّ  
 طيلة فترة التأمين.  نزولاً و  اصعودً  الخطر يتفاوتق احتمال تحقّ  بمعنى أنّ  3«قصانالنّ بالزيادة أو 

 ر في مقدار القسط الذي يدفعهالخطر المتغيّ و  الخطر الثابت ؛الخطرينالتفرقة بين  يةتظهر أهمّ و  
 رتغيّر بتغيّ القسط ي فإنّ  عليهو  ،مع الخطر اا متناسبً القسط يكون دائمً  بحكم أنّ ، نللمؤمّ له  المؤمّن

 .4ثابت  بثباته ،خطرال

 فعهالذي يدارتأت أن يكون القسط ولة الدّ  ق بالتأمين على الكوارث الطبيعية فإنّ ا ما يتعلّ أمّ  
ن كان الخطر متغيرًّ و  ا حتىله ثابتً  المؤمّن ى الحفاظ أخر  من جهةٍ ، و عادةً له  المؤمّن لهوهذا ما يفضّ ، اا 

  على الاستقرار من خلال مبدأ التضامن الوطني.

 : نالخطر غير المعيّ و  نب ـ الخطر المعيّ 

الخطر  بمعنى أنّ  5«وقت إبرام العقد نٍ معيّ  يقع الاحتمال فيه على محل   خطر  » أنّهبيعرف و 
ق الأمر بالتأمين ا إذا تعلّ سواء كان هذا المحل شخصً ، نا وقت التعاقده معيّ ن هو الذي يكون محلّ المعيّ 

 محل  تأمين ك ق العقد بالتأمين على الأضرارأو شيئا إذا تعلّ ، كالتأمين على حياة شخصٍ  على الأشخاص
 . طبيعيةٍ كارثةٍ من  تجاريّ 

ن وقت غير معيّ  فيه الاحتمال على محل   نصبّ الذي ي ذلك الخطر هوفن الخطر غير المعيّ  اأمّ 
، قهعد تحقّ تعيين الخطر ب أن يتمّ  أيّ  ؛ن وقت وقوع الخطرللتعيي ه يمكن أن يكون قابلاً نّ فإ وبذلك، التعاقد

حالة الخطر في هذه ال فمحلّ  ؛الكوارث الطبيعيةبضائع من أخطار الات أو معدّ ال ىمثال ذلك التأمين علو 
  .لا يمكن تعيينها وقت التعاقد الأخيرةهذه و  ،ات أو البضائعالمعدّ هو 

                                                           
  .147أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص 1
  .42جديدي معراج مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص  2
  .147أحمد شرف الدين، المرجع نفسه، ص  3
  .333رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  4
  .44جديدي معراج مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص  5
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مسؤولية هذه ال تكمن، و ق الخطرعند تحقّ  المؤمّن في مدى مسؤوليةتظهر ف ية التفرقة بينهماأهمّ ا أمّ 
يمكن تقدير مبلغ  نففي الخطر المعيّ  ؛ق الخطرن له عند تحقّ لمؤم  لمبلغ التعويض الذي يدفعه  في

فقد  ؛تحديد مبلغ التعويض على وجه التقريب  فيهيتمّ  ، إذنعكس الخطر غير المعيّ ، امسبقً التعويض 
أما إذا كانت نتائج  ،من المبلغ المتفق عليه الخطر أقلّ كان  إذا كاملٍ  له على ضمانٍ  المؤمّن ليتحصّ 

 .1جزئيّ  ضمانٍ  ل فقط علىه يتحصّ مبلغ المتفق عليه فإنّ الالخطر أكبر من 

 أن أخطار الكوارث الطبيعية تتسم إلاّ ، ز به الخطرالذي يتميّ  بالرغم من هذا الوصف العامّ و 
 : نذكرها فيما يلي منه المؤمّن في الخطر ببعض الخصوصيات

 : التحديدخصوصية الخطر من حيث  (1

رفي طعلى  فلابدّ ، وعليه ،ة والتحديدز بالدقّ الخطر في التأمين على الكوارث الطبيعية يتميّ  إنّ  
 : محلهو  حيث طبيعتها من ا دقيقً ا الخطر تحديدً دّدأن يح العقد

 : حيت طبيعتهمن  .أ

على الأطراف تحديد  في هذه الحالةو ، الكوارث الطبيعية طبيعته فيمن حيث  ل الخطريتمثّ 
 .الأخطار المستثناةوكذا ، الكوارث المعنية بالتأمين

إلزامية بة لأخطار المعني لاسميةً  قائمةً  ـــفي الفصل الأول ا بقً اسأشرنا كما ـــ  المشرّع ولقد حصر
 الثانيةنص المادة  إلىوالتي تحيلنا  12 - 03من الأمر الثانيةا للمادة لطبيعية طبقً التأمين على الكوارث ا
زامية التأمين الطبيعية المغطاة بإل تشخيص الحوادث ضمّنالمت 268 - 04رقم من المرسوم التنفيذي 

 .السالف ذكره كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية دّديحو  ،على أثار الكوارث الطبيعية

لك تعرض لذ المشرّع فإن، الطبيعيةالتأمين على الكوارث  المستثناة منق بالأخطار ا ما يتعلّ أمّ 
 .12- 03من الأمر  عشرةالمادة  في نص

 : همن حيث محلّ ـ  ب

                                                           
  .80-79براهيم أبو النجا المرجع السابق، ص إ 1
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 وفي هذا الصدد نجد أنّ ، ادّدً محأن يكون  الطبيعية لابدعلى الكوارث التأمين  يء محلّ الشّ  إنّ 
المنشآت الصناعية و/أو و ، المنازلالتأمين في  محلّ  12-03بموجب الأمر  دّدالجزائري قد ح المشرّع
 .1المعداتو ، البضائعو ، المحلاتو ، التجارية

 لاّ أ هوالتأمين على الكوارث الطبيعية ا في مجال ا دقيقً تحديدً  تحديد الخطرمن هدف ال أنّ ف وعليه
 .شكٍ أو  لبسٍ  في أيّ  المؤمّن يقع

 : التقديرخصوصية الخطر في التأمين على الكوارث من حيث  (2

له عن الضرر  المؤمّن أي تعويض ؛ز بالصفة التعويضيةعقود التأمين على الأضرار تتميّ  إنّ 
 الضرر.ة رجة شدّ ق الخطر ودبدرجة احتمال تحقّ هذه الصفة وتتعلّق  ،حقاللّا 

تنخفض فيه درجة  ؛ إذالأمر يختلففإنّ وبخصوص التأمين على الكوارث الطبيعية أنّه غير 
ق حقّ الأخطار الطبيعية لا تت أنّ  إلى والسبب في ذلك يرجع ،الاحتمالا بدرجة وقوع الخطر قياسً  احتمال
نّ ، ومتتابعةٍ  دوريةٍ  بصورةٍ   إذالسرقة و مع الحوادث التقليدية كالحريق  مقارنةً  قليلةٍ  في حالاتٍ ما تقع وا 

 .انادرً  إلاّ سبة للكوارث الطبيعية التي لا تقع النّ بينما العكس ب ،يومٍ  كلّ  نلاحظ وقوعها في

في مجال التأمين و  ؛رر ودرجة خطورتهسامة الضّ ج إلىظر النّ تقديره ب يتمّ  ــــأشرنا والخطر ــــ كما
ا حاصل ممّ الكوارث الطبيعية قد تعجز في بعض الأحيان شركات التأمين عن تعويض الضرر العلى 

 .ب فيها مثل زلزال بومرداسا لجسامة الأضرار التي قد تتسبّ نظرً  2ولةالدّ  يستدعي تدخل

من الوطن كأن تقع في بلدية أو  نةٍ معيّ  ها تقع في منطقةٍ فإنّ  وقعتهذه الكوارث إن  أنّ نشير إلى و 
  .3أو في ولاية أو بعض ولايات الوطنموعة من البلديات مج

                                                           

  المادة 01 من الأمر 03-12 ،المتعلق بإلزامية  التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا، المرجع السابق . 1 
ما بصفة غير مباشرة 2 وذلك بمنح ضمانات  ؛إن الدولة قد تتدخل بطريقتين إما بطريقة مباشرة فتقوم بتعويض الضحايا وتقديم يد المساعدة، وا 

، 227يعية في التشريع الجزائري،صي من أخطار الكوارث الطبراجع في ذلك منصور مجاجي مقالة بعنوان تأمين المبانيإلى شركات إعادة التأمين، 
، عبد القادر العطير المرجع السابق، 126المرجع السابق  مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري،موضوع جديدي معراج، في نفس  اأيضً  راجعي

 . 143ص 
والمراسم  12-03لكوارث الطبيعية، دراسة تحليلية على ضوء الأمر رقم جمال بوشنافة، مقال بعنوان إلزامية التأمين على الممتلكات من أخطار ا 3

 ومايليها. 141ص  2011، جويلية، 05التنفيذية له، مجلة البحوث والدراسات العلمية جامعة المدية، العدد 
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تقدير الخطر في عقد التأمين على الكوارث الطبيعية يرتكز على  أنّ  هو إليهما يمكن التنويه و 
فهناك ، ة الضرردرجة شدّ و  بحسب درجة احتمال وقوع الخطر وطنيةٍ  خريطةٍ  ضمّنتصنيف المناطق 

مناطق ترتفع فيها درجة و  ،فيها جسامة الأضرار وقوع الخطر وتقلّ مناطق تنخفض فيها درجة احتمال 
وطريقة ق بمكان وجود العقار على معطيات تتعلّ  ، وكل هذا بناءً شدة الأضرارو احتمال وقوع الخطر 

جل تحديد نسبة الأقساط الواجب مراعاتها من أ يتمّ  مرجعيةً  وتعتبر هذه المعايير تقنيةً ، حداثتهو  هبنائ
 .1لشركة التأمينها دفع

 : ـ القسط2

 ن لتغطية الخطرله للمؤمّ  المؤمّن المقابل المالي الذي يدفعه»: أنّه يعرف قسط التأمين على و 
بتغطيته بموجب عقد  المؤمّن للخطر الذي يلتزم المقابل المالي» أنّهبويعرف أيضا  2«منه المؤمّن
له مقابل تحمّ  المؤمّن إلىله  المؤمّن هدّدالذي يس المبلغ» أنّهب محمد حسام محمود لطفيفه وعرّ   «التأمين

  3«منه بمقتضى عقد التأمين المؤمّن تبعية الخطر

  .4من حيث قيمته المالية هعن اتعبيرً  لخطر أوا ليعتبر ثمنً بالخطر؛ إذ القسط و يرتبط 

تمنح تغطية التأمين المذكورة في الفقرة ": هأنّ على  12-03من الأمر  السادسةت المادة ولقد نصّ 
 نالمؤمّ  الأموالو  لخطرلحسب درجة التعرض  دّديح أو اشتراكٍ  مقابل قسطٍ ، أعلاه 5من المادة الأولى 
 عليها. 

 "عن طريق التنظيم. ، ر الخطرالإعفاءات وحدود الضمان وتعدل حسب تطوّ و  التعريفات دّدتح

لالة على لدّ لالجزائري قد استعمل مصطلحين  المشرّع أن هذه المادة نلاحظ استقراءمن خلال 
تأمين ق الأمر بالمصطلح القسط عندما يتعلّ  تارةً يستعمل فنجده  ؛نله للمؤمّ  المؤمّن المبلغ الذي يدفعه

 "كتراالاش"عبارة يستعمل أخرى  وتارةً ، ذات أسهم التجاري الذي تديره شركات التأمين ذات شكل شركاتٍ 
 تعاضديات. تديره  امين تعاونيًّ التأعندما يكون وذلك 

                                                           
  .127جديدي معراج، المرجع السابق، ص  1
  .1145-1144، المرجع السابق، ص 7الغرر، جزء الجديد، عقودأحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  2
  .50ص ، السابقالمرجع مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ، جديدي معراج، 3
  81إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص  4



 الطبيعية الكوارث على التأمين نظام لتحقيق القانونية الآليةالباب الأول              الفصل الثاني: 
 

 
94 

 . هنفسالوقت تعاوني في  تجاريّ  على الكوارث الطبيعية تأمين  التأمين  ه أنّ نستنتج من هذا كلّ 

 سنعالجها التيو  وجود معايير لتقديرهل إضافةً  من الخصائص والعناصر جملةٍ ويقوم القسط على 
 : فيما يأتي

 : خصائص القسط   2-1

من  تأمين على الكوارث الطبيعية بجملةٍ الله مقابل  المؤمّن التأمين الذي يدفعهز قسط يتميّ 
 : الخصائص منها

 : نقدية القسط أ ـــ

 1أخرى" ماليةٍ  ة دفعةٍ عبارة "أو أيّ فهم من يُ  وهو ما ا،ماليًّ  امبلغً على أن يكون القسط  المشرّع حرص
له يوفي  المؤمّن وبهذا فإنّ ، به بعمل أو الامتناع عن القيامقدية القيام النّ فعة الدّ  يقوم مقام وبالتالي لا
 المؤمّن إذا تسلم إلاّ ا يكون صحيحً  هذا الأخير لا أنّ  إلاّ  ،يكالشّ ك تجاريّ  ا أو بواسطة سندٍ ا نقدً قسطه إمّ 

 .2انقدً  في السندة القيمة الثابت

للمؤمن  وعليه يحقّ ، ادينً  عتبرالقسط يُ  لأنّ  ؛ةكما يمكن كذلك الوفاء بالقسط عن طريق المقاصّ 
  .3له اتجاهه ما هو مستحقّ و  ن لهعليه للمؤمّ  ما هو مستحقّ  ة بينإجراء مقاصّ 

 : رمزية قسط التأمينب ــ 

ا تطبيقً ، اختياريةٍ  بالقسط المدفوع بصورةٍ  مقارنةً ، رمزي   قسط التأمين على الكوارث الطبيعية قسط  
ا للأشخاص وتشجيعً  ،وع من التأمينات الإجباريةالنّ ولة في هذا الدّ  اعتمدتهلمبدأ التضامن الوطني الذي 
 . 4ةا للمصلحة العامّ على تأمين ممتلكاتهم تحقيقً 

 : سنوية القسط ج ــ 

                                                           
ن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين المؤم  ي إلى التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدّ »بقولها:  619نصت عليه المادة،  وهو ما 1

أو في حالة ، وذلك مقابل قسط ؛خر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقدآلصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي 
  .«يها المؤمن له للمؤمنن بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدوقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّ 

 . 205، ص2005سكندرية مصر، محمد حسين منصور، أحكام قانون التأمين، منشأة المعارف، دون طبعة، الإ 2
 يليها من القانون المدني.  وما 297راجع في ذلك المادة  3
  .159توبة علجي، المرجع السابق، ص  4
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ت ا نصّ وهو م، امً ا ومقدّ الأصل أن يدفع القسط فور إبرام عقد التأمين على الكوارث الطبيعية سنويًّ 
فع القسط يتم د» أنّهة لعقد التأمين على الكوارث الطبيعية البنود العامّ من  02السابعة فقرة عليه المادة 

 . «ما وفي مكان اكتتاب العقدمقدّ ، اسنويًّ 

بدفع  له ملزم   المؤمّن نجدها تنص على أنّ  07-95من الأمر  15المادة  نصّ  إلىوبالرجوع 
 .المؤمّن معالقسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليها 

ما حان كلّ  سنةٍ  كلّ  أي يدفع بداية ؛دوريةٍ  بصفةٍ  دّدقسط يس ؛يمكن تصور صورتين للقسطمن هنا 
عند اكتتاب عقد التأمين  واحدةً  واحد يدفع مرةً وقسط ، أجل الاستحقاق المنصوص عليه في عقد التأمين

 .1من مواجهة التزاماته من ناحية أخرى المؤمّن نولكي يتمكّ  ؛التزامهله من  المؤمّن رقصد تحرّ 

هو و  ،سنة كلّ  واحدةً  ةً مرّ  في عقد التأمين على الكوارث الطبيعية يدفع القسط أنّ  ويستنتج من هذا
 مقارنة مع التأمينات الاختيارية.  مبلغ رمزي

 : عناصر قسط التأمين  2-2

 عرفأو ما يُ  ،وعلاوات القسط لان في القسط الصافيين يتمثّ يقوم قسط التأمين على عنصرين هامّ 
 بأعباء القسط. 

 : افيالقسط الصّ  -أ

المبلغ »: أنّه ويعرفه السنهوري على ، 2القيمة الحقيقية للخطر أنّهعرف القسط الصافي على يُ 
 .3«أو نقصان ا دون زيادةٍ الذي يقابل الخطر فيغطيه تمامً 

أو  دون ربحٍ اتجة عن وقوع الخطر النّ المبلغ الذي يكفي لتغطية الأضرار  أنّهأيضًا بعرف ويُ  
 .4خسارةٍ 

                                                           
 . 135عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  1
 . 348رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  2
 . 1145، المرجع السابق، ص 7الغرر، جزء أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود 3
 . 160عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  4
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على  47-96من المرسوم التنفيذي رقم  01الثانية فقرة افي حسب نص المادة يقوم القسط الصّ و 
من  ب فيها الحوادثل مبلغ الخسائر التي تتسبّ ومعدّ  احتمال وقوع الحادث من جهةٍ  ؛اثنتين هما ناسيأس

 أخرى.  جهةٍ 

التعريفة أو اسم إحداهما نقدية يطلق عليها  ؛احتساب القسط الصافي على أساس وحدتين ويتمّ 
 .1سبة الواحدةالنّ وأخرى زمنية تقدر ب ،التسعيرة

ط ما كان الخطر أكبر كان قسفكلّ  ؛التأمين والخطرقسط بين  وطيدةً  هناك علاقةً  أنّ  إلى نخلصو 
ا له تبعً  رر الخطر تغيّ إذا تغيّ وكذلك  ا،كان مبلغ القسط ضعيفً  ما كان الخطر قليلاً وكلّ  ا،مرتفعً التأمين 
 القسط.

 : علاوة القسط -ب

سط للق الإضافيةل العناصر له وتمثّ  المؤمّن لهاا الأعباء التي يساهم في تحمّ أنّهعرف على تُ و  
 : ومن بينها ،الصافي

 : عرف بمصاريف وثيقة التأمينأو ما يُ  ،نفقات الاكتتاب وتسيير الخطر -

صة سبة للعقارات المخصّ النّ دج ب 40 ـيقدر ب، ابتٍ ث رمزي   بمبلغٍ  دّدوفي التأمين على الكوارث الطبيعية تح 
صة للاستعمال التجاري ق الأمر بالعقارات المخصّ دج إذا تعلّ  50و، أو المهنيو/للاستعمال السكني 

 .2و/أو الصناعي

 : حقوق الطابع -

ر حقوق الطابع فيه وتقدّ  ،3عقد التأمين على الكوارث الطبيعية من العقود الخاضعة للطابع الحجمي نّ إ 
 .4دج مهما كانت طبيعة العقار المبني 150 ـب

 

                                                           
 . 1145ص ، المرجع السابق، 7الغرر، جزء عقود أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، 1
  157توبة علجي، المرجع السابق، ص  2
 ، المعدل والمتمم 39ن قانون الطابع، ج ر، عدد ، يتضمّ 09/12/1976، المؤرخ في 103-76الأمر  3
 . 157توبة علجي، المرجع السابق، ص 4
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 : رسوم والضرائبال -

إعفاء عقد التأمين  مّ قد ت أنّهوتجدر الإشارة هنا  ،ولةدّ لفائدة الخزينة العمومية لل المؤمّن لهايحصّ  والتي
ا على أساس مبدأ المعاملة دائمً  إعفاءً  TVAسم على القيمة المضافة من الرّ على الكوارث الطبيعية 

 .20041قانون المالية لسنة  ضمّنالمت 22-03وذلك بموجب القانون  ؛بالمثل

له وتدخل هي الأخرى  المؤمّن القسط الصافي يقوم بتحملها إلى المؤمّن الأرباح التي يضيفها
 .2له المؤمّن لهاالتي يتحمّ القسط ضمن علاوات 

 : تقدير القسط   2-3

القسط  كارتباط ؛ة المعتادة في أنواع التأمينات الأخرىا عن القواعد العامّ تقدير القسط خروجً  يتمّ 
 مقاييس أخرى.  إلىإضافة ، منه المؤمّن ر من الحادثبقيمة التعويض المتوقع دفعه للمتضرّ 

ة يضاف عن المقاييس العامّ  تقدير القسط زيادةً  سبة للتأمين على الكوارث الطبيعية فإنّ النّ ب أنّه إلاّ 
المادة  ا لمفهومض للخطر طبقً البناية للتعرّ أي قابلية  ؛3ل في المنطقة الجغرافيةتتمثّ  ةخاصّ إليه عوامل 

 .5ويضاف إليه معيار آخر وهو قيمة العقار، 04/2694رقم من المرسوم التنفيذي  الثانية

 : المنطقة الجغرافية -أ

 منطقة بالكوارث الطبيعية كلّ  رمناطق جغرافية حسب درجة تأثّ  إلىم الإقليم الوطني الجزائري يقسّ 
، ب2، أ2، 1، 0منطقة  ؛مناطق خمس إلىم مقسّ الإقليم الوطني  نجد أنّ إذ  ؛لزالخطر الزّ : مثال ذلكو 

                                                           
 . 83، ج ر، عدد 2004ن المالية لسنة ن قانو ، المتضمّ 28/12/2003المؤرخ في  22-03القانون رقم  1
 . 148محمد حسن قاسم، ص  2
 . 142جمال بوشنافة، المرجع السابق، مقال، ص 3
 . 269-04من المرسوم  02ذكر المادة  4
 . 142جمال بوشنافة، المرجع السابقة، ص  5
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 دّدوجدول يح، ة بواسطة خريطةٍ دّدوهذه المناطق مح، منطقة بالزلزال كلّ  ردرجة تأثّ وذلك حسب ، 31
القسط المدفوع مقدار مع  المؤمّن الزلزال بحيث تتناسب درجة احتمال وقوّة، ولاية وبلدية كلّ  التقييم حسب

 زاد مقدار القسط والعكس صحيح.  ما كانت درجة احتمال وقوع الزلزال مرتفعةً فكلّ  ؛اا طرديًّ تناسبً 

وتاريخ ، خذ كذلك بعين الاعتبار في تحديد المنطقة مكان وجود البناية ونوعية البناء أو المنشأويؤ 
وكذا التأكيد من مدى احترامها للقواعد والمعايير المضادة للزلازل والفيضانات وانزلاق التربة ، هاإنشائ

 . 2 كلّ كارثة مؤمّن من أضرارها و هذا حسب والعواصف وبقية الكوارث الطبيعية

 : تحديد قيمة العقار -ب

 صة للاستعمال السكني و/أو المهني والمنشآت الصناعيةب التمييز بين العقارات المخصّ يتوجّ 
 لى أساسعشاطات المهنية النّ سبة للعقارات المبنية والمستعملة للسكن و النّ القسط ب دّدفيتح، التجاريةو 

 لسادسةابنص المادة  عملاً  هذه القيمة بضرب المساحة في المتر المربع دّدوتح ،الحقيقية للعقارالقيمة 
 .هذكر السالف  04/269م التنفيذي و من المرس

كل االقسط هنا على أساس قيمة الهي دّدالصناعية فيحالمنشآت التجارية و/أو  ا فيما يخصّ أمّ 
بنص المادة  عملاً ، والبضائع والمنتوجات حسب قيمتها التجارية ،والتجهيزات حسب قيمة استبدالها

م حسب قيمة إعادة ا البناية فتقيّ أمّ المذكور آنفا،  269-04سوم التنفيذي من المر  02السادسة فقرة 
 . 3هابنائ

 0.25/1000 بين تتراوح ما ؛من القيمة الحقيقية مئويةٍ  نسبةٍ وِفق تحديد القسط  ويتمّ 
 . 4ضه للحظرحسب منطقة وجود العقار ومدى تعرّ ذلك  1.25/1000و

 

 

                                                           

 1 Ratiba,SEDDIKI, Etudes de L’Assurance Risque Tremblement de Terre, mémoire pour obtention d’un 

master en Management International de L’Assurance , Institut Supérieur D’assurance et de Gestion ( 

IN.S.A.G),2004,p28,29. 
 . 128جديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص 2
  314جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص 3
 . 128، صفسهنجديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، المرجع  4
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 : مبلغ التعويض -3

 المؤمّن زمتيل ما" أنّهعرف على ويُ ، ةٍ خاصّ  يحظى مبلغ التعويض في التشريع الجزائري بعنايةٍ 
الأداء المالي الذي تتعهد شركات التأمين " أنّهعرف على كما يُ  ،1"منه المؤمّن ق الخطرعند تحقّ  تأديته
 . 2"منه المؤمّن ن له بعد وقوع الحادثللمؤم  بدفعه 

ل ب ؛ادّدً وقد لا يكون مح ،تأمينات الأشخاصكا ا في العقد مسبقً دّدً يكون مبلغ التأمين محقد و 
 يتوقف على أساس تقدير الضرر كما في تأمينات الأضرار.

 : ة عوامل وعناصر منهاعدّ و يرجع تحديد مبلغ التعويض ل

 : مبلغ التأمين 1-3

    ؛به المبلغ الذي يتفق الأطراف على ضمانه بمقتضى عقد التأميننعني و 

ا ولا يزيد التعويض مناسبً مبلغ  لابد أن يكون مقدار ةٍ عامّ  وكقاعدةٍ  ،3عليه في بنود العقد قد نُصّ فنجده 
 .4عن المبلغ المتفق عليه مهما كانت جسامة الضرر

 :جسامة الضرر 2-3

بة ما ارتفعت نسكلّ  وعليه، ،له في أمواله أو جسمه المؤمّن يصيبونعني بها درجة جسامة الضرر الذي  
 الضرر زاد مبلغ التأمين. 

 : عليه المؤمّن يءالشّ عنصر قيمة  3-3

                                                           
 . 223حسين جاسم الكويدلاوي، المرجع السابق، ص 1
 . 54، صنفسهجديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، المرجع  2
 . 108عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص 3
ن عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤم   ن له إلاّ ن في تعويض المؤم  لا يلتزم المؤمّ »ه: ، من القانون المدني والتي تنص على أنّ 623المادة  4

 .«يجاوز ذلك قيمة التأمين منه، بشرط ألاّ 
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 أي على حسب ما تمّ  ؛1يء وقت وقوع الحادثالشّ لى أساس قيمة تحديد مبلغ التعويض ع ه يتمّ نّ إأي 
ى من شركة ن له أن يتلقّ لا يمكن للمؤم  و  ،التعويضرر مع ا لشروط العقد ومبدأ تناسب الضّ وفقً تقديره 

 01فقرة  30ا للمادة طبقً ، عليه المؤمّن يءالشّ من المال يزيد عن المبلغ المضمون وقيمة  االتأمين مبلغً 
 .2بالتأمينات المتعلّق 04-06من القانون  الرابعة  المعدلة بموجب المادة 07-95لأمر من ا

نسبة مبلغ التأمين  دّدقد ح المشرّع أنّ  ؛ إذمر يختلفالأ فإنّ الطبيعية ق بالتأمين على الكوارث ا ما يتعلّ أمّ 
 50للاستعمال السكني أو المهني ولا تزيد عن  صمن قيمة العقار المخصّ % 80لا يمكن أن تزيد عن ف

 .04/2693من المرسوم التنفيذي  سبعةالمادة طبقا ، سبة للمنشآت الصناعية و/أو التجاريةالنّ ب%

ول لاحتساب وتقدير التعويض، و هو ما سنحا وضع معايير جديدةٍ لل قد يتدخّ  المشرّع كما نجد أنّ 
 تفصيله أكثر في الباب الثاني من الاطروحة 

 : السبب -اثانيا 

وهو ، لنظرية العقدا ة العقود وفقً السبب في عقد التأمين على الكوارث الطبيعية هو السبب في كافّ    
 .4التعاقد إلىافع الدّ  الباعث

 لغرضعتبر اتُ و ، المصلحة المراد التأمين عليها من المخاطر إلىالسبب في عقود التأمين  ويرجع
إبرام ى له عل المؤمّن جود المصلحة لما أقدمفلولا و  ،المباشر الذي يدفع بالمتعاقدين لإبرام عقد التأمين

 .التأمين عقد

 

 

                                                           
 . 55جديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص 1
يعطي التأمين على الأملاك »ه: ق بالتأمينات على أنّ المتعلّ  04-06من القانون  4المعدلة بموجب المادة  07-95من الأمر  30ة تنص الماد 2

ى التعويض مبلغ قيمة يتعدّ  ن له، في حالة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين. وينبغي ألاّ للمؤمّ 
 ."ن عند وقوع الحدثلمنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمّ استبدال الملك ا

ض لها في حدود الخسائر والأضرار المباشرة المتعرّ  تغطى الأملاك العقارية فيما يخصّ »على أنه:  04/269من المرسوم  07تنص المادة  3
 )الفقرة الأولى( أعلاه.  6ن عليها كما حددتها المادة من الأموال المؤمّ % 80

ن لمؤمّ من الأموال ا % 50ض لها في حدود الخسائر والأضرار المباشرة المتعرّ  تغطى المنشآت الصناعية و/أو التجارية ومحتوياتها فيما يخصّ 
 .«( أعلاه2)الفقرة  6عليها كما حددتها المادة 

 . 411أنور سلطان، المرجع السابق، ص 4
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كما قد تكون ، 1من القانون المدني 621ا للمادة طبقً  اقتصاديةً والمصلحة في التأمين قد تكون 
-95من قانون التأمين  29ادة الم نصّ ا لأو غير مباشرة طبقً  مباشرةً  كذلك قد تكون، و معنويةٍ  ذات قيمةٍ 

 .2المتممو  المعدل 07

بحيث لا ، اقتصاديةٍ  ذات قيمةٍ  المصلحة أن تكون فيشترط الطبيعية في التأمين على الكوارث اأمّ 
 ق الخطرعدم تحقّ ، و المتمثلة  في من وراء ذلك له مصلحةً  المؤمّن كانإذا  إلاّ التأمين  المؤمّن يقبل

ه فإنّ على الكوارث الطبيعية  أو صناعيةٍ  تجاريةٍ  صاحب منشأةٍ  وأ منزلاً  ن مالك  فعندما يؤمّ  ؛منه المؤمّن
وحدها لإبرام عقد فهي لا تكفي وهذه الأخيرة هي مصلحة مادية وليست فقط عاطفية  ،تكون له مصلحة

 .3عامةٍ  أو على إبرام عقد التأمين على الأضرار بصفةٍ  ،ةٍ خاصّ  التأمين على الكوارث الطبيعية بصفةٍ 

 أن تكون مشروعة وغير مخالفةٍ  ه لابدّ فإنّ  اقتصاديةٍ  زيادة على أن تكون المصلحة ذات قيمةٍ 
 ة.العامّ لنظام العام والآداب ل

 :الثانيالمطلب 

 احية العمليةالنّ تكوين عقد التأمين على الكوارث الطبيعية من 
 تمّ تعتبر من العقود الرضائية التي عقد التأمين على الكوارث الطبيعية يُ  أنّ إلى  سبقت الإشارة

دون  شكليّ  هذا العقد في قالب إفراغقد استلزم  المشرّع غير أنّ ، ن لهالمؤمّ و  المؤمّن د تطابق إرادتيبمجرّ 
-95 مرالأمن  بعةاسالالمادة  نصّ في  ءا لما جاطبقً  اأو عرفيًّ  اكان هذا العقد رسميًّ  إذاما  دّدأن يح
07. 

ر في ففي البداية يكون المحرّ  ؛هائيةالنّ التأمين  وثيقة إلىر على مراحل ليصل هذا المحرّ  يمرّ و  
 ثيقةو  م تأتيث، م مذكرة التغطية المؤقتةث، له المؤمّن من اعتبر في الأصل إيجابً يُ و  شكل طلب التأمين

 .هائيالنّ العقد  هيالتي التأمين 

                                                           
تعود على الشخص من دون وقوع خطر  مشروعةٍ  اقتصاديةٍ  مصلحةٍ  للتأمين، كلّ  تكون محلاً »ه: من القانون المدني على أنّ  621المادة  تنصّ  1

  .«معين
أو غير مباشرة في  مباشرة   له مصلحة   شخصٍ  يمكن لكلّ »ه: المعدل والمتمم والمتعلق بالتأمينات على أنّ  07-95من الأمر  29تنص المادة  2

 . «حفظ مال أو في عدم وقوع خطر أن يؤمنه
 . 38عبد العزيز هيكل، المرجع السابق، ص 3
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( ولالأ فرعال) ثائق سابقةو تة مذكرة التغطية المؤقّ و  من طلب التأمين كلّ  يمكن اعتبار ، عليهو  
 (.الثاني فرعال)الكوارث الطبيعية  التأمين علىلوثيقة 

 :الأولالفرع 

 الوثائق السابقة لوثيقة التأمين

ة التغطية مذكر ثنّي بن مث، القانونيةطلب التأمين مبينين قيمته إلى  ولاً ق أهذا الفرع بالتطرّ  نستهلّ 
 المؤقتة.

 على الكوارث الطبيعيةطلب التأمين : أولا 

د التأمين عق لإبرامله أو من ينوب عنه  المؤمّن فهو أول إجراء يقوم به ا؛إيجابً طلب التأمين عتبر يُ  
 على الكوارث الطبيعية.

 المؤمّن من طرف مسلّ ر يُ محرّ »: أنّه على نة المغربية للتأمينات يعرف طلب التأمين في المدوّ و  
 المؤمّن زمة حتى يتمكناللّا المعلومات  كل   درج في هذا الطلبله على أن يُ  المؤمّن إلىله أو من يمثّ 

 .1«من تقييم الخطر المراد التأمين عليه وكذا تحديد شروط التغطية

ت ما سبقكــــ له  المؤمّن من اإيجابً عتبر يُ  ذاته طلب التأمين في حدّ  أنّ  إلى هنا الإشارة وينبغي
 بياناتالمن  يحتوي على جملةٍ ، امسبقً  امعدًّ و  امطبوعً  انموذجً  المؤمّن يقدّمقد جرت العادة أن و  ـــ الإشارة

 أي طالب التأمين له المؤمّن ما علىو  ،مراد التأمين عليهتحديد الخطر الو  وصف من شأنها الأسئلةو 
 ه.أو وسطائ المؤمّن إلىتسليمها  معليها ثالتوقيع و  هذه الاستمارة ءيمل سوىفي هذه المرحلة 

 ليهاع عله قد وقّ  المؤمّن هل هذه الوثيقة ملزمة للطرفين مادام أنّ  طرح هنالكن السؤال الذي يُ و 
 خر ما هي القيمة القانونية لطلب التأمين؟بمعنى آ؟ ن نفسه أو من يقوم مقامهلمؤمّ لمها سلّ و 

 المعدل 07-95من الأمر  01الثامنة فقرة ت المادة نصّ فقد عن التساؤل  الإجابة إطارفي  
بعد  إلاّ ن المؤمّ و  له المؤمّن التأمين التزاملا يترتب على طلب »: أنّه بالتأمينات على  المتعلّقو  المتممو 

                                                           
   .، المرجع السابق10-02-238الظهير الشريف رقم  1
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ماو  ،بوثيقة التأمين اإمّ الطرفين التزام  إثباتويمكن ، قبوله مكتوب  مستندٍ  أو بأيّ  ،بمذكرة تغطية التأمين ا 
 .«المؤمّن وقعه

 : أنالمادة نجد  نصّ من خلال استقراء و 

  عليه استعمال مصطلح طالب  كان ولابدّ و ، له المؤمّن مصطلح المادة نصّ في استعمل المشرّع
 قبولبعد  إلاّ له  المؤمّن لا يمكن الحديث عنف ؛التأمينث عن طلب يتحدّ  أنّهمادام  التأمين
برامو  التأمين طلب المؤمّن  .العقد ا 

  ّسبة النّ فب ؛له المؤمّن ولا من جهة المؤمّن لا من جهة إلزاميةٍ  قوةٍ  طلب التأمين ليست له أي
عند  أو حتى، اغب في التأمينللرّ ا له سواء عند تقديم الطلب التأمين ملزمً عد طلب ن لا يُ للمؤمّ 
 يقةبهذه الطر  عدّ طلب التأمين لا يُ أن من هنا يمكن أن نجزم ، و مه بعد توقيع طالب التأمينتسلّ 
نماو  ،ا منه ينعقد بهإيجابً  لتأمين كان سيقبل ا إذابمثابة دعوى للتعاقد يتعرف من خلالها ما  هو ا 
 يرفضه.أو 

 : نتيبين فرضي  زميّ ية لطالب التأمين فسبالنّ أما ب

 : الفرضية الأولى

ب ما فالطلفي هذه الحالة ، للعقد المراد إبرامه يةالتأمين لا يشمل العناصر الأساسإذا كان طلب  
ان كأي إن  ؛موقفه من التأمين دديحتو  من تقدير القسطله  المؤمّن نوسيلة للاستعلام حتى يتمكّ  هو إلا
 ن على ممتلكاته أم لا.سيؤمّ 

 : الفرضية الثانية

الطلب إيجاب ففي هذه الحالة ، للعقد ة العناصر الأساسإذا كان طلب التأمين يحتوي على كافّ 
 ؟لكن هل يجوز لطالب التأمين أن يتراجع عن إيجابه، و قيقالدّ  له بالمعنى المؤمّن من

، منمن الزّ  نةٍ معيّ  لزم الموجب بالبقاء على إيجابه لفترةٍ القانون المدني يُ فإنّ  ةالقواعد العامّ  إلىبالرجوع 
عن  أن يرجعم أجازت لطالب التأمين المتمّ و  المعدل 07-95 الأمرمن  01الثامنة فقرة المادة  أنّ  إلاّ 
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 لا اتجاه مسؤوليةٍ  لا تترتب عليه أيّ  أنّهذلك  إلىف ض، قبول لم يصدر منه أيّ  المؤمّن نّ إيجابه مادام أ
 .1هلا اتجاه وسطائو  المؤمّن

 : على الكوارث الطبيعية شكل طلب التأمين

كوارث في عقود التأمين على ال أنّه إلاّ ، ستبيانالاشكل  يأخذ قود التأمينطلب التأمين في ع إنّ  
على  إلزامي في الفصل الأول ـــ كما سبقت الإشارة ـــ  الأخيرهذا  أنّ و  ةخاصّ  ،يختلف الأمرالطبيعية 
 .سواء كانت صناعية و/أو تجاريةالمنشآت و  صة للاستعمال السكني أو المهنيسواء المخصّ  العقارات

ق تعلّ  إذاتبيان شكل طلب التأمين على الكوارث الطبيعية في حالة ما  إلى عليه سيتم التطرقو 
 منشأة.الب الأمرتعلق  إذاشكل الطلب في حالة ما  نأتي إلىم ث، العقاربالتأمين على  الأمر

المهني ضد الكوارث ص للاستعمال السكني أو المخصّ  طلب التأمين على العقار ـ شكل1
 : الطبيعية

منها و  ق بشخص طالب التأمينمنها ما هو متعلّ  ؛التأمين على نوعين من البياناتمل طلب تيش 
 : كما يلي نبّينهاو  ق بالعقار موضوع التأمينما هو متعلّ 

  ّبطالب التأمينقة بيانات متعل : 
 يوع.الشّ كان العقار في  إذاريك في حالة ما الشّ أو ، مالكالاسم  -

  .له المؤمّن عنوان -
 بيانات متعلقة بالعقار المراد تأمينه : 
 عنوان العقار موضوع التأمين. -

، اماعيًّ جأو  افرديًّ  االمبني سكنً  العقار كونعلى طالب التأمين تحديد  هنا لابدّ و  ؛نوع العقارذكر  -
 .أو كان العقار عبارة عن محل،  ذاتهحدّ عمارة أو في  كان العقار في عمارةٍ  نإأو 

 .مز الجغرافي للعقار المبنيذكر الرّ  -

 .أو فيلا ه عبارة عن عمارةٍ يعل المؤمّن كان العقار إذاهذا في حالة ما ، و المبنىعدد طوابق  -

 ار المبني يحتوي على طوابق سفلية.كان العق ذاإذكر  -

                                                           
  .1181السابق، ص صدر، الم7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود الغرر، جزء 1
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 .سنة البناءذكر  -

 .أيضًا ليه جمع مساحاتهاطوابق فع   وجدت إذافي حالة ما ، و المبنيمساحة العقار ذكر  -

 عدّ يُ  الأمرهذا فإنّ  الرخصة عدم وجودفي حالة  هلأنّ  ؛عدمه وجود رخصة بناء العقار منذكر  -
 أنّ و  ةخاصّ  ،لمخالفة القانون ن له الحصول على تعويضٍ عليه فلا يمكن للمؤمّ و  ،ا للقانونمخالفً 

 .لة لذلكهناك من يقوم بالبناء في أماكن غير مؤهّ 

ق ر عند الموثق أو عن طريمحرّ  إما بعقد ملكيةٍ  الإثباتيتم ف ؛العقارطرح وثيقة تثبت ملكية  -
 الحالة.ولة أو الولاية أو البلدية حسب الدّ  من طرف ممنوحٍ  إداريّ  عقدٍ 

 لها. اأو مطابقً ، RPAا وفق للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل كان العقار مبنيًّ  إنذكر  -

 أو جرف. لةٍ أو ثُ  ا فوق جبلٍ كان العقار المراد تأمينه مبنيًّ  ذكر إن -

 أو ردم.، ا على مجرى قديم لوادٍ كان العقار مبنيًّ  ذكر إن -

حالة وجودها في ، و الطبيعيةعن الكوارث  ناجمةٍ  ض لأضرارٍ كان العقار قد تعرّ  إذاتبيان ما  -
 ذكر سنة وقوع الضرر.

  ّقة بمبلغ التأمينمعلومات متعل : 
ر للمت لمقياسيافي السعر  الإجماليةذلك بضرب مساحة العقار  على أن يتمّ ، العقارقيمة تحديد  -

 .المربع الواحد

 ملء عليه فلا بدّ ة عقارات كان يملك عدّ  إذاطالب التأمين  التنبيه له أنّ و  إليه الإشارةما يجب و  -
 .1ةعلى حد   ملكٍ  استمارات المعلومات لكلّ 

 : الكوارث الطبيعية لمنشآت الصناعية و/أو التجارية ضدـ شكل طلب التأمين على ا2

 : طلب التأمين يشمل البيانات التاليةفإنّ  وعليه، هنا الأمر مختلف

  ة بطالب التأمينخاصّ معلومات : 
 .اسم ولقب مالك المنشأة -

 .المنشأةاسم ولقب مستغل  -

 عن عنوان المنشأة. اذا كان مختلفً إ عنوان طالب التأمين في حالة ما -

                                                           
  .SAAمة من شركة التأمين الجزائرية من أخطار الكوارث الطبيعية، مقدّ  ملك عقاريقة بتأمين استمارة طلب التأمين متعلّ  1
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  شاط الممارسالنّ ة بخاصّ معلومات : 
 .اأو صناعيًّ  اشاط تجاريًّ النّ أي فيما إذا كان  ؛المنشأةشاط الممارس في النّ ذكر نوع  -

 .التجاريةأو /و شاط الممارس في المنشأة الصناعيةالنّ ب خاصّ طرح السجل التجاري ال -

  التجاريةالصناعية و/أو  ة بالمنشأةخاصّ معلومات : 
 عنوان المنشأة موضوع التأمين. -

 .في عمارةٍ  أو بنايةً  فيما إذا كانت محلاّ  أي ؛البنايةنوع  -
 عدد الطوابق في حالة وجودها.ذكر  -
 بالمتر المربع. تمع احتساب مساحة الطوابق إن وجد، مساحة الإجمالية المبنيةتحديد ال -
 سنة البناء.ذكر  -
 ذكر وجود رخصة بناء المنشأة من عدمها. -
  .مطابقة لهاغير أو ، الزلازلا للقواعد الجزائرية لمقاومة كانت المنشأة مبنية طبقً  إذاذكر  -

 أو عن طريق العقد الإداري.، قموثّ  ا بعقد ملكيةٍ إمّ ؛ وذلك منشأةتقديم ما يثبت ملكية ال -

 أو جرفٍ  رٍ حدة أو على حافّ  أو جبلٍ  ةٍ تلّ المنشأة قد أقيمت فوق  كونذكر  -

  مائي.المنشأة مبنية على مجرى قديم لواد أو تيارٍ  ذكر كون -

 كون المنشأة مبنية على ردم.ذكر  -

كان الحادث  إذاات مع ذكر عدد المرّ ، الطبيعيةإحدى الكوارث  إلىتعرضت المنشأة  ذكر إن -
 .سنة وقوعها، و ارً متكرّ 

 .جدإن و  مستقلمدخل و ، سفليةطوابق لها لمنشأة ا كونذكر  -
  ة بالقسطخاصّ معلومات : 

 : من كلاّ  ةبدقّ  دّدى طالب التأمين أن يحولابد عل

 عند التعويض يأخذ بقيمة إعادة البناء. أنّهتجدر الإشارة هنا و  ؛قيمة الهيكل -
  .1كذا قيمة البضائعو  اتقيمة التجهيزات والمعدّ  -

 تةمذكرة التغطية المؤقّ : ثانيا

                                                           

  .SAAقة بتأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية من أخطار الكوارث الطبيعية، مقدمة من شركة التأمين الجزائرية استمارة طلب التأمين متعلّ  1 
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 فحصو  لتدقيق ان وقتً لمؤمّ ل فإنّ ، التوقيع على الطلبو  ،الأسئلة كلّ  طالب التأمين على إجابةبعد 
 المؤمّن لا أن يقبأي إمّ  ا ايجابًا أو سلبًا؛هذا القرار قد يكون إمّ ، و قرارال ن من اتخاذالطلب حتى يتمكّ 

رسالها و  التوقيع عليهاو ، وفي هذه الحالة هو ملزم بتحرير وثيقة التأمين ؛طلب التأمين ، لتأميناطالب  إلىا 
مّ   ا بشيء.له ملزمً  المؤمّن في هذه الحالة لا يكونو  ؛أن يرفض الطلب اوا 

: طروحالملكن السؤال ، و القرار اتخاذطيلة فترة  تغطيةٍ  دونطالب التأمين  يظلّ  في كلتا الحالتينو 
حالة طالب التأمين هو من ل الخسارة؟ في هذه المّ من يتح ؟حدث خطر في هذه الفترة إذاما الحكم 

 منه.القرار  ه لم يتلقلأنّ  المؤمّن لىيتحمل الخسارة ولا يمكنه الرجوع إ

ا يعرف وهو م ؛تةمؤقّ  طالب التأمين على تغطيةٍ و  المؤمّن من كلّ  فققد جرت العادة أن يتّ  أنّه إلاّ 
 هائية.النّ في انتظار تحرير وثيقة التأمين  اسم "مذكرة التغطية المؤقتة"ب

 : القيمة القانونية لمذكرة التغطية المؤقتة  -1

ما إذا  التمييز بين إلىؤل يحيلنا على هذا التسا الإجابة ؟هل لمذكرة التغطية المؤقتة قيمة قانونية
 ا اتفاق قائم بذاته. أنّهأم ، هائيالنّ العقد  ة وسيلة لإثباتكانت هذه المذكر 

 هائيالنّ مؤقت على العقد مذكرة التغطية المؤقتة دليل : الأولكل الشّ 

قد قبل الطلب  المؤمّن نهائي فهذا يعني أن قٍ على اتفا امؤقتً  تة دليلاً تغطية المؤقّ كانت مذكرة ال إذا
 .1اوقتً هائي للتأمين قد يستغرق النّ  تحرير العقد غير أنّ ، طالب التأمينالمقدم له من قبل 

 ةوثيقحين صدور  إلىلإثبات التعاقد  وسيلةً مذكرة التغطية المؤقتة في هذه الحالة تُعتبر  إذن
 .هائيالنّ ثار العقد آ نفس ترتبو ، هائيةالنّ التأمين 

 مذكرة التغطية المؤقتة اتفاق قائم بذاته: كل الثانيالشّ 

 بإبرامفيقوم ، 2فض أو القبول من إصدار قراره بالرّ  المؤمّن ما لا يتمكندنوهذه الحالة تكون ع
على ، نمعيّ  من خطرٍ  هممتلكات لتغطية، له( المؤمّن بين طالب التأمين )و  بينه تةمذكرة التغطية المؤقّ 

                                                           
  .70راج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، صجديدي مع 1
الأمر الذي يستدعي إبرام مذكرة التغطية  ،م له من طرف طالب التأمينر صراحة عن قبوله لطالب التأمين المقدّ المؤمن في هذه الحالة لم يعبّ  2

  طيلة فترة اتخاذ القرار. حتى يتمكن طالب التأمين من الحصول على تغطيةٍ 
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ن ة يصبح للمؤمّ دّدة المحمدّ البعد انتهاء ، و ةً دّدمح ةً مدّ ، و امناسبً  اوقسطً ، اتً ؤقّ م ااتفاقً المذكرة  ضمّنأن تت
مّ ، و التأمينتحرير وثيقة و  ستمرار في التأمينالا م  ، ومن ث  الخيار في قبول الطلب حقّ   .1ايًّ ا رفضه كلّ ا 

تكون  أن اكتفىبل  ؛ا لمذكرة التغطيةخاصًّ  الجزائري لم يضع شكلاً  المشرّع أنّ  إلى الإشارةر جدتو 
ا في الجوهرية المنصوص عليهالبيانات  ضمّنتت وأن ،ثبات عقد التأمينلإ وثيقة   و بهذا تعتبر ،مكتوبةً 
 .المؤمّن ن قبلم ة عموقّ ، و بالتأمينات المتعلّقو  مالمتمّ و  لالمعدّ  07-95 الأمرمن  بعةاسالالمادة 

 للتأمين. هبموافقته عند طل ه أبدىلأنّ ذلك ، توقيعه فلا يشترطله  المؤمّن اأمّ 

 :الثانيالفرع 

 وثيقة التأمين

تحرير وثيقة و  ه يقوم بإعدادنّ فإ، التأمينبعد قبوله طلب و  المؤمّن ابق أنّ في الفرع السّ  يلاحظ
، أو رسميةً  عرفيةً  اإمّ تكون هذه الوثيقة قد ، الطرفان ينتهي إليها نهائيّ  التي تعتبر عقد تأمينٍ التأمين 
تخضع ، من قبل شركات التأمين ةٍ معدّ  ةٍ عامّ  تحتوي على شروطٍ  مطبوعةٍ  عن ورقةٍ  ا ما تكون عبارةً وغالبً 
، 2بالتأمينات المتعلّق، و المتممو  لالمعدّ  07-95من الأمر  227ا للمادة قابة طبقً إدارة الرّ ا لتأشيرة مسبقً 

 .3يتم إضافتها التي ة خاصّ روط الالشّ  إلىبالإضافة 

كذا ، و التأمينيء موضوع الشّ وثيقة التأمين تختلف في نموذجها باختلاف  كما هو معروف أنّ و 
 لمشرّعا أنّ  إلاّ غم من هذا الاختلاف وعلى الرّ ، ما تقوم بحمايته من أخطارو  الغرض من العملية التأمينية

يقة لدى شركات التأمين أن تصدر وثجرت العادة  ولكن، لوثيقة التأمين اخاصًّ  الجزائري لم يلزم شكلاً 
ين حتى شركات التأمين و/أو إعادة التأم إلى مٍ مسلّ ، من قبل وزارة المالية معدّ  بٍ التأمين في شكل كتيّ 

 ن له المتعاقد. م فيما بعد للمؤمّ يسلّ 

 

                                                           
  .1183السابق، صصدر ، الم7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود الغرر، جزء 1
المعدل والمتمم والمتعلق بالتأمينات أن الشروط الموضوعية لوثيقة التأمين هي  07-95من الأمر  227ما يفهم من خلال استقراء نص المادة  2
ى علا هة للجمهور تعرض مسبقً كل الوثائق التجارية الموجّ  فقرة الأخيرة أنّ ال ها؛ع في المادة نفسقابة، ويضيف المشرّ من قبل إدارة الرّ  مراقبةٍ  حلّ م

 وقت. كما يمكنها تعديل الشروط في أيّ ، إدارة الرقابة
  .89عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص 3
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 : على الكوارث الطبيعية التأمينشكل وثيقة 

من  مجموعةً  ضمّنأن تت لابدّ و  ،وثيقة التأمين الالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد التأمينتثبت 
 بالتأمينات المتعلّق، المتممو  المعدل 07-95 الأمرمن  السابعةفي المادة  المشرّع عليها نصّ  البيانات
يع على توق زيادةً ، إجبارياينبغي أن يحتوي و  واضحةٍ  روفٍ بح، و ار عقد التأمين كتابيًّ يحرّ » :بالقول

 : على البيانات التالية، الطرفين المكتتبين

 .عنوانهماو  من الطرفين المتعاقدين كلّ  اسم -
 .عليه المؤمّن خصالشّ يء أو الشّ  -

  .طبيعة المخاطر المضمونة -
  .تهمدّ و  تاريخ سريان العقدو ، الاكتتابتاريخ  -
  .مبلغ الضمان -

 .«مبلغ قسط أو اشتراك التأمين -

 : أنّ  سابقًا التي ذكرت 07المادة  نستنتج من خلال استقراء نصّ 

 رسميةً  امّ إد تكون الكتابة وق، للانعقاد الكتابة المشترطة هنا، و اأن يكون مكتوبً  لابدّ  عقد التأمين -
مّا  .عرفيةً  وا 

لك هو هدفه من ذ ولعلّ  ،بارزةٍ  واضحةٍ  الكتابة بحروفٍ أن تكون هذه  أيضًا المشرّع أضافو  -
لم  شرطٍ وكلّ ، التزامات كلا الطرفينو  عقدمضمون ال عنله  المؤمّن أيضمان إعلام مكتتب التأمين 

 .من القانون المدني 622ا للمادة طبقً يكون باطلًا يبرز بشكل ظاهر في وثيقة التأمين 

هنا و  ،مينفي وثيقة التأإجباريًّا جب ذكرها  و بياناتٍ  إلىأشار في مضمون المادة قد  المشرّع إنّ  -
نّ و  ية التعاقديةالمساس بالحرّ ، لزاميةالإلم يكن غرضه من  المشرّع أنّ  إلى نشير اية ما قصد فقط حما 

 له. المؤمّن في ثّلتممالو  رف الضعيف في التعاقدالطّ  مصلحة
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  : في الإجباريةيانات هذه البل تتمثّ و 

 : هوية الطرفينـ 1

 ،ميناسم شركة التأ، له المؤمّن موطنو  لقبو  اسم ،من ذكرفي وثيقة التأمين وبصفة إجبارية  لابدّ 
 ها الاجتماعي.مقرّ و  لهاواسم ممثّ 

 : عليه المؤمّن يءالشّ ـ 2

ففي مجال التأمين على الكوارث ، خصائصه وقيمتهو  يء بطبيعتهالشّ تعيين  روريالضّ  منو 
 إذاء ذكر نوعية البناو ، ى أو منشأةكان مبنً  إذاللجهالة بذكر طبيعته   منافٍ نٍ يالطبيعية لابد من تعي
ة ما إذا كانت المنشأأو في، صة للاستعمال السكني أو المهنيمخصّ ، أو جماعيةً  كانت البناية فرديةً 

 .الإجمالية القيمة ، والمساحة الإجمالية ذكرو ، أو تجاريةً  صناعيةً 

 : المضمونة الأخطارـ طبيعة 3

على الكوارث الطبيعية  إطار التأمين في، و منه المؤمّن وثيقة التأمين الخطر ضمّنأن تتيجب 
 268-04المضمونة في الحوادث الأربعة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  الأخطارل تتمثّ 

 .1فقط المنصوص عليها في العقد الأخطاربتعويض  ن في هذه الحالة يلتزمالمؤمّ ، و ذكرهالسالف 

 : تاريخ الكتتابـ  4

، لتأمينوهو تاريخ توقيع وثيقة ا ،الواجب ذكرها الإلزاميةعتبر من البيانات تاريخ الاكتتاب يُ  إنّ 
 : ما يليفيفه اهدتكمن أو 

  .معرفة أهلية المتعاقدين -
  .نهائيةٍ  إبرام العقد بصفةٍ  المؤمّن تحديد الوقت الذي قبل فيه -
يحسن و  ،2هنفسالخطر العقود على  دّدالمتعاقدين في حالة تعنين من خلاله ترتيب المؤمّ  يتمّ  -

ذكره قد  السابق 12-03الأمر  الجزائري في ظلّ  المشرّع أنّ  إلىنشير و  تحديدًاقطة النّ ف في هذه و قالو 
المادة  من نصّ  ستشفّ هو ما يُ و  ،في إطار التأمين على الكوارث الطبيعية منع اكتتاب أكثر من عقدٍ 

                                                           
  .90لمرجع السابق، صزاق بن خروف، اعبد الرّ  1
 .91زاق بن خروف، المرجع السابق، ص ، عبد الرّ 160محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص 2
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على  تأمينٍ اكتتاب أكثر من عقد بله  المؤمّن قام إذالكن ما الحكم  ؛1نفسه الأمرمن  10فقرة  الثامنة 
 ليس له الحقّ  أنّهغم من الرّ على ، الكوارث الطبيعية ضدّ  أو تجاريةٍ  صناعيةٍ  أو منشأةٍ   واحدٍ،عقاريّ  ملكٍ 

  في ذلك؟

 لةالمعدّ  07-95من الأمر  33المادة  نصّ  على تحيلنا التي 02الثامنة فقرة  المادة ستقراءبإ
 : ز بين حالتينيميّ الجزائري  المشرّع أنّ  نجد ،ناتبالتأمي المتعلّقو  04-06بموجب القانون رقم 

ا أثره تناسبً  ة على حدعقدٍ  كلّ  في هذه الحالة ينتجف: يةالنّ له حسن  المؤمّن كان إذا: الأولىالحالة 
 .المؤمّن ية للشيءالقيمة الكلّ ق عليه في حدود مع المبلغ الذي يطبّ 

 .2العقود في هذه الحالة تبطل: يةالنّ ء له سيّ  المؤمّن كان إذا: الحالة الثانية

 : تهمدّ و  تاريخ سريان العقد ـــ 5

مهما كان نوعه  -يكون تاريخ اكتتاب عقد التأمين و ، الطرفينتزامات التاريخ الذي تبدأ فيه ال وهو 
ه يمكن لطرفي العقد الاتفاق على تاريخ لأنّ  ا؛ضروريًّ  اولكن هذا ليس شرطً ، هو نفسه تاريخ سريانه -

التي وقعت قبل تاريخ عن الأخطاء  المؤمّن لسأ  في هذه الحالة لا يُ ، و لتاريخ الاكتتاب مغايرٍ  سريانٍ 
  .3سريان العقد

الاتفاق على يمكن للطرفين و ، صفر من اليوم الموالي لدفع القسطاليسري أثر العقد على الساعة و 
 .4خلاف ذلك

 بإلزامية المتعلّق 12-03 الأمرأحكام  إلىجوع بالرّ ، و من تحديدها ق بمدة العقد فلا بدّ يتعلّ  مافيا أمّ 
 التاسعةفي المادة  قد نصّ  المشرّع لاحظ أنّ ه يفإنّ ، مة لهالمراسيم المنظو  التأمين على الكوارث الطبيعية

                                                           
ن أن مؤمّ  لأيّ  لا يحقّ »ه: ق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا على أنّ المتعلّ  12-03من الأمر  08/1المادة  تنصّ  1

 «.من نفس النوع ضد آثار الكوارث الطبيعية تأمين واحدٍ يكتتب على نفس الملك إلا عقد 
ن له إلا اكتتاب مؤمّ  لأيّ  لا يحقّ »ه: ق بالتأمينات على أنّ والمتعلّ  04-06المعدلة بموجب القانون رقم  07-95من الأمر  33المادة  تنصّ  2

ا مع المبلغ الذي منها آثاره تناسبً  واحدٍ  د التأمين ينتج كلّ دت عقو وفي حالة حسن النية، إذا تعدّ ، ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر واحدٍ  تأمينٍ 
 ،نيء المؤمّ ية للشّ يطبق عليه في حدود القيمة الكلّ 

  .«إلى بطلان هذه العقود ة عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغشّ ي اكتتاب عدّ يؤدّ 
  .92و 91السابق، صة في التشريع الجزائري، المرجع عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصّ  3
على  في عقود ذات الأجل البات، لا تسري أثر الضمان إلاّ »: نصّهاق بالتأمينات، والتي ل والمتمم والمتعلّ المعدّ  07-95من الأمر  17المادة  4

 .«الساعة الصفر من اليوم الموالي لدفع القسط، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف
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لا يمكن  ة التأمين على الكوارث الطبيعيةمدّ  على أنّ  السالف ذكره 269-04رقم  من المرسوم التنفيذي
 .عن سنة أن تقلّ 

 : ـ مبلغ الضمانــ 6

 .1منه المؤمّن ق الخطرن له عند تحقّ بدفعه للمؤم   المؤمّن ذلك المبلغ الذي يلتزم أنّهيعرف على و 

لا  أنّه كما، لمبلغ الضمان الأقصى الحدّ  ةٍ بدقّ  دّديح المؤمّن أنّ  وثيقة التأمين نجد إلىوبالرجوع 
 مين في التأ المؤمّن أنّ و  ةخاصّ ، في العقد دّدالمح الأقصى زيادة عن الحدّ إذا ترتبت تعويض اليلتزم ب
 .حقاللّا رر له في حدود الضّ  المؤمّن يقوم بتعويض الأضرارعلى 

  : مبلغ قسط أو اشتراك التأمين دفع ـ 7

لتأمين افي مجال ، و مقابل ضماناتٍ له بدفعه لشركة التأمين  المؤمّن المبلغ الذي يلتزمبأنّه عرف يُ و 
 المؤمّن يءالشّ قيمة ، مواد البناء، و ض للخطرحسب درجة التعرّ  القسط دّدعلى الكوارث الطبيعية يح

 ا.على أن يدفع هذا المبلغ سنويًّ  ،عليه

 : الطرفين المكتتبينـ توقيع  8

لتزام الا قومفلا ي ؛التأمين من إدراجه في عقد بدّ لا اإجباريًّ  ابيانً ن المؤمّ و  له المؤمّن يعتبر توقيع
 .على الطرفين إذا لم يتم التوقيع على وثيقة التأمين

ضا ر ر عن يعبّ  إذ أنّه ؛موضوعيًّاو  اشكليًّ  اعتبر شرطً توقيع الطرفين يُ  نّ إ :وعليه يمكن القول
 ما جاء في العقد. كلّ  الطرفين على

لكوارث التي ينبغي أن تحتويها وثيقة التأمين على او  ،البيانات الإجبارية السابق ذكرهازيادة عن و 
 .ةٍ خاصّ  شروطٍ  و ةٍ عامّ  شروطٍ  ، بنوعيهاشروطٍ  لابد من توفرالطبيعية 

 

 : روطالشّ لهذه  تفصيل   فيما يليو 

                                                           
  .المرجع السابق،10-02-238الظهير الشريف رقم  1
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 : لتأمين على الكوارث الطبيعيةفي وثيقة ا ةالعامّ روط الشّ  -

نوع ن مجميع عقود التأمين  ق فيتتفّ  ا ماغالبً  ةعامّ  وثيقة التأمين تحتوي على شروطٍ  أنّ  سبقت الإشارة
ه فإنّ  الأضرارعقد التأمين على الكوارث الطبيعية من عقود التأمين على  ؛ وباعتبارمن التأمينواحد 

 .ضرارمن أنواع التأمين على الأّ  نوعٍ  المنصوص عليها في أيّ  نفسها روط الموضوعيةالشّ  يحتوي على

موضوع ب قمنها ما يتعلّ  ؛مادةً  15 ــللتأمين على الكوارث الطبيعية بة روط العامّ الشّ  تدّدقد حو  
تائج النّ ، طدفع القس، تقييم الممتلكات ،ةالاستثناءات العامّ ، الخطر، مدت العقد، آثارهو  تكوين العقد ؛العقد

اص قواعد الاختص، مبدأ الحلول، مبدأ التعويض، عن الكارثة كيفية الإعلان، رالمترتبة في حالة التأخّ 
 ...التقادم، زاعالنّ في حالة 

ن لابد عليه من استعمال المؤمّ و  ،السالف ذكره 07-95ها مستنبطة من الأمر هذه المواد كلّ و  
مع ما  ةً خاصّ هل لسّ ابالأمر هذا ليس  لاحظ أنّ مع ذلك ي، و روطالشّ لتسهيل قراءة هذه  بسيطةٍ  لغةٍ 

 .الطابع القانوني للعقدو  القانون يقتضيه

 : في وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية ةخاصّ روط الالشّ  -

 12-03في وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية منبثقة من الأمر  ة المدرجةخاصّ الروط الشّ  إنّ  
 .مة لهمنظّ وكذا المراسيم التنفيذية ال ،الضحاياتعويض و  ،مين على الكوارث الطبيعيةبإلزامية التأالمتعلّق 

 .نموذجيةبنود و  ةخاصّ  اتفاقاتٍ  إلىة خاصّ روط الالشّ ع هذه وتتفرّ 

 : ة للتأمين على الكوارث الطبيعيةخاصّ ال التفاقات: أولا 

 : نذكرها فيما يلي خمسة مواد  ة خاصّ تشمل الاتفاقات ال 

 

من المرسوم  02ستوحاة من أحكام المادة مهي ، و ل كوارث طبيعيةتشخيص الحوادث التي تشكّ  -
 .ور سابقًاذكمال 268-04التنفيذي 

 موضوع التأمين. طبيعيةٍ  كارثةٍ  كل  تحديد المقصود ب -
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و/أو  صناعيةٍ  أو منشآتٍ ، اريةً عقّ  اعليها سواء كانت أملاكً  المؤمّن كيفية تقييم رؤوس الأموال -
 .1تجاريةٍ 

 السالف ذكره. 12-03من الأمر  10الاستثناءات الواردة في المادة هي تلك و : الاستثناءات -

ص التنظيمي المعلن النّ من نشر  أقصى ابتداءً  كحد   في أجل ثلاثة أشهرٍ يجب تسليمها و : الخبرة -
  .2طبيعيةٍ  لوجود كارثةٍ 

 : موذجية للتأمين على الكوارث الطبيعيةالنّ البنود : اثانيا 

نّ و  التأمين على الكوارث الطبيعية إلزاميةلم يقف عند   -ن لهللمؤمّ  حمايةً  - المشرّع إنّ  اه تعدّ  ماا 
-04ذي رقم عليها في المرسوم التنفي التي نصّ ، و وع من التأمينالنّ في هذا  نموذجيةٍ  فرض شروطٍ  إلى

 : في لةالمتمثّ و  270

  .الضمانموضوع : الأولالبند  -

 .الضمانامتداد : الثانيالبند  -

  .سريان مفعول الضمان: الثالثالبند  -

 .الإعفاء: الرابعالبند  -

  .له المؤمّن التزامات: البند الخامس -

 .المؤمّن التزامات: البند السادس -

 .ةالخبرة المضادّ : البند السابع -

 عتبار أنّ با، ومصدرها القانون إلزاميةً  اموذجية تعتبر بنودً النّ هذه البنود  أنّ  إلى الإشارةوتجدر  
روط الشّ بمفهوم المخالفة هناك من ، و التأمين على الكوارث الطبيعية عقود كلّ  فرضها فيهو من  المشرّع

من خلال  هو ما يستشفّ و  ،قابة فرضهاالرّ  لإدارةبحيث يمكن  ،موذجية ما يكون مصدرها التنظيمالنّ 
تكون  لاّ ولكن بشرط أ ؛بالتأمينات المتعلّقو  مالمتمّ و  لالمعدّ  07-95من الأمر  227استقراء المادة 

 .ولا للقواعد الآمرة المنصوص عليها في قانون التأمينات للنظام العامّ  مخالفةً 

                                                           
  .السالف ذكره 269-04من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  1
  السالف ذكره. 12-03من الأمر  12/2ت عليه المادة وهو ما نصّ  2
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و أ واحدةٍ  روط في ورقةٍ الشّ  كلّ  درجكانت تُ وثيقة التأمين في السابق  أنّ  يلاحظ  في الأخير 
 اا حاليًّ أمّ  ،قانون عتبر رجللا يُ أنّه و  ةً خاصّ ن له سبة للمؤم  النّ ة بيجعل قراءتها مملّ  ممّا كان ،مزدوجةٍ 
 .بة بعقد التأمين في شكل كتيّ خاصّ روط الالشّ طبع تُ حت فأصب
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 :الثانيالمبحث 

 آثار عقد التأمين على الكوارث الطبيعية

 ات متقابلةٍ ب التزاموبذلك فهو يرتّ  ؛للجانبين املزمً  اعتبر عقد التأمين على الكوارث الطبيعية عقدً يُ  
وبالمقابل  ،خرىأعلى التزامات  ا بدفع قسط التأمين زيادةً ن له ينشأ له التزامً للمؤم  سبة النّ فب ؛لكلا الطرفين

 .منه المؤمّن ق الخطربدفع مبلغ التعويض في حالة تحقّ  المؤمّن يلتزم

 نالمؤمّ  ( ثم التزاماتالأولمطلب الله ) المؤمّن التزامات ؛هذه الالتزامات في مطلبيننفصّل و 
 .(الثانيمطلب ال)

 :الأولالمطلب 

 له المؤمّن التزامات
 ليهاع نصّ له، وقد  المؤمّن على عاتق كثيرةٍ  مين على الكوارث الطبيعية التزاماتٍ يولّد عقد التأ

من  05البند في  كذاو  ،أميناتبالت المتعلّقم و ل والمتمّ المعدّ  07-95 الأمرمن  15في المادة  المشرّع
( الأولفرع القبل وقوع الكارثة ) أن تنشأ اإمّ  ؛توهذه الالتزاما، 270-04التنفيذي  من المرسوم 02المادة 

 .(الثانيفرع التولد بعد حدوث الكارثة ) أو

 :الأولالفرع 

 منها المؤمّن له قبل وقوع الكارثة الطبيعية المؤمّن التزامات

 : منها في المؤمّن له قبل وقوع الكارثة المؤمّن ل التزاماتتتمثّ 

  ة بالخطرالمتعلّقالإدلء بالبيانات والظروف اللتزام ب: أولا 

طر ة بالخالمتعلّقالتصريح بجميع البيانات والظروف والملابسات  إجباريةٍ  له بصفةٍ  المؤمّن على
  .انونيةً ق اأثارً بهذا الالتزام  الإخلالب في حالة يترتّ  أنعلى  ،سريانه أثناء أوسواء عند اكتتاب العقد 

 ارث الطبيعية مين على الكو ة بالخطر عند اكتتاب عقد التأالمتعلّقالتصريح بالبيانات والظروف  ــــ1
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ومع الوقت  ،قدبمناسبة الع ا ينشأقانونيًّ  اة بالخطر التزامً المتعلّقروف عتبر التصريح بالبيانات والظّ يُ 
  .مينم بها في مجال التأهذا الالتزام من المبادئ المسلّ  أصبح

 الأمرمن  فقرة أولى  15المادة  في نصّ  الجزائري على هذا الالتزام صراحةً  المشرّع لقد نصّ 
له بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع  المؤمّن يلتزم»: بقوله بالتأمينات المتعلّقالمعدل والمتمم و  95-07

 «.ها...ل بالتي يتكفّ  الأخطارن بتقدير تسمح للمؤمّ  أسئلةاستمارة  ضمّنالبيانات والظروف المعروفة لديه 

: بقوله 270-04من المرسوم التنفيذي رقم  الثانيةمن المادة  03الخامس فقرة البند  أيضًا ونصّ 
قدمها أن ي المؤمّن التي يجب على الأسئلةاستمارة  ملء، هذا العقد إبرامله قبل  المؤمّن يجب علىو  ...»
ة عدّ م يضع استمارة معلوماتٍ  ما عادةً  المؤمّن أنّ  إذ ؛احية العمليةالنّ وهذا ما يلاحظ بالفعل من  «له

 .عليها الإجابةله سوى  المؤمّن وما على ،الأسئلةمن  ا تحتوي على جملةٍ مسبقً  ومطبوعةٍ 

، له نمنه دون الاستعانة بالمؤمّ  المؤمّن لا يمكنه معرفة الظروف المحيطة بالخطر المؤمّن إنّ 
 .1تابة بالخطر وقت الاكتالمتعلّقبجميع البيانات  الإدلاء يجب عليه الأساسعلى هذا و 

 له الإدلاء بها أو التي يجدر على المؤمّن ب علىما هي الظروف التي يتوجّ  ؛السؤال المطروحو 
 ؟العلم بها المؤمّن

ن قبول من اتخاذ القرار بشأ المؤمّن تمكينالملابسات التي بموجبها و  يقصد بالظروف تلك الوقائع
 . 2تمكين من تحديد قيمة القسطالالتي بواسطتها  أومين رفض التأ أو

الظروف المحيطة ، و له المؤمّن شخصبة متعلّقأنّها  بعنى ؛شخصيةا تكون  اإمّ  ؛والظروف نوعان
 اظروفتكون  أن أو، مينرفض التأ أوقبول  ؛على اتخاذ القرار المؤمّن تساعد أننها التي من شأو ، به

 .3مساحة عدد طوابقه، مثل تحديد موقع العقار، في تقدير الخطر المؤمّن تساعد أننها من شأ موضوعية

 .4منه المؤمّن ة بالخطرالمتعلّقة تلك خاصّ الظروف  لكلّ  ن يكون التصريح شاملاً وبالتالي لابد أ

                                                           
 . 218براهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص إ 1
  203أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  2
  .303 صالمرجع السابق ، مصطفى محمد الجمال،  3
  .220براهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص إ 4
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 التام عن والإفصاحفافية الشّ يقوم على توافر ، يةالنّ ذا الالتزام أساسه مبدأ حسن ه أنّ يتضح 
الالتزام قاصر على البيانات والظروف ، 1منه المؤمّن المعلومات والبيانات والظروف المحيطة بالخطر

 .2تكليف بمستحيل فكما هو معروف لا، الأخرىدون  باستطاعته العلم بها أو التي المؤمّن التي يعلم بها

 : ارث الطبيعيةمين على الكو سريان عقد التأ أثناءة بالخطر المتعلّقبالبيانات والظروف  الإدلءـ 2

بجميع  المؤمّن بإعلامالسابق لمرحلة التعاقد ، الأولعلى الالتزام  يلتزم زيادةً  نأ المؤمّن على
على هذا الخطر بزيادة  تأثيرالعقد والتي يكون لها  إبرامالبيانات والظروف التي تغير من الخطر بعد 

 .3تفاقمه إلىي في الكثير من الحالات وهذا ما يؤدّ  ،درجة احتمال وقوعه ودرجته شدة جسامته

، 4مين بسبب ظروف تستجد بعد التعاقدال الخطر من موضوع التأزيادة احتم ؛ويقصد بتفاقم الخطر
نسبة احتمال زيادة  إلى إماي سريانه تؤدّ  وأثناء ،مينعقد التأ إبرامبعد  ظروف  التطرأ  أنهو  خرآ وبمفهومٍ 

عن  المؤمّن العقد لامتنع إبراموقت  زيادة درجة جسامته بحيث لو كانت قائمةً  إلى أو ،وقوع الخطر
 .5نظير مقابل اكبر إلاّ تعاقد ي لم  أوالتعاقد 

من خلال  الجزائري المشرّع زهوهو ما ميّ  ،له المؤمّن بإرادة أو أجنبيّ  لسببٍ  اإمّ وقد يتفاقم الخطر 
  لهبقو  بالتأمينات المتعلّقو  والمتمّم لالمعدّ  07-95 الأمرمن  03فقرة  15نص المادة 

 ابتداءً  أيامٍ ( 7خلال )، له المؤمّن إرادةا عن كان خارجً  إذا يتفاقم أور الخطر تغيّ قيق يالدّ  بالتصريح »
 القوة القاهرة. أوفي الحالة الطارئة  إلاّ من تاريخ اطلاعه عليه 

 له. المؤمّن تفاقمه بفعل أور الخطر ن بتغي  بالتصريح المسبق للمؤمّ 

 .«بالاستسلام الإشعارمع  مضمونةٍ  ن بواسطة رسالةٍ م التصريح للمؤمّ في كلتا الحالتين يقدّ 

 : جنيّ بسبب أ تفاقم الخطر أـــ

                                                           
  .229أحمد رمضان أبو سعود، المرجع السابق، ص  1
 .306ص  المرجع السابق،مصطفى محمد الجمال،  2
 .75جديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص  3
  .350جلال محمد ابراهيم، المرجع السابق، ص  4
 .1258ص ، المرجع السابق، 7الغرر، جزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود 5
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 كحدوث جفافٍ  ؛ن فيهدخل للمؤمّ  لا فعل   أي ؛فعل الغير أوفعل الطبيعة  الأجنبيقصد بالسبب يُ 
 المؤمّن منزل أساسحفر الجار تحت  أوقات في الجدران تشقّ  إحداثبت في تسبّ  أرضيةٍ ات هزّ  أو شديدٍ 
، فيهم علذي يوم الالمن  ابتداءً  أيام 07قيق خلال الدّ  له بالتصريح المؤمّن في هذه الحالة يلتزم ،عليه

هو ما و  ،ة القاهرة أو الظروف الطارئةفي حالة القوّ  إلاّ ، بالاستلام الإشعارمضمونة مع  بواسطة رسالةٍ 
 .بالتأمينات المتعلّقوالمتمم و  المعدل 07-95 الأمرمن  05فقرة  15 المادة ت عليهنصّ 

 : له المؤمّن بإرادةتفاقم الخطر  ـــب 

ا ممّ  لمنزله يجعل الخطر أشدّ  جديدٍ  طابقٍ  افةبإض له مثلاً  المؤمّن بإرادةتفاقم الخطر  أمامنكون 
 الفيضاناتللتلف بسبب  يجعلها أكثر عرضةً ة في المنشأ خرآ مكانٍ  إلى أو نقل تجهيزاتٍ ، كان عليه

 .1مثلاً 

مع  مضمونةٍ  سطة رسالةٍ اا بتفاقم الخطر بو له التصريح مسبقً  المؤمّن ب علىيتوجّ  أيضًا في هذه الحالة
 .2بالاستلام الإشعار

 : طرة بالخالمتعلّقبالبيانات والظروف  بالإدلءالمترتبة على عدم اللتزام  الآثارــ  3

لك لذ ؛التأمينها وثيقة ضمّنالظروف التي تت عن التصريح بالبيانات وكلّ  له مسؤول   المؤمّن إنّ 
 : أثناء سريان العقد، هي كالآتي  والجزائري بعض الجزاءات سواء عند الاكتتاب أ المشرّع بفقد رتّ 

على  ة بالخطر عند اكتتاب عقد التأمينالمتعلّقـ جزاء عدم التصريح بالبيانات والظروف  أ
 : الكوارث الطبيعية

 ة بالخطر عند اكتتاب عقد التأمين على الكوارثالمتعلّقعدم التصريح بالبيانات والظروف  إنّ 
عدم  الجزائري بين المشرّع زلذلك يميّ  ؛نيةاللكنه يختلف بحسن  ،له جزاءً  المؤمّن ب علىالطبيعية يرتّ 

 .بسوء نية الإدلاءنية وبين حالة عدم البحسن التصريح بالبيانات والظروف 

 : نيةالة بالخطر بحسن المتعلّقبالبيانات والظروف  الإدلءـ عدم 1حالة 

                                                           
 .148ص  ، المرجع السابق،توبة علجي 1
 . 223-219أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  2
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 م الصراحة فيالتز  المشرّع فإنّ  ،طبيعتهو  نتيجة لخصوصية عقد التأمين على الكوارث الطبيعية
 . نيةالله حسن  المؤمّن ولو كان اح بها حقًّ بالبيانات المصرّ  الإخلالتنظيم الجزاءات المترتبة عن 

 : بين أمرين 07-95من الأمر  19المادة  نصّ في  المشرّع زولقد ميّ 

 .ق الخطرللحقيقة قبل تحقّ  المؤمّن اكتشاف تمّ  إذا -

 ق الخطر.اكتشف الحقيقة بعد تحقّ  إذا -

أو كانت  ها،عن ذكر بعض أغفلبالبيانات أو  يدلله لم  المؤمّن أنّ  المؤمّن ـ عند اكتشاف1
يتناسب  مقابل قسط تأمينٍ ، بقي على العقدن في هذه الحالة أن يُ جاز للمؤمّ  ةٍ التصريحات غير صحيح

 يرفض. أوأن يقبل  اإمّ والمؤمن له ، 1اا حقيقيًّ ر تقديرً مع الخطر المقدّ 

للعقد يسري من وقت  ويعتبر ذلك تعديلاً ، يادة استمر العقد بالقسط الجديدوفي حالة قبوله الزّ 
 .2الاتفاق عليه

، 3هتبقاء العقد دون الزيادة من جانباس ه يجوز له بداهةً نّ يادة فإله الزّ  المؤمّن لة رفضافي ح امّ أ
 ن له.ة الباقية للمؤم  الأقساط المدفوعة عن المدّ  إعادةكما يجوز له فسخ العقد مع 

ا عليه تنفيذ التزامه زامً لِ يكون ه في هذه الحالة نّ لخطر فإالحقيقة بعد وقوع ا المؤمّن عند اكتشافـ 2
ق الخطر مة قبل تحقّ المقدّ وذلك وفق البيانات ، الفسخ ك بحقٍ عليها دون التمسّ  المؤمّن بتغطية الكارثة

 .4ة عليهالم يدفع الأقساط المستحقّ  أنّهدون البيانات الجديدة على أساس أو الكارثة الطبيعية 

ة الباقية وتعديل العقد للمدّ  ،يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلاً ض ليخفض التعوي أن في  أيضًاحقّ الوله  
 .5لسريانه

 : ة بالخطر بسوء نيةالمتعلّقبالبيانات والظروف  الإدلءعدم  الثانية:حالة ال

                                                           
 .78محاضرات في قانون التأمين الجزائري ص ،جديدي معراج  1
 .198محمد حسن قاسم ص  2
، جديدي معراج، محاضرات 1282 ص السابق صدر، الم7الغرر، جزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود 3

 . 78-77في قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص 
 . 124عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  4
 .78جديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص  5
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، ةٍ كاذب أو تقديم بياناتٍ ، أو كتمان التصريحات إخفاء دهله من خلال تعمّ  المؤمّن تظهر سوء نية
 . العقد إبطالله جاز له  المؤمّن سوء نية إثباتوفي حالة ، وحده المؤمّن على الإثباتويقع عبء 

ا عليها قبل الحالة التي كان   إلىه في حالة بطلان العقد يرجع المتعاقدان نّ ة فإا للقاعدة العامّ وطبقً 
المحكمة العليا في العديد  دتهأكّ وهو ما ، عادلٍ  حالة استحالة ذلك جاز الحكم بتعويضٍ  أمّا في ،التعاقد

 .1إبرامهعليها قبل  االحالة التي كان   إلىالمتعاقدين  إعادةبتقرير من قراراتها 

من  أنّها بعقد التأمين باعتبار خاصًّ ا ت قسمً ضمّنت 07-95من الأمر  03فقرة  21المادة  أنّ  إلاّ 
عة المدفو  الأقسامتبقى ، ررالضّ  لإصلاحتعويض ... » أنّهت هذه المادة على قد نصّ ، و منيةالعقود الزّ 

ة علّقالمتا في الأقساط التي حان أجلها مع مراعاة الأحكام أيضً  فهو الذي يكون له الحقّ  ،اا مكتسبً حقً 
كل شالمبالغ التي دفعها في  بإعادةله  المؤمّن أن يطالبله  وفي هذا السياق يحقّ  ،بتأمينات الأشخاص

 .«تعويض

تبقى و ، ر من التزامه بالتعويضه يتحرّ نّ منه فإ المؤمّن تحقق الخطر ما إذا المؤمّن ويعني هذا أن 
ا لان تعويضً يوم تقرير البط إلىن ا للمؤمّ تسبً ا مكاستحقاقها حقًّ  أجلالأقساط المدفوعة والتي لم تدفع وحان 

 د أو الكتمان.رر الذي أصابه بسبب التصريح الكاذب والمتعمّ له عن الضّ 

له وسوء  المؤمّن لغشّ  ن له جاز له طلب استرداده جزاءً للمؤمّ  اكان قد دفع تعويضً  فإذاوبهذا 
 رر الذي أصابه نتيجة الكتمان أو تقديم بياناتٍ عن الضّ  له بدفع تعويضٍ  المؤمّن إلزاموله كذلك ، 2نيته
 . 3كاذبةٍ 

الكوارث  التأمين على ة بالخطر أثناء سريان عقدالمتعلّقب ـ جزاء عدم التصريح بالبيانات والظروف 
 : الطبيعية

مين على الكوارث سريان عقد التأ أثناءة بالخطر المتعلّقفي حالة عدم التصريح بالبيانات والظروف 
في حالة  المؤمّن يمكن »: أنّهعلى  والتي تنصّ  07-95من الأمر  18ق أحكام المادة الطبيعية تطبّ 

                                                           
 . 99جميلة حميدة، المرجع السابق، ص  1
 . 126عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  2
 . 72جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، المرجع السابق، ص  3
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ا تحسب يومً  (30ا للقسط خلال ثلاثين )جديدً  يقترح معدلاً أن ، عليه المؤمّن زيادة احتمال تفاقم الخطر
 اطلاعه على ذلك التفاقم.من تاريخ  بتداءً ا

ذا ار تفاقم الأخط ضمّني، ة المذكورة في الفقرة السابقةاقتراحه خلال المدّ  المؤمّن لم يعرض وا 
 في القسط. الحاصلة دون زيادةٍ 

( يوما 30في ظرف ثلاثين ) المؤمّن الذي طلبهي فارق القسط له أن يؤدّ  المؤمّن ويجب على
ذا، بالمعدل الجديد للقسط خاصّ تراح المن تاريخ استلامه الاق ءً اابتد يفسخ  ن أنلم يدفعه جاز للمؤمّ  وا 

 العقد.

ه ن لللمؤم   يحقّ ، عتبر في تحديد القسط أثناء سريان العقدفي حالة زوال تفاقم الخطر الذي اُ 
  «. بذلك. المؤمّن تبليغ من تاريخ سط المطابق ابتداءً الاستفادة من تخفيض الق

ن لمؤمّ ول ،1التوازن للعقد إعادة إلىتهدف  اأنّهضح لنا يتّ ف من خلال استقراء هذه المادة و يستشّ  ما
 وعلى، من تاريخ علمه بالتفاقم ايومً  ثلاثينفي غضون  جديدٍ  قسط تأمينٍ في حالة تفاقم الخطر أن يقترح 

فع الدّ  في حالة عدمو ، من استلام الاقتراح الجديد بالقسط ايومً  ثلاثينله دفع الفارق في أجل  المؤمّن
 ترتب عن ذلك فسخ العقد.ي

ن الخطر وتفاقمه دون أ نضمهذا يجعله يفإنّ  الآجاللم يحترم  إذا المؤمّن أنّ إلى ر هنا ويشا
 يطالب بالزيادة في القسط.

ض ن له الاستفادة من طلب تخفيللمؤمّ  يحقّ ، أي زوال تفاقم الخطر ؛وفي حالة زوال سبب الزيادة
 .المؤمّن من تاريخ تبليغ ابتداءً ط للقس

 

 : على الكوارث الطبيعية دفع قسط التأميناللتزام ب: اثانيا 

                                                           
 . 73التأمين الجزائري، مرجع سابق، ص  جديدي معراج، محاضرات في قانون 1
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 لكلذ وقد تم التطرق ،له المؤمّن تقع على عاتق التيالالتزامات  عتبر دفع القسط من بين أهمّ يُ 
منه؛  جانبين تناولسنحاول و  ،وذكر خصائصه وكيفية تقديره التعريففي المبحث السابق من حيث 

 ب في حالة عدم الوفاء به.المترتّ  والجزاءطريقة الوفاء به، 

 : ـ كيفية الوفاء بقسط التأمين على الكوارث الطبيعية 1

مكان و  زمان إلىالإشارة   منلابدّ ، التأمين على الكوارث الطبيعية قسططريقة دفع  إلىق قبل التطرّ 
 .قسط التأمين على الكوارث الطبيعية دفع

 ـ زمن دفع قسط التأمين على الكوارث الطبيعية  أ

في ، و 1بالقسط الوحيدى هو ما يسمّ و  ؛واحدةً  دفعةً  اإمّ  القسط يدفع أنّ  متداول  و  كما هو معروف  
 .تنفيذه للالتزام تثبتله مخالصة  المؤمّن د دفع مبلغ القسط يستلمبمجرّ و  هذه الحالة

 لاستحقاق أجلاً  دّديح المؤمّن وهنا، 2عند حلول أجل الاستحقاق دوريةٍ  وقد يدفع في شكل أقساطٍ 
، ستة أشهرأو ، أشهر ةثلاثت بفعاالدّ  هذه دّدقد تتح، و ة سريان العقدذلك خلال مدّ  على أن يتمّ  ،القسط
 .سنةأو 

 ةً له دفع المؤمّن ما يدفعه قسط التأمين عادةً  طبيعية فإنّ ال الكوارثفيما يخص التأمين على و  
  .السنةفي  واحدةً 

 ديممثل تق ؛لأسباب المؤمّن فسخ عقد التأمين على الكوارث الطبيعية من قبل لكن ما الحكم لو تمّ 
 ردّ  ب عليهلعقد التأمين يتوجّ  المؤمّن عند فسخو  ،عام   كأصلٍ  ؟خاطئةٍ  بياناتٍ و  تصريحاتٍ له  المؤمّن

لاحتفاظ ا ن في هذه الحالة حقّ فللمؤمّ ، له المؤمّن لخطأ كان الفسخ نتيجةً  إذا أنّه إلاّ ، نصف مبلغ القسط
فقرة  21ت عليه المادة هو ما نصّ و  ،له المؤمّن رر الذي أصابه بسبب غشّ الضّ ا عن بالقسط تعويضً 

: هاي؛ إذ جاء ف04-06المتمم بموجب القانون و  المعدل، بالتأمينات المتعلّق 07-95 رقم مرمن الأ 03
 .«...نا للمؤمّ ا مكتسبً المدفوعة حقًّ  الأقساطتبقى ، ررالضّ  لإصلاحا تعويضً »

                                                           
يمثل القسط الوحيد، »ه: ق بالتأمينات والتي تنص على أنّ والمتعلّ  04-06م بموجب القانون رقم المعدل والمتمّ  07-95من الأمر رقم  79المادة  1

 . «من التزامه والحصول على الضمان رعند اكتتاب عقد التأمين قصد التحرّ  ةً دواح المبلغ الذي يجب على مكتتب التأمين أداءه دفعةً 
القسط الدوري هو »: على أنّ  ق بالتأمينات التي تنصّ والمتعلّ  04 -06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  07 -95من الأمر رقم  81المادة  2

  .«دة في العقدأجل الاستحقاق طوال المدة المحدّ  ما حلّ القسط الذي يدفعه مكتتب التأمين كلّ 
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 مكان دفع قسط التأمين على الكوارث الطبيعية ب ـ 

 07-95رقم  مرالكوارث الطبيعية ولا حتى الأبالتأمين على  المتعلّق 12-03 الأمر نصّ لم ي 
ه سيتم  فإنّ ص النّ انعدام  أماموعليه ، بالتأمينات المتعلّقو  04-06م بموجب القانون رقم المتمّ و  لالمعدّ 

، الأخرى ا في الالتزاماتأمّ »: هانصّ و  ،منه 02فقرة  282المادة  ةً خاصّ أحكام القانون المدني  إلىع و رجال
كز المكان الذي يوجد فيه مر أو في ، فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء

 «.سةا بهذه المؤسّ قً سته إذا كان الالتزام متعلّ مؤسّ 

 اين مطلوبً الدّ  تقضي بأنّ  اعتمد على قاعدةٍ  المشرّع المادة نستنتج أنّ  من خلال استقراء نصّ  
 .محمولاً ليس و 

كان  إذاله  المؤمّن يدفع في موطن الأخيرهذا فإنّ  ،التأمينالمادة على قسط  بتطبيق نصّ و 
ذا سة إيدفع في مركز المؤسّ ، و المهنيصة للاستعمال السكني و/ أو بالعقارات المخصّ  اقً التأمين متعلّ 

 التجارية.مر بالتأمين على المنشآت الصناعية و/أو ق الأتعلّ 

 لموطن نالمؤمّ  انتقال أنّ و  ةً خاصّ مخالفتها يجوز و  ةهذه القاعدة عامّ  لكن ما يمكن الإشارة إليه أنّ 
 مقرّ  إلى من يسعىله هو  المؤمّن لقد جرت العادة على أنّ ، و للتكاليف زيادةً و  له اإرهاقً  عدّ له يُ  المؤمّن
 .ه وثيقة التأمينت عليا لما نصّ لدفع الأقساط عند حلول أجلها طبقً  المؤمّن

 : الطبيعيةطريقة دفع قسط التأمين على الكوارث ج ـــ 

 وهو ،قدي  ن عن طريق دفع مبلغٍ  يتمّ  عام   كأصلٍ  الوفاء بقسط التأمين على الكوارث الطبيعية إنّ 
دي بمقتضاه أن يؤ  المؤمّن مين عقد يلتزمالتأ»: هابقولون المدني نمن القا 619ت عليه المادة ما نصّ 

 ماليّ  عوضٍ  أو أيّ  اإيرادً ا من المال أو له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغً  المؤمّن إلى
 أخرى ماليةٍ  ة دفعةٍ أو أيّ  وذلك مقابل قسطٍ  ،ن بالعقدق الخطر المبيّ في حالة وقوع الحادث أو تحقّ  خرآ

 . «نله للمؤم   المؤمّن يهايؤدّ 
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 أنّهر سّ يف " ماماليةٍ  ة دفعةٍ عبارة "أو أيّ  -في هذه المادة –للإشارة ،قد استعمل المشرع الجزائري 
حسب ما اتفق عليه الطرفان في  كاتٍ يحتى عن طريق ش وأ، بريديةال لاتاالوفاء عن طريق الحو يمكن 
 .1لقيمة الورقة المالية المؤمّن بعد تقاضي إلاّ ن له لمؤم  المالية لة ذمّ الولكن لا تبرأ  ؛العقد

 : ف عن اللتزام بدفع قسط التأمين على الكوارث الطبيعيةجزاء التخلّ  ـــ   2     

 قّ الح نمنح للمؤمّ الجزائري قد  المشرّع فإنّ  ،التأمينقسط  عن دفعله  المؤمّن ففي حالة تخلّ  
ي ما ل فتمثّ ي قانونيّ  أخرى بإجراءٍ  ده من جهةٍ قيّ  أنّه إلاّ ، جهةمن  الضمانإيقاف  أو، العقدفي فسخ 

 : يلي

 : بدفع قسط التأمين على الكوارث الطبيعيةله  المؤمّن إعذار

بالتأمينات  المتعلّقو  مالمتمّ و  لالمعدّ  07-95رقم  من الأمر 16الجزائري في المادة  المشرّع نصّ  
 بتذكير إلزاميةٍ  بصفةٍ أن يقوم و  المؤمّن على له بدفع قسط التأمين لابدّ  المؤمّن عذارقبل إو  أنّهعلى 
 مع تحديد المبلغ الواجب دفعه ،على الأقلّ  ايومً  ثلاثينذلك في أجل و  ؛له بتاريخ استحقاق القسط المؤمّن

 .3على الأكثر من تاريخ الاستحقاق لدفع مبلغ القسط ايومً  خمسة عشرن له مهلة للمؤم  و ،2فعالدّ  أجلو 

 المؤمّن يقوم، انقضاء أجل الاستحقاق دون دفع مبلغ القسطو  تذكيروفي حالة عدم استجابة لل
بوصل الاستلام غرضها دفع قسط التأمين وذلك في أجل  مضمونةٍ  له بموجب رسالةٍ  المؤمّن عذاربإ

 4.ايومً  خمسة عشرتحتسب بعد انقضاء مهلة  ايومً  ثلاثين

 وبةدون دفع أقساط التأمين المطل انقضاء المدة القانونيةو  عذارب عن عدم الاستجابة للإو يترتّ 
 : قانونية تتمثل في اآثارً 

 

 

                                                           
  .274شرف الدين، المرجع السابق، ص  أحمد 1
 والمتعلق بالتأمينات. 04-06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  07-95من الأمر رقم  16/1المادة  2
  والمتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  07-95الأمر رقم  من 16/2المادة  3
  .ق بالتأميناتوالمتعلّ  04-06معدل والمتمم بموجب القانون رقم ال 07-95الأمر رقم  من 16/3المادة  4
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 : أ ـ وقف الضمان

دفع بله  المؤمّن إذا لم يوفِ ، إشعار دون أيّ  المؤمّن تلقائي يلجأ إليهو  جزائي إجراءٍ ل هو أوّ  
 الإلزامية السالف ذكرها.كلية الشّ  الإجراءات بعد قيامه بكلّ  القسط

 طبيعية   وقعت كارثة   إذا أنّهما يعني ، له لا يستفيد من التعويض المؤمّن أنّ إلى  نشير هنا
رر عن الضّ  المؤمّن من تعويضٍ  له لا يتلقى أيّ  المؤمّن فإنّ  وقف الضمان أثناء لاً مث كالفيضانات

 اء الفيضانات.حق به من جرّ اللّا 

تحرير  إلىدون الحاجة  رالمتأخّ  له لمبلغ القسط المؤمّن د دفعود سريان مفعول الضمان بمجرّ ــويع
ا للمادة القسط طبقً  من اليوم الموالي لدفع 12على أن يبدأ سريانه على الساعة ، لوثيقة التأمين ملحقٍ 
 06.1فقرة  16

 : ب ـ فسخ عقد التأمين على الكوارث الطبيعية

ا لما بقً ط أيامٍ ( 10عشرة )بعد إيقافه للضمان في أجل  المؤمّن إليه يلجأُ  عتبر الفسخ ثاني إجراءٍ يُ 
إيقاف من  أيامٍ  في فسخ العقد بعد عشرة ن الحقّ للمؤمّ »: ، بقولها 05فقرة  16ت عليه المادة نصّ 

وفي مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام  ن له بواسطة رسالةٍ ويجب تبليغ الفسخ للمؤم  ، الضمانات
 .«ا بدفع القسط المطابق لفترة الضمانله مطالبً  المؤمّن حالة الفسخ يبقى

وصى م له عن الفسخ برسالةٍ  المؤمّن عليه تبليغ جوهريّ  كإجراءٍ و  المؤمّن تخلص من المادة أنّ ويس
 بالاستلام.عليها مع وصل 

 إعادة يمكن حتى ولو دفعها لا، له المؤمّن ةفي ذمّ تبقى المدفوعة غير  الأقساط أنّ  يف كذلكنضو 
حق اللّا رر التعويض عن الضّ و  بالأقساط غير المدفوعةالمطالبة  حقّ  نكما للمؤمّ ، جديدٍ سريان العقد من 

 .2ةلقواعد العامّ ا لطبقً 

                                                           
مع مراعاة أحكام المادة »ق بالتأمينات على أنه: والمتعلّ  04-06المعدل والمتمم بموجب القانون  07-95من القانون  16/06 تنص المادة 1

من الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر  ابتداءً من هذا الأمر تستأنف آثار عقد التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل،  51
 .«في هذه الحالة فقط

  .141عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  2
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 : ةالقانونيو  التعاقديةاحترام اللتزامات : اثالثا 

 قد ينشأ بموجب العقد المبرم بين، المنصوص عليها في قانون التأميناتجانب الالتزامات  إلى 
لتعاقدية أو اعرف باسم الالتزامات تُ  ن له التزامات  المؤم  و  ن له أو حتى بين وسيط التأمينالمؤم  و  المؤمّن
 التزام   ذلك هناك إلىبالإضافة ، و له احترامها تحت طائلة المسؤولية العقدية المؤمّن وهنا على ،الاتفاقية

-95من الأمر  04فقرة  15ت عليه المادة هذا ما نصّ ، و آخر قد ينشأ بموجب التشريعات المعمول بها
التشريع  يفرضهاتلك التي و  المؤمّن باحترام الالتزامات التي اتفق عليها مع»: م بالقولالمتمّ و  لالمعدّ  07

 . «و/أو تحديد مداها الأضرارلانتقاء  الأمنو  ظافةالنّ لاسيما في ميدان ، الجاري به العمل

احترامها  له المؤمّن القانونية الواجب علىو  ل الالتزامات التعاقديةفيما تتمثّ : هناالسؤال المطروح و 
 في إطار عقد التأمين على الكوارث الطبيعية؟

 ةـأمين على الكوارث الطبيعيله للالتزامات التعاقدية في عقد الت المؤمّن أ ـ احترام

حكم وب، على الأضرار ث الطبيعية هو تأمين  التأمين على الكوار  ا أنّ آنفً وأشرنا  كما هو معروف   
مات الالتزاو  ما يستدعي وضع بعض الاتفاقات ،الماديةو  بشريةالمنها  وخيمةً  اف أضرارً ه يخلّ نوعه فإنّ 
لتزام الاو  له احترامها المؤمّن لابد علىالتي ، و في وثيقة التأمين ن على أن تكون مدرجةً الطرفيباتفاق 
 بها.

  : من بين الالتزامات التي يمكن تصورها في مثل هذا العقدو 

 الترميمات الضرورية للبناية.و  القيام بالصيانة -
 .البناءتدعيم  -
صلاحو  مراقبة -  .التجارية أو المنشأة الصناعية و/أوالعيوب الموجودة في البناية  كلّ  ا 

  ب ـ احترام اللتزامات القانونية لعقد التأمين على الكوارث الطبيعية

 الأملاكسواء كانت هذه له  المؤمّن أملاكض لها لأخطار التي تتعرّ وا ،ا لخصوصية العقدنظرً  
لى، و و/أو تجاريةً  صناعيةً  منشأةً أو  عقاريةً   الواجب احترامها هناك التزام   جانب الالتزامات التعاقدية ا 
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 الأخطاراتجة عن النّ ، ممكن أقصى حدّ  إلىمن شأنها التقليل من الأضرار ، يفرضه التشريع المعمول به
 .الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث

 .ينجميع عقود التأمفي ظافة النّ و  على واجب الأمن 04فقرة  15في إطار المادة  المشرّع صّ قد نو 
اية من أخطار ل في الالتزام بالوقالالتزام القانوني يتمثّ  فإنّ  التأمين على الكوارث الطبيعية إطارفي  ام  أ

 .الكوارث الطبيعية

 : مضمون هذا اللتزام -

وفي ، 1الكوارث الطبيعية أخطارق بالوقاية من يتعلّ  232-85صدر مرسوم رقم  1985في سنة 
 الإجراءاتو  بيراالتد كلّ  تستخدمو  خذأن تتّ  لةٍ مؤهّ  أو هيئةٍ  سلطةٍ  كلّ  ن علىالمرسوم يتعيّ إطار هذا 

 الأخطارأو التخفيف من أثار التي من شأنها أن تساعد في استبعاد و  التقنيةو  المعايير التنظيمية منهاو 
 .2حتى البيئةو  ،الممتلكاتو  ض لها الأشخاصتعرّ التي يمكن أن ي

ار ة الوقاية من أخطيلقي مهمّ  كان الجزائري المشرّع في هذا المرسوم هو أنّ  استخلاصهما يمكن 
 لة دون غيرها.الهيئات المؤهّ و  الكوارث الطبيعية على السلطات

الكوارث  تسييرو  الوقاية من الأخطار الكبرىب المتعلّق 20-04قانون الصدر  2004في سنة و  
من  المشرّع هدف ،للوقاية من الكوارث الطبيعية عام   وضع مخططٍ  هذا القانون تمّ  إطاروفي ، الطبيعية
ية و/أو المنشآت الصناعو  من تأثير الظواهر الطبيعية التي قد تقع على الأملاك العقارية الحدّ الى  خلاله

 كلّ  طات علىعلى أن تفرض هذه المخطّ ، الأشخاص كذلك إلىاها يمكن أن تتعدّ التي  و ،التجارية
 ة بالخطر.دّدالمهو  المعرضةالمناطق 

، ولةالدّ  تشرف عليهاو  باشرهات ةً عامّ  ل منظومةً ذاتها تشكّ  في حدّ  هذه الوقاية ويُشار هنا إلى أنّ  
ية إقليمية بالتشاور مع متعاملين اقتصاديين سات عمومية وجماعات محلّ تنفيذها مؤسّ و  وتقوم بتسييرها

 ة بموجب القانوندّدمح شروطٍ  ضمّن، المواطنين كذلكبالاشتراك مع ، و اجتماعيينو  صينمتخصّ 

                                                           
  .1290ر، بدون عدد، ص  ج ق بالوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، والمتعلّ  1985أوت  25مؤرخ في ال، 232-85مرسوم تنفيذي رقم  1
  ق بالوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، المرجع نفسه.المتعلّ  232-85من المرسوم التنفيذي  01المادة  2
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للإصابة قابلية الة التقليل من شدّ  إلىامية الرّ  الإجراءاتو  مجموع القواعد دّديح، و 1نصوصه التنظيميةو 
 .2بة عليهالوقاية من الآثار المترتّ و  اء الخطرإزّ 

 

 : ل هذه الإجراءات فيتتمثّ و 

  .3ة للزلازلالقواعد المضادّ  إدراجالهياكل المنجزة قبل و  المنشآتو  لمراقبة البنايات إجراءاتٍ وضع  -

 إلاّ ، طبيعيةٍ  ا بسبب وقوع كارثةٍ يا أو جزئيًّ مت كلّ قد تهدّ  شأةٍ مبنى أو من بناء أيّ  إعادةواز جعدم  -
 .4التكفل بها د من أن أسباب الانهيار قد تمّ للتأكّ  مراقبةٍ  إجراءبعد 

ن المناطق بيّ تئط التي كالخرا ؛الطبيعيةض للكوارث القابلة للتعرّ  تبين المناطقو  حوضع خرائط توضّ  -
 .5الفيضاناتو  زللاضة للز المعرّ 

ات في المناطق ذمن البناء ، الطبيعيةط الوقاية من الكوارث مخطّ  إطارفي  اباتًّ ا يمنع منعً و  
 : الخطورة الكبيرة مثل

 .البناء في المناطق ذات الصدع الزلزالي -

 ذات الخطر الجيولوجي. الأراضيالبناء في  -

 الواقعة تحت السدود.و  ضة للفيضاناتالأراضي المعرّ و  البناء في المناطق -

لتأمين على اطار عقد القانونية في إو  بالتزام احترام اللتزامات التعاقدية الإخلالـ جزاء ــج  
 الكوارث الطبيعية 

 : حدةالتزام على  كلّ  ءتوضيح جزا سيتمّ  

 : باللتزامات التعاقدية الإخلالجزاء  ـ فيما يخصّ 1

                                                           
  ،المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسير الكوارث الطبيعية ، المرجع السابق.20-04من القانون رقم  09المادة  1
  من الأخطار الكبرى و تسير الكوارث الطبيعية ، المرجع السابق. ،المتعلق بالوقاية20-04من القانون رقم  16المادة  2
  ، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسير الكوارث الطبيعية ، المرجع السابق.20-04من القانون رقم  22المادة 3
  الطبيعية ، المرجع السابق.،المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسير الكوارث 20-04من القانون رقم  23المادة  4
  ، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسير الكوارث الطبيعية ، المرجع السابق.02-04من القانون رقم  24المادة  5
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ارث فق عليها في عقد التأمين على الكو المتّ له بالالتزامات التعاقدية  المؤمّن إخلالفي حالة  
 : نزاءاب على ذلك جه يترتّ نّ فإ، الطبيعية

 

 له المؤمّن إذا أخلّ وفي حالة ما  أنّهأي  ؛في الجزاء القانونيل يتمثّ و : الأولالجزاء  -
هذا  ن أنّ تبيّ  إذاة خاصّ ، ن تخفيض مبلغ التعويضللمؤمّ  ه يحقّ فإنّ ، لتزامات الاتفاقيةباحترام ا
 .1ساع دائرة الخطرساعد في اتّ و الذي ه الإخلال
في عقد التأمين على قد يتفق الطرفان ف، الاتفاقيل في الجزاء يتمثّ و : الجزاء الثاني -

 ولعلّ  ؛التعويضله في  المؤمّن ل في سقوط حقّ يتمثّ  اتفاقيّ  الكوارث الطبيعية على إدراج جزاءٍ 
التعهدات الملقاة على عاتقه و  له للقيام بالالتزامات المؤمّن رط هو دفعالشّ السبب من وراء هذا 

 .2لبدل عناية الرجل الحريص

يقضي  رط الذيالشّ بطلان ت على من القانون المدني قد نصّ  622المادة  أنّ  إلى ر هناويشا 
عن  هعلانإ فيله  المؤمّن رأو تأخّ ، الأنظمةو  له في التعويض بسبب خرق القوانين المؤمّن حقّ بسقوط 
لتعويض في الحالات لله  المؤمّن شرط سقوط حقّ  غير صريحةٍ  ضمنيةٍ  ةٍ بصفو  اأنّه إلاّ ، لخإ ،...الكارثة

لا ، و وثيقة التأمين ا فيظاهرً ، و ادّدً إذا كان مح إلاّ ا والتي لا يكون صحيحً ، اعليها قانونً غير المنصوص 
 .3ايكون كذلك تعسفيًّ 

نّ ، و له في التعويض لا يعني انقضاء عقد التأمين على الكوارث الطبيعية المؤمّن حقّ سقوط و    ماا 
 رط لا يمسّ الشّ وهذا ، ةالمستحقّ  الأقساطبدفع  اله يبقى ملتزمً  المؤمّن أنّ  إذ، المفعول العقد يبقى ساري  

 علىالتعويض  ن له حقّ ه يبقى للمؤم  نّ وبذلك فإ ؛رطالشّ المعنية بو  ،ة في العقددّدالمحالكارثة الطبيعية  إلاّ 
 .4رطالشّ ها هذا الكوارث الطبيعية التي لم يمسّ 

 : لتزامات القانونيةبال  الإخلالجزاء  ـ فيما يخصّ  2 

                                                           
  المعدل والمتمم والمتعلق بالتأمينات. 07-95من الأمر  22راجع المادة  1
  .231عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  2
  .144د الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص عب 3
  .313ين، المرجع السابق، ص أحمد شرف الدّ  4
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اية له لمخططات الوق المؤمّن احترامب عن عدم رتّ الجزاء المت إلىر لجزائري لم يشا المشرّع نّ إ
 المعدل 07-95لا في الأمر رقم ، في إطار عقود التأمين على الكوارث الطبيعية من الكوارث الطبيعية

تعويض الضحايا، و  ةبإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعي المتعلّق 12-03 ولا في الأمر رقمم، المتمّ و 
طات تطبيق مخطّ  ارإطقابة في على الرّ  قد نصّ  المشرّع نجد أنّ  20-04رقم  القانون إلىبالرجوع و  أنّهلا إ

 كلّ  على جزائيةٍ  عقوباتٍ  ه فرض  نّ عليه فإو  ؛تسيير الكوارث الطبيعيةو  ،الكبرى الأخطارالوقاية من 
كأن يقوم ، حالة عدم الامتثال لأحكام مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية ن له" فيمواطن "مؤم  
 .ذكره السابقبموجب المخطط  بالبناء على أرض محظورةٍ المواطن 

 بإعادة من قام كلّ ، و محظورةٍ  أو منطقةٍ  لبناء على أرضٍ من قام با كلّ  عاقبه يُ نّ فإ وبناءً على ذلك
قعت فيها التي و  الأرضيةا على القطعة يا أو جزئيًّ مة كلّ مهدّ  أو تجاريةٍ و/ صناعيةٍ  ى أو منشأةٍ بناء مبن  
 هيار الكليّ بأسباب الان د من التكفل التامّ ف بالتأكّ الطبيعية دون الاستعانة بجهاز المراقبة المكلّ الكارثة 

 التعمير المعدلو  تهيئةبال المتعلّق 29-90 ا لأحكام القانون رقموذلك طبقً  ؛ى أو المنشأةللمبن   أو الجزئيّ 
 .20-04لأحكام القانون رقم  ا كذلكطبقً ، 05-04المتمم بموجب القانون و 

 :الفرع الثاني

 منها المؤمّن ق الكارثةتحقّ و  له بعد وقوع المؤمّن التزامات

رثة قبل وقوع الكا الإدلاء بهاله  المؤمّن التي لابد علىو  ،جانب ما تم ذكره من التزاماتٍ  إلى
 مؤمّنال ق الكارثة الطبيعيةفي حالة تحقّ  الالتزام بهاله  المؤمّن أخرى على هناك التزامات  ، الطبيعية
 : فيل هذه تتمثّ ، و عليها

خطارو  بإعلامالالتزام  -  .منها المؤمّن الكارثة الطبيعية قبتحقّ  المؤمّن ا 
 .نفسه على الخطر أخرى عن وجود عقود تأمينٍ  بالإعلامالالتزام  -

 منها  المؤمّن الكارثة الطبيعية بتحقق المؤمّن إخطارباللتزام : أول

 270-04من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  5بند  الثانيةالجزائري في المادة  المشرّع لقد نصّ  
لديها  المؤمّن شركة التأمين إخطارعلى واجب ، 07-95 الأمرمن  05فقرة  15لمادة ا إلى بالإضافة

 فور حدوث الكارثة الطبيعية و له المؤمّن ما يعني أنّ  ؛د حدوثهعنه الضمان بمجرّ  ينجرّ  حادثٍ  كلّ  عن
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 هو المتعامل مع الأخيركان هذا  أو وسيط التأمين إن مباشرةً  المؤمّن تبليغوجب عليه عليها  المؤمّن
 .له المؤمّن

 به. الإخلالبيان جزاء  إلىم طرّق لهذا الالتزام من حيث المضمون ثيتم التس و

 منها المؤمّن ق الكارثة الطبيعيةبتحقّ  المؤمّن مضمون اللتزام بإخطار ــــ1

 إلى:  ام نتطرّقالالتز  مضمونتناول قبل  

  الإخطارشكل  ـ أ

 فإنّ  ق الكارثة الطبيعةبعد تحقّ  المؤمّن له اتجاه المؤمّن فيما يخص شكل الإخطار الذي يلتزم به 
 الإخطاريجوز أن يكون  هفإنّ ، ةالعامّ  الأحكام إلىالرجوع ب، و ا لهخاصًّ  شكلاً  دّدائري لم يحالجز  المشرّع
ة أو بأيّ  ،هاتفيةٍ  أو حتى عن طريق مكالمةٍ  شفاهةً كما يمكن أن يكون ، أو موصى عليها عاديةٍ  برسالةٍ 

 إذاوسيط التأمين في حالة ما  إلىأو ، مباشرةً  المؤمّن إلى الإخطاره هذا على أن يوجّ ، وسيلة أخرى
 .1له عقد التأمين معه المؤمّن برمأ

ة للقواعد العامّ  طبقًا مسألة إثبات حصول الإخطار؟ فيما يخصّ  نفس هناك إشكال  الموضوع وفي 
تقلت ان إذافي حالة ما  خاصّ أو ال كما قد يقع على خلفه العامّ ، له المؤمّن عبء الإثبات يقع على نّ فإ

 عليه بعد وفاته. المؤمّن يءالشّ لهم ملكية 

 موصى عليها مع عن طريق رسالةٍ  المؤمّن له بإخطار المؤمّن من الأفضل أن يقوم نّهو عليه فإ
 إثبات قوي. أن هذا الأخير يعتبر دليلو  ةخاصّ إشعار بالاستلام 

 الإخطار ب ـ مضمون 

ولا في المرسوم التنفيذي  12-03مضمون الإخطار لا في الأمر  دّدالجزائري لم يح المشرّع إنّ  
 05فقرة  15   ة المادة خاصّ  07-95أحكام قانون التأمين رقم  إلىبالرجوع و  أنّه إلاّ ، 270-04رقم 
 يةالإيضاحات الأساسو  البيانات كلّ  ضمّنالإخطار لابد أن يت ها نستنتج أنّ التي من خلال استقرائو  ،منه

الأشياء و ، مكان وقوعهاو ، منها المؤمّن مثل وقت حدوث الكارثة الطبيعية ؛مداهاو  بالكارثة التي لها صلة

                                                           

  .1222، المرجع السابق، ص 7الغرر، جزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود 1 
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زمة التي اللّا المستندات و  الوثائق كلّ  يجب أن يرفق بالإخطار كما، حقةاللّا  الأضرارو ، هاإنقاذ ثمّ  التي
 .1المؤمّن يطلبها

 

 ج ـ ميعاد الإخطار

 إلىله سواء  المؤمّن ههشكل الإخطار الذي يوجّ  دّدالجزائري لم يح المشرّع أنّ   سبقت الإشارة
قرار الوزاري من يوم نشر ال ابتداءً  ايومً أجله بثلاثين  دّدح أنّه إلاّ  ،وسيط التأمين إلىأو  مباشرةً  المؤمّن

 ةفي حالة القوّ  الأجل دّدعلى أن يم، سميةالمشترك المعلن عن حالة الكارثة الطبيعية في الجريدة الرّ 
 .2غاية زواله  إلىالقاهرة أو الظروف الطارئة 

وص الطبيعية المنص الكوارث ضدّ ملكه  على انً له مؤمّ  المؤمّن تساؤل حول ما إذا كانر ثاقد يُ  
درجة ضمن أحكام قانون الكوارث الطبيعية الم كذلك ضدّ عليه  انًّ مؤمّ و  12-03الأمر  ضمنعليها 
  ؟07-95التأمين 

ه ن عليها فإنّ المؤمّ و  12-03بخصوص الكوارث الطبيعية غير المعنية بالأمر و  في هذه الحالة 
ة المادة خاصّ ة المنصوص عليها في قانون التأمينات العامّ  القواعد إلىيرجع في تحديد ميعاد الإخطار 

وقد ، العلم بالحادث أو الكارثةو  من يوم الاطلاعبدءً  أيامٍ  سبعةت الأجل بدّدالتي حو ، 05فقرة  15
أيام من تاريخ وقوع  أربعةت مهلة التصريح بدّدأين ح ؛حالة التأمين على البرد المادة هذهاستثنت 
 .3الظروف الطارئةو  القوة القاهرة الأجل في حالة دّدعلى أن يم ،الحادث

أيام حتى  سبعةاجح له تطبيق أجل الرّ  في هذه الحالةا فكان التأمين ازدواجيًّ  ا في حالة ما إذاأمّ 
 على الكوارث الطبيعية الإجبارين التأمي أنّ و  ةخاصّ ، له فرصة الحصول على التعويض المؤمّن لا يفوت

                                                           
  .293أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  1
د البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الذي يحدّ  ،270-04وم التنفيذي من المرس 05/1بند  02المادة  2

 .الطبيعية
في  من تاريخ وقوع الحادث إلاّ  أيام ابتداءً  ةد مهلة التصريح بالحادث بأربعفي مجال التأمين من البرد، تحدّ ...»ه: على أنّ  15/5تنص المادة  3

 «.الحالة الطارئة أو القوة القاهرة
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كما  ،عن حالة الكارثة الطبيعية من قبل السلطات العمومية الإعلانبعد  إلاّ لا يسري فيها التعويض 
 سيأتي بيانه في الباب الثاني.

 عن وقوع كارثة طبيعية  المؤمّن باللتزام بإخطار الإخلالـ جزاء  2

خطاره بحدوث الكار و  المؤمّن ب عن عدم تبليغالأثر المترتّ  إلىالجزائري  المشرّع أتِ لم ي  ثة ا 
الجزائري قد  المشرّع إنّ ف 07-95قانون التأمينات  لىإبالرجوع و  أنّه إلاّ ، 12-03الطبيعية في الأمر 

من  5و 4له الالتزامات المنصوص عليها في  المؤمّن خالف إذا»: أنّه منه على  22في المادة  نصّ 
ن جاز للمؤمّ ، أو في اتساع مداها الأضرارترتبت عن هذه المخالفة نتائج ساهمت في ، و أعلاه 15المادة 

 .«رر الفعلي الذي لحق بهحدود الضّ تخفيض التعويض في 

 لمؤمّنا ل في إخطارله بالالتزام المتمثّ  المؤمّن عدم قيام في حالة أنّهالمادة  نصّ ما يستشف من و 
ض مبلغ ن تخفيللمؤمّ على أساسها يجوز و  ،تعاقديةً  مسؤوليةً  ه يكون مسؤولاً نّ فإ، بوقوع الكارثة الطبيعية

 .اء عدم إخطارهحق من جرّ اللّا رر بقدر الضّ  التأمين

 طبيعيةالكارثة العدم إخطاره بوقوع  ن أنّ ن للمؤمّ ا إذا تبيّ يًّ له في الضمان كلّ  المؤمّن قد يسقط حقّ و 
  .1نيةالبسوء و  منها كان بدافع الغشّ  المؤمّن

  ه.سنفوللملك  هنفسالخطر أخرى على  عن وجود عقود تأمين   بالإعلاماللتزام  ا ــــثانيا 

لكارثة اله القيام به بعد وقوع  المؤمّن على لابدّ آخر  هناك التزام   بالإخطارجانب الالتزام  إلى 
علامهو  نهو التصريح للمؤمّ و  ؛الطبيعية ه للملك نفسو  هنفسالخطر خر على  آتأمينٍ عقد  في حالة وجود ا 

 .و/أو تجاريةً  صناعيةً  أو منشأةً  اعقاريًّ  املكً سواء كان هذا الأخير 

  هنفس وللملك هنفسالخطر أخرى على  ة عقود تأمين  أ ـ مضمون اللتزام بالإعلام عن وجود عدّ 

، دٍ واح لخطرٍ و  واحدةٍ  لمصلحةٍ و  واحدٍ  نين لشيءٍ المؤمّ  دّدعقود التأمين هو تع دّدالأصل أن تع 
 : وله صورتان، واحدٍ وفي مستوى  ،واحدٍ  هذه العقود في وقتٍ أن تكون على 

 : تكامليّ  دّدتع -

                                                           
  .1328السابق، ص صدر ، الم7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود الغرر، جزء 1
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اوز ل بعضها البعض دون أن تتجا عقود تكمّ أنّهإلاّ ، الأصلفي  ة عقود تأمينٍ يقصد به وجود عدّ و 
 عليه. المؤمّنيء الشّ قيمة 

 : جمعي دّدتع -

 .1عليه المؤمّن يءالشّ هو أن تجتمع عقود التأمين بحيث تتجاوز قيمة و 

 ؛عيةالكوارث الطبيعقود التأمين على  دّدالجزائري يمنع تع المشرّع أن إلىر يشا ددفي هذا الصو  
الثامنة  للمادة طبقًا للملك الواحدعلى الكوارث الطبيعية  واحدٍ  يمنع اكتتاب أكثر من عقد تأمينٍ  أنّهأي 
 إلاّ ن أن يكتتب على نفس الملك مؤمّ  لأيّ  يحقّ  لا»: أنّه على  نصّ التي تو  12-03من الأمر  01فقرة 

 .«أثار الكوارث الطبيعية وع ضدّ النّ من نفس  واحدٍ  عقد تأمينٍ 

 على الكوارث الطبيعية  تأمينالعقود  دّدبالتصريح بتعاللتزام ب الإخلالب ـ جزاء 

 واحدٍ  اكتتاب أكثر من عقد تأمينٍ  مكتتبٍ  لأيّ  لا يحقّ  أنّهإلى  ارةشت الإكما سبق

في أنّه على  8/2المادة  نصّ ي الجزائري قد أشار ف المشرّع نجد أنّ  12-03 الأمر إلىبالرجوع و 
 .07-95رقم  من الأمر 33نطبق أحكام المادة  العقود دّدحالة تع

 : ز بين حالتيننميّ  2 04-06لة بموجب القانون رقم المعدّ  33أحكام المادة  منو  

 : يةالنّ عقود التأمين على الكوارث الطبيعية بحسن  دّدحالة تع -

كات لدى شر  هنفسالملك على  على الكوارث الطبيعية ة عقود تأمينٍ له بإبرام عدّ  المؤمّن إذا قام 
ناسب مع قيمة إبرامها ينتج أثره بالقدر الذي يت مّ ت من العقود التي عقدٍ  كلّ  فإن بحسن نيةٍ  ،مختلفةٍ  تأمينٍ 

 .عليه المؤمّن ية للشيءيتجاوز القيمة الكلّ  لاّ المتفق عليه على أمبلغ التعويض 

 : عقود التأمين على الكوارث الطبيعية بسوء نية دّدحالة تع -

                                                           
  .448ص  ، المرجع السابقمصطفى محمد الجمال،  1
 اكتتاب تأمين واحدٍ  ن له إلاّ مؤمّ  لأيّ  لا يحقّ »ه: بالتأمين على أنّ ق المتعلّ  04-06المعدلة بموجب قانون  07-95من الأمر  33تنص المادة  2

ق عليه في ا مع المبلغ الذي يطبّ منها أثاره تناسبً  واحدٍ  دت عقود التأمين، ينتج كلّ في حالة حسن النية، إذا تعدّ ، و ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر
 .نية للشيء المؤمّ حدود القيمة الكلّ 

  «.عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش، إلى بطلان هذه العقودة ي اكتتاب عدّ يؤدّ  
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 هانفسالطبيعة أخرى ب عدم تصريحه بوجود عقود تأمينٍ و  له المؤمّن أمام غشّ و  في هذه الحالة 
 تعويضٍ  له أخذ ولا يحقّ  ،عقود التأمين كلّ  تبطل، هنفسالشّيء المؤمّن عليه على و  ه،نفسالخطر بو 

 كتمانه وعدم تصريحه.و  هلغشّ  جزاءً 

 

 

 :انيالمطلب الث

 المؤمّن التزامات
على  ن يقعاناماهناك التز ، الأولفي المطلب  إليهاتمت الإشارة  التي ،له المؤمّن أمام التزامات 
 رقابيةً  ةً هيئللأخطار، كونها لة في المركزية المتمثّ  من هيئات التأمين جاه هيئةٍ أولهما اتّ  ؛المؤمّن عاتق

أمين على أساس عقد الت له المؤمّن جاهاتّ  ثانٍ والتزام ، )الفرع الأول(تشرف على رقابة شركات التأمين
 .)الفرع الثاني( على الكوارث الطبيعية المبرم بينهما

 :الأولالفرع 

 مركزية للأخطاراتجاه  المؤمّن التزام

 33والمادة  07-95المتمم للأمر و  المعدل 04-06بموجب القانون رقم و  الجزائري المشرّع نّ إ 
التي تبرم  ةخاصّ الو  ةأين ألزم شركات التأمين بنوعيها العامّ ؛ 1ى مركزية للأخطارتسمّ  هيئةً  ر أنشأمكرّ 

الضرورية لتأدية تقديم المعلومات ب الأجنبيةوحتى فروع شركات التأمين ، تأمين على الأضرارالعقود 
 .هامهامّ 

 إلىق وبعد ذلك نتطرّ ، هاذكر مهامّ ون المركزية للأخطارف عرّ سن في إطار توضيح هذا الالتزامو 
 طبيعيةعقد التأمين على الكوارث ال إطارفي  المؤمّن الواجب تقديمها من طرفو  زمةاللّا تبيان المعلومات 

 : مركزية للأخطارالهيئة الـ تعريف 1

                                                           
أعلاه تنشأ هيئة لتمركز الأخطار تسمى "مركزية الأخطار".  33تطبيقا لأحكام المادة »ه: على أنّ  04-06ر من القانون مكرّ  33تنص المادة  1

للأخطار المعلومات الضرورية لأداء مهامها. تحدد مهام مركزية م إلى مركزية يجب على شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدّ 
  .«الأخطار وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
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المتمم للأمر رقم و  عدلمبالتأمينات ال المتعلّقالمركزية للأخطار بموجب القانون  استحدثتلقد  
تطبيقا لذلك ، و التنظيم إلىأحالت بدورها تنظيم وسير هذه الهيئة  والتيمكرر  33في المادة  07 -95

على  الأخطارمركزية الذي عرف و  1 2007ماي  19فيالمؤرخ ، 138-07صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 2 "بالتحديد للهيئة المكلفة بالتأميناتو  الماليةهيئة تابعة لوزارة "ا أنّه

ما ك بذاتها غير قائمةٍ ، و ةٍ لمركزية للأخطار هيئة غير مستقلّ ا من خلال هذا التعريف نستنتج أنّ 
 .في الرقابة مساعدةً  ا تعتبر هيئةً أنّه

 : الأخطارمركزية  مهامّ  ـــ 2

نجد ، 04-06ر من القانون مكرّ  33المادة و  138-07أحكام المرسوم التنفيذي رقم  إلىبالرجوع 
 بالعقود التي تصدرها الأخطارقد ألزم شركات التأمين سواء الوطنية أو الأجنبية بإبلاغ مركزية  المشرّع أنّ 
المعلومات  كلّ  مركزتو  ة جمعمهمّ  الأخطارالمقابل أولى لهيئة مركزية وفي ، 3له المؤمّن تبرمها معو 

التي ترسلها شركات ، لك التأمين على الكوارث الطبيعيةبما في ذ الأضرارالمتصلة بعقود التأمين على 
 .4المعتمدة الأجنبيةكذا فروع شركات التأمين و  ،ةخاصّ ة أو ركات عامّ الشّ التأمين سواء كانت هذه 

 مّ ت الثلاثي الذيهر الذي يلي الشّ على أن يكون في ، أشهر ثلاثة كلّ  المعلوماتتبليغ هذه يكون و 
جميع المعلومات كما هي  ضمّنعلى أن يت، وزير المالية التبليغ في شكل تصريحٍ  دّدلقد ح، و 5فيه الجرد 

شكل  دّدالذي يح، 06/08/2007الواردة في ملحق القرار الصادر في  موذجيةالنّ للجداول  اة وفقً دّدمح
 دوريتها.و  التصريحات التي تبلغ لمركزية الأخطار

 : رث الطبيعيةالتأمين على الكوا طارمة لمركزية الأخطار في إـ المعلومات المقدّ 3

بعقود التأمين على  الأخطارا عليه تبليغ مركزية مً يكون لزا المؤمّن أنّ سابقًا  كما تمت الإشارة
ها وزير دّدح معلوماتٍ على أن يضمن هذا التصريح ، بما فيها التأمين على الكوارث الطبيعية الأضرار

                                                           
  .33د مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها، ج ر، عدد ، الذي يحدّ 19/05/2007، المؤرخ في 138-07المرسوم التنفيذي رقم  1
تنشأ مركزية الأخطار لدى وزارة المالية وتلحق بالهيئة المكلفة »ه: ، والتي تنص على أنّ 381-07من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  2

  .«بالتأمينات
  .السابق، المرجع 138-07من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  3
 السابق، المرجع 138-07من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  4
  .59خطار ودوريتها، ج ر، عدد د شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية الأالذي يحدّ  ،06/08/2007من قرار مؤرخ في  02المادة  5
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ل هذه المعلومات في تتمثّ ، و 06/08/2007 خ فيالقرار المؤرّ  أوردها في نموذجيةٍ لية وفق جداول الما
 : يلي ما

 : للأملاك العقارية من الكوارث الطبيعية الإلزاميالتأمين  فيما يخصّ  .أ

 هاالمعلومات الواجب ذكر  كلّ  دّدقد ح 06/08/2007خ في وزير المالية وبموجب القرار المؤرّ  نّ إ
دراجهاو   : ن من المعلوماتنوعي هناك أنّ نا لهذا الملحق نجد من خلال استقرائ، و في التصريح ا 

ل في وتتمثّ  ،التصريح بها المؤمّن على، إجباريةالتي تعتبر معلومات ، و ق بالعقدمعلومات تتعلّ  
، لزبونرمز ا، نوع الملحق، رقم الملحق، عليه المؤمّن رقم الموقع، رقم وثيقة التأمين، ) تاريخ الاكتتاب
ريخ ات، الوضعية القانونية، عليه المؤمّن لقب أو الغرض الاجتماعيو  اسم، الإحصائيرقم الاستدلال 

 .تاريخ استحقاقها( ،سريان مفعول الوثيقة

ن التمعّ  دوعن، إلزاميةغير  هي مامنها و  ؛إلزاميةمات و لمنها مع :اريق بالملك العقّ علومات تتعلّ مو 
 لطبيعية.االتأمين على الكوارث  ملء استمارةله عند  المؤمّنها مالمعلومات التي يقدّ فيها نجدها هي نفسها 

 : طبيعيةالتجارية من الكوارث الو  الصناعية المنشأةعلى  الإلزاميالتأمين  فيما يخصّ  ب ـــــ

ة لّقالمتعع المعلومات مركزية الأخطار بجميغ يبلّ  المؤمّنتبيّن أنّ  لملحقمن خلال استقرائنا ل 
ند له ع المؤمّن دلى بهاالتي أ و ،أو تجاريةً  صناعيةً  الأخيرة هالمنشأة سواء كانت هذبالتأمين على 

قة بفرع علّ تالمعلومات الم كلّ  أن يضيف أيضًاعليه  يتوجّبو ، اكتتابه لعقد التأمين على الكوارث الطبيعية
 عليه. المؤمّن اسم ولقب أو الغرض الاجتماعي للشيءو  ،وثيقة التأمينكذا رقم و  ،شاطالنّ 

له من  المؤمّن هو منع الأخطارالهدف من استحداث مركزية  قول أنّ م يمكن المن خلال ما تقدّ  
تسعى  ا لاأنّه إلاّ ، ع شركات التأمينرغم تنوّ  ولكن، على الكوارث الطبيعية اكتتاب أكثر من عقد تأمينٍ 

لضعف ا رث الطبيعية نظر ة عقود التأمين على الكواقلّ ل السبب في ذلك راجع   لعلّ و  ؛بهذا الالتزاملقيام ل
 .نعدام الرقابة على شركات التأمينلامن جهة أخرى ، و الثقافة التأمينية في هذا المجال
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 :الفرع الثاني

 بالتعويض المؤمّن التزام

من  هو مبدأ المؤمّن ا على عاتقالتزامً أن يكون  قبل الأضرارالتعويض في مجال التأمين على  
  .ةٍ خاصّ  في التأمين على الكوارث الطبيعية بصفةٍ و  ،ةٍ عامّ  بصفةٍ  الأضرارمبادئ التأمين على 

 إرجاعهن له بهدف للمؤمّ  أداءه المؤمّن يلتزم  كافٍ مالي حقيقيّ  مبلغ أنّهعرف التعويض على يُ و 
عليها في وثيقة  نالمؤم   وقوع الخسارة التي حصلت بسبب الكارثة حالته المالية التي كان عليها قبل إلى

 .1التأمين

أي ، حدوث ضررو  له علاقة مع حصول الكارثة الأضرارالتعويض في تأمينات  ر أنّ ا يفسّ مّ م
ا في الحالة أمّ ، عدم حصول ضررو  لا يحق له التعويض في حالة عدم وجود كارثة له المؤمّن أن

 هنا ملزم بدفع التعويض المؤمّن ن عليها فإنحدثت كارثة وكان بطبيعة الحال مؤمّ  إذا أي ؛العكسية
 :بالقول من قانون المدني 623ت عليه المادة نصّ هذا ما و  ،حقاللّا لكن في حدود الضرر  ،ن لهللمؤمّ 

 ألاّ  بشرط، منه المؤمّن اتج عن وقوع الخطرالنّ عن الضرر  إلاّ له  المؤمّن في تعويض المؤمّن لا يلتزم»
ل يخوّ »: هابقول  المتممو  عدلالم 07-95 الأمرمن  01فقرة  30المادة أكدته و  .«جاوز ذلك قيمة التأمينيُ 

في التعويض حسب  الحقّ ، منصوص عليه في العقد في حالة وقوع حادثٍ ، ن لهللمؤمّ  الأموالتأمين 
وع عليه وقت وق المؤمّن على مقدار استبدال المال يزيد هذا التعويضولا يمكن أن ، شروط عقد التأمين

 .«الحادث

 073و2 06بموجب المادتين و الجزائري  المشرّع فإنّ  التأمين على الكوارث الطبيعية أما فيما يخصّ 
 ،ن لهبدفعه للمؤمّ  المؤمّن الذي يلتزم مبلغ التعويض دّدقد حنجده  269-04من المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
  .149محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 1
ن عليها فيما يخص الأملاك العقارية عن رؤوس الأموال المؤمّ  يجب ألا تقلّ »ه: على أنّ  269-04من المرسوم التنفيذي رقم  06تنص المادة  2

 ده قرار من الوزير المكلف بالمالية.المساحة المبنية بسعر معياري في المتر المربع المطابق الذي يحدّ حاصل ضرب 
ع الموجودة ن عليها فيما يخص المنشآت الصناعية و/أو التجارية، من المنشآت التي تأوي النشاط والتجهيزات والبضائتتكون رؤوس الأموال المؤمّ  

 «. قيمة إعادة بنائها، والتجهيزات حسب قيمة استبدالها والبضائع حسب قيمتها التجاريةم البنايات حسب بداخلها وتقيّ 
ض الخسائر والأضرار المباشرة المتعرّ  تغطى الأملاك العقارية فيما يخصّ »ه: على أنّ  269-04من المرسوم التنفيذي رقم  07تنص المادة  3

 أعلاه. )الفقرة الأولى( 06دتها المادة ن عليها كما حدّ الأموال المؤمّ من  % 80لها في حدود 
ن لمؤمّ من الأموال ا % 50الخسائر والأضرار المباشرة المتعرض لها في حدود  تغطى المنشآت الصناعية و/أو التجارية ومحتوياتها فيما يخصّ  

 ( أعلاه.2)الفقرة  06دتها المادة عليها كما حدّ 
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المنشآت الصناعية  ا فيما يخصّ أمّ ، العقارية الأملاك فيما يخصّ عليها  المؤمّن من الأملاك %80 ـب
 عليها. المؤمّن الأموالمن  %50 ـه بدّدو/أو التجارية فح

 ءإثرا اأبدً ليس و  هو تعويض الخسارة عام   كأصلٍ  الأضرارالهدف من التأمين  أنّ  إليهخلص ما ي
 المشرّعف ؛الأمر مختلف  في مجال التأمين على الكوارث الطبيعية أنّه  إلاّ ، المؤمّن له على حساب المؤمّن

صة للاستعمال ك العقارية سواء كانت مخصّ الأملا له فيما يخصّ  المؤمّن الجزائري قد حمل على عاتق
ت المنشآ خصّ فيما ي %50نسبة ، و لحقهتية التي من الأضرار المادّ  %2السكني و/أو المهني نسبة 

 .التجاريةو  الصناعية

أين نلاحظ أن شركات  الأضرارة تأمينات خاصّ ة في التأمين ا عن القواعد العامّ روجً خ و هذا
 أنّ و  ،منه المؤمّن اء وقوع الخطرحق من جرّ اللّا له عن الضرر  المؤمّن ( تقوم بتعويضالمؤمّن التأمين )
، خسارةحق أي الاللّا رر قيمة الضّ و  الحادثوقوع و  عليه المؤمّن يءالشّ على أساس قيمة  يتمّ  التعويض

بيعية نجد وفي التأمين على الكوارث الط أنّه إلاّ ، حقةاللّا في حدود الخسارة  إلاّ ض لا يعوّ  المؤمّن أنّ و 
 .طبيعيةٍ  ةٍ اء وقوع كارثاتجة من جرّ النّ حقة به و اللّا من الخسائر  بنفسه لنسبةٍ  اله يبقى ضامنً  المؤمّن أنّ 

شركة التأمين لا  نلاحظ أنّ  نافإنّ ا في إطار التأمين على المنشآت الصناعية و/أو التجارية أمّ 
 فالمؤمن له من جهةٍ  ؛ب فيها الكارثة الطبيعيةسبّ تمع الخسائر التي قد ت مقارنةً  ضئيلةٍ  بنسبةٍ  إلاّ ض تعوّ 
 المشرّع أنّ إذ  ؛دها لوحدهجانب خسائر الاستغلال التي يتكبّ  إلىحقة اللّا يضمن نصف الخسائر  أنّهنجد 

 .التجاريةو  الصناعية المنشآتعليها عند التأمين على  المؤمّن الأملاكالجزائري لم يتناولها ضمن 
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تقوم التأمينات بنوعيها على عناصر ثلاث )الخطر، القسط، مبلغ التأمين(، و مبادئ قانونيةٍ  
مشتركةٍ بين التأمينات على الأشخاص، والتأمينات على الأضرار، وأخرى خاصة تنفرد بها تأمينات عامةٍ 

الأضرار، تتمثّل المبادئ العامّة في: مبدأ حسن النية: الذي يُعتبر مبدأ عامًّا يسري على جميع أنواع 
، 111رة الأولى، والمادة ، الفق107التأمينات،  نصّ عليه المشرّع في القانون المدني  من خلال المادة 

الفقرة الثانية، إلّا أنّه في مجال  التأمين على الكوارث الطبيعية يلعب دورًا كبيرّا؛ إذ لا يستطيع المؤمّن 
أخذ فكرةٍ حقيقيةٍ عن الخطر ودرجة جسامته، إلّا عن طريق البيانات التي يقدّمها المؤمّن له عند طلب 

حسن النية حين يلتزم بتوضيح بنود العقد وتسديد التعويضات المستحقّة  التأمين، وكذا المؤمّن ملزم  بمبدأ
 في الأجل المحدّد.

 أن تكون ماديةً ذات قيمةٍ اقتصاديةٍ، مشروعة غيرلمصلحة التأمينية: ويُشترط فيها مبدأ ا 
 مخالفة للنظام والآداب العامة. 

بب سلسلةٍ من الحوادث، تكون الس مبدأ السبب القريب: ويُعرف بالسبب الفعّال، الكافي لإحداث 
في النتيجة الحاصلة عنها، دون تدخل عاملٍ آخر ناشئ عن مصدر جديد مستقل، ولقد كرّست المادة 

إلزامية التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا،  ، المتضمّن12-03الثانية من الأمر 
اء هي الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك، جرّ  وينصّ هذا المبدأ على أنّ "آثار الكوارث الطبيعية

وقوع حادثٍ طبيعيّ ذي شدّة غير عادية، مثل الزلازل، الفيضانات، العواصف، أو أيّ كارثة أخرى"، 
 ؤمّن له.وعليه فكلّما كان الخطر المؤمّن منه سببًا قريبًا لحدوث الكارثة التزم المؤمن بدفع تعويضّ للم

لى جانب ما ذُكر ه  ناك مبادئ أخرى تنفرد بها تأمينات الأضرار، بما فيها التأمين على وا 
 الكوارث الطبيعية وهي:

مبدأ التعويض: والذي تخضع له جميع عقود التأمين على الممتلكات، ومفاده حصول المؤمّن  
  له على تعويضٍ مقابل ما لحقه من خسارةٍ ماديةٍ نتيجة تحقّق الخطر المؤمّن منه، على ألّا يحصل
ن مالمؤمّن له على تعويضٍ يفوق المبلغ المبيّن في العقد من جهةٍ، ولا يتجاوز قيمة الضرر اللّاحق 

 جهةٍ أخرى.

مبدأ الحلول: هو مبدأ لصيق  بمبدأ التعويض؛ فلا يمكن الحديث عن الحلول إلّا بعد سداد المؤمّن مبلغ 
لّق بالتأمينات، المعدل والمتمم، وهو ذو ، المتع07-59من الأمر  38التعويض، وهو ما تضمّنته المادة 
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حقّين؛ حق اتجاه المؤمّن، مصدره العقد، وحقّ اتجاه الغير، ومصدره القانون المدني، ولا يكون هذا الحقّ 
قائمًا إلاّ إذا قامت ضد الغير مسؤولية مدنية: ففي حالة ثبوتها يحقّ للمؤمّن له المتضرّر طلب التعويض 

 رر في حدود الضرر.ر المتسبب في الضّ ر من المؤمن غيعن الضر 

مبدأ المشاركة: يُعتبر نتيجةً حتميةً لمبدأ التعويض، فإذا أمّن شخص على موضوع التأمين  
ذي لدى أكثر من مؤمن واحدٍ في الوقت نفسه، فإنّه عند وقوع الكارثة وتحقّق الخسارة يكون المبلغ ال

 غ التعويض المستحقّ حسب جميع التأمينات لدى جميعتحصّل عليه المتعاقد من كل مؤمّن معادلًا لمبل
 المؤمنين، على ألّا يزيد المجموع عن مقدار الخسارة التي حدثت فعلًا.

تأمينات أمام هذه المبادئ ومدى تداخلها يُعتبر التعويض المبدأ الرقابي لقانون التأمين، خاصة ال 
ة الذي يتميّز فيه ببعض الخصوصية، نحاول على الأضرار، وبالأخص في التأمين على الكوارث الطبيعي

 تحت عنوان "التعويض في التأمين على الكوارث الطبيعية".الفصل الأول  معالجتها في

غ وقد تثُار عدّة منازعاتٍ حول مسألة التعويض سواء من جهة المؤمّن له الذي لا يتلقّى مبل 
يتحصّل على قسط التأمين،  ما يستدعي التعويض في الآجال المحدّدة، أو من جهة المؤمّن الذي لا 

ن تحت عنوا الفصل الثانيالوقوف عندها لتبيينها وتحديد طُرق تسويتها، وهذا ما سنحاول معالجته في 
   "المنازعات الناشئة عن التأمين على الكوارث الطبيعية".
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ملزم بأداء مبلغ التأمين الذي يأخذ شكل  هّ أن ،عن التزامات المؤمّن رة عند الحديثات الإشسبق
التعويض عند تحقق الكارثة، أو الخطر المؤمن منه، على أن يدفعه في الآجال المتفق عليها، أو ضمن 
الآجال المحدّدة بمقتضى التشريع، ويتحقّق هذا إذا احترم المؤمّن له الاجراءات المنصوص عليها في 

أيامٍ  07ة بإخطار شركة التأمين بتحقّق الخطر المؤمّن منه في أجل قانون التأمينات، خاصة تلك المتعلّق
 ، المتعلّق بالتأمينات، المعدل والمتمم. 07-95من الأمر  15ابتداءً من يوم تحقّق الخطر، طبقًا للمادة 

جراءاته عن تلك  غير أن التعويض في إطار التأمين على الكوارث الطبيعية يختلف في طريقته وا 
يها في القواعد العامة للتأمين بصفة عامة، وتأمينات الأضرار بصفةٍ خاصة؛ فشركات المنصوص عل

ومن  التأمين في إطار التأمين على الكوارث الطبيعية مقيّدة بإجراءاتٍ قانونيةٍ تسبق مرحلة التعويض،
يض ة للتعو هذا المنطلق سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال التطرّق إلى الإجراءات القانونية السابق

 )المبحث الأول(، ثمّ نتطرّق إلى الحديث عن الإجراءات المادية للتعويض )المبحث الثاني(.   
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 :الأولالمبحث 

 ابقة لمرحلة التعويضالقانونية السّ  الإجراءات

 قانون التأمين المنصوص عليها في ظلّ  عليها سواء تلك المؤمّن بعد حدوث الكارثة الطبيعية 
له على  المؤمّن قبل حصول، و 12-03 الأمر لك المدرجة في ظلّ م أو تالمتمّ و  المعدل 07-95رقم 

 ية  قانون هناك إجراءات  ، منها المؤمّن حق به من جراء وقوع الكارثة الطبيعيةاللّا التعويض عن الضرر 
 التعويض. لتقيد بها حتى يتمّ ا - ةٍ خاصّ  بصفةٍ  المؤمّن -من كلا الطرفين  لابدّ و 

 : ابقة للتعويض فيالسّ  الإجراءاتل تتمثّ و  

من  03ته بصريح العبارة المادة ضمّنوهو ما ت ؛طبيعيةٍ  الإعلان عن وجود كارثةٍ  -
 .ول()المطلب الأ 268 -04المرسوم التنفيذي 

-90جد أساسه القانوني في المرسوم التنفيذي رقم و يو  ؛الإعلان عن المنطقة المنكوبة -
 لالمعدّ  سيرهو  الأخطار التكنولوجية الكبرىو  تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية ضمّنالمت 402

  .)المطلب الثاني(م المتمّ و 

 :الأولالمطلب 

 الإعلان عن وجود كارثة طبيعية
نّ ، و التعويض عليها حتى يتمّ  طبيعيةٍ  بوجود كارثةٍ  الجزائري لم يكتف المشرّع إن  وع النّ ا في هذما ا 

طات ما بين السل مشتركٍ  وزاريّ  حالة الكارثة الطبيعية عن طريق قرارٍ  تثبت ألزم أنّ من التأمينات قد 
ستفادة من له الا المؤمّن سمية حتى يتمكنمع إشهار هذا القرار في الجريدة الرّ ، الة قانونً العمومية المؤهّ 

 اضروريًّ  اشرطً  الإشهار هذاعتبر على أن يُ ، عليها المؤمّن التعويض عن الأضرار التي لحقت أملاكه
لزاميًّ و   ى الضحية أي تعويض.قّ إذ في حالة عدم الإعلان لا يتل، لتعويض الضحايا اا 

جراءات الإعلان عن و  ث عن كيفيةا تتحدّ أنّهنجد  12-03من الأمر  03عند استقراء المادة و   ا 
 .268-04المرسوم التنفيذي رقم  إلىالتي تحيلنا و  ،الكارثة الطبيعية
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لمرحلة  سابقٍ  ل إجراءٍ كأوّ  طبيعيةٍ  في هذا المطلب الإعلان عن وجود كارثةٍ  عليه سنتناولو  
 إلى ج بعدهانعرّ  ثمّ  ،)الفرع الأول( طبيعيةٍ  ح من خلاله كيفية الإعلان عن وجود كارثةٍ نوضّ ، التعويض

 .)الفرع الثاني(توضيح الإجراءات المتبعة للإعلان عن حالة الكارثة الطبيعية 

 :الفرع الأول

 كيفية الإعلان عن وجود كارثة طبيعية

إعلان حالة الكارثة  يتمّ »: أنّه على  268-04من المرسوم التنفيذي رقم الثالثةالمادة  نصّ ت
 ف بالمالية.الوزير المكلّ و  ف بالجماعات المحليةبين الوزير المكلّ  مشتركٍ  الطبيعية بموجب قرارٍ 

لبلديات او  تاريخ وقوعهو  طبيعة الحادث، ابقةالقرار الوزاري المشترك المذكور في الفقرة السّ  دّديح 
 .«المعنية به

 : من خلال استقراء المادة نستنتج أنّ 

 .على قرار على الكارثة الطبيعية يكون بناءً  الإعلان -

جماعات ف بالالوزير المكلّ تتمثل في و  ،ا لذلكقانونً  مؤهلةٍ  عن سلطةٍ  ان يكون هذا القرار صادرً أ -
 .ف بالماليةالوزير المكلّ و  ،المحلية

ادة شركة المركزية لإعالولا  المؤمّن القرار لا يشارك فيه لا أنّ  صريحٍ  بشكلٍ و  رما يفسّ  هذاو 
 التأمين.

 : القرار المعلن للكارثة الطبيعية ضمّنن يتأ -

 هاأن يكون الحادث الذي وقع من بين الحوادث الطبيعية المنصوص علي لابدّ ف ؛طبيعة الحادث الطبيعي
 السالف ذكره. 268-04لتنفيذي رقم من المرسوم ا 02ة على سبيل الحصر في المادة دّدالمحو 

لى عفي التأمين ، و ظام العامّ النّ الأجل في مادة التأمينات من  يعتبر ؛تاريخ وقوع الحادث الطبيعي
 إلى: الكوارث الطبيعية يهدف تاريخ وقوع الحادث الطبيعي 

 حادث ينجر عنه الضمان. له للمؤمن بكلّ  المؤمّن جل تبليغأ -

 جال تسليم تقرير الخبرة.معرفة آ -
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 .المؤمّن أجل تسديد التعويضات من جانب -

لمنطقة الجغرافية في القرار المعلن للكارثة الطبيعية ا دّدأن يح لابدّ و  ؛البلديات المعنية بالحادث الطبيعي
 التي وقعت فيها الكارثة الطبيعية.

 للكوارث طبيعية حالاتٍ  الإعلان على أربع مّ ث ،ز التنفيذدخوله حيّ و  12-03وبعد صدور الأمر 
 : هيو 

، درارأإعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولاية  ضمّنالمتالقرار الوزاري المشترك  الحالة الأولى:
ن ة موذلك عقب حدوث فيضانات بها خلال الفترة الممتدّ  ؛عامةالنّ ، فلىالدّ  عين، البيض، تيارت، بشار
  27/10/2008 إلى 28/09/2008

 ؛البيض إعلان حالة الكارثة الطبيعية في بلدية ضمّنالقرار الوزاري المشترك المت الحالة الثانية:
 .20/01/2010و 19ذلك عقب حدوث فيضانات يومي و 

 ،البيض إعلان حالة الكارثة الطبيعية في بلدية ضمّنالقرار الوزاري المشترك المت الحالة الثالثة:
 .01/01/2011ذلك عقب حدوث فيضانات بولاية البيض في و 

خربة   بيعية في بلدية: القرار الوزاري المشترك المتضم ن إعلان حالة الكارثة الطالحالة الرابعة
 .2020اوت  07ولاية ميلة في 

 :الفرع الثاني

 إجراءات إعلان حالة الكارثة الطبيعية

خذ القرار يتّ  »: أنّه السالف ذكره على  268-04من المرسوم التنفيذي رقم  الرابعةالمادة  نصّ ت 
ى وقوع الحادث الطبيعي علن بعد أقصاه شهرا في أجلٍ ، أعلاه 03الوزاري المشترك المذكور في المادة 

ية أو لي أو )ولاة( الولاوا، يةبالجماعات المحلّ  فالوزير المكلّ  إلىرسله ه ويُ عدّ ل يُ أساس تقرير مفصّ 
 «.كارثةلحسب طبيعة ا، ةبعد رأي المصالح التقنية المختصّ ، و رثة الطبيعيةالتي وقعت فيها الكا)الولايات( 

 : المادة يمكن أن نستنتج إجراءات إعلان حالة الكارثة الطبيعية كالتالي نصّ من خلال استقراء 
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رأي  خذ بعد أمفصلاً  اتقريرً  عدّ وقعت فيها الكارثة موضوع التأمين أن يُ  التيـ على والي الولاية 1
 ة.المختصّ المصالح التقنية 

 ية.لمحلّ ف بالجماعات امكلّ الوزير ال إلىر الوالي التقرير يقوم بإرساله حرّ ما يبعد؛ ثانٍ  إجراءـ 2

 كلّ  يقوم م من قبل والي الولاية أو ولاة الولايةالمقدّ و  لعلى القرار المفصّ  بناءً ، و في الأخيرو  ـ3
أن يكون  مشترك على وزاريّ  باتخاذ قرارٍ ف بالمالية الوزير المكلّ و  يةف بالجماعات المحلّ من الوزير المكلّ 
 .أقصاه شهرين بعد وقوع الكارثة الطبيعية ذلك في أجلٍ 

 :المطلب الثاني

 عن المنطقة المنكوبة الإعلان
 ضمّنالمت 402-90أساسه القانوني في المرسوم التنفيذي رقم  لهعن المنطقة المنكوبة  الإعلان إنّ 

 .المتممو  لالمعدّ ، سيرهو  الأخطار التكنولوجية الكبرىو  تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية

جراءاتو  عالج كيفيات أنّهمن خلال استقراء المرسوم نجد و   لفرع )المنطقة المنكوبة عن ا الإعلان ا 
جان المتخصصة في اللّ و  صندوق الكوارث الطبيعية إلىأخرى تعرض  ومن جهةٍ ، من جهةٍ  الأول(

ا هو مو ، الكبرى الأخطارو  لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية إليهجوء اللّ  يتمّ ؛ إذ الكوارث الطبيعية
 .)الفرع الثاني(سنحاول معالجته في 

 :الأولالفرع 

 المتبعة الإجراءاتو  عن المنطقة المنكوبة الإعلانكيفية 

 يدتحدو  لتوضيحعن المنطقة المنكوبة، ثمّ نأتي  الإعلانالفرع تبيان كيفية  هذا من خلالسنحاول 
 .عن المنطقة المنكوبة للإعلان المتبعة الإجراءات
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 : عن المنطقة المنكوبة الإعلانكيفية  أول: 

ف من الوزير المكلّ  كلّ  رقدّ ي»: أنّه على  4021-90من المرسوم التنفيذي رقم ت المادة السابعة نصّ 
يعلنان عند الاقتضاء و  الوقائع المعنيينية بالتشاور مع الوزير أو الوزراء وزير الجماعات المحلّ و  بالمالية
 .«منكوبة منطقة، المعني الإقليمأن  مشتركٍ  بقرارٍ 

 : منها المادة نستنتج نصّ من خلال استقراء  

ر الوزي، و المحليةف بالجماعات عن المنطقة المنكوبة يكون من قبل الوزير المكلّ  الإعلان نّ أ -
وزير ال ؛آخرين مثلمع وزراء ذلك بالتشاور ، و اقانونً مخولة لهم الصلاحيات الجب و ف بالمالية بمالمكلّ 
هؤلاء  نّ وما يمكن التنويه إليه أ، وزير البيئة، وزير الصحة، وزير السكن، ؤون الاجتماعيةالشّ ف بالمكلّ 

 الوزراء ليست لهم سلطة التوقيع على القرار الوزاري المشترك.

معنية البلديات ال دّدوزير الجماعات المحلية يحو  المشترك بين وزير المالية اريأن القرار الوز  -
ت الوحيد من ذلك هو تعيين المنطقة الجغرافية التي أصبحو   الهدف الرئيسلعلّ ، و الطبيعيةبالكارثة 
 الطبيعية.تفيد من صندوق الكوارث تسالتي سو  ،منكوبةً  منطقةً 

 دّدأن يح فقط البلديات المعنية بالكارثة دون دّدهذا القرار الوزاري المشترك يح أنّ  إلى هنوّ وهنا ن
 ة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.دّدالطبيعية محالكوارث ف ومن ذلك ،نوع الكارثة

 : الإجراءات المتبعة للعلان عن المنطقة المنكوبة ثانيا:

عن  علانللإالمتبعة  الإجراءات  402-90من المرسوم التنفيذي رقم ت المادة السادسة دّدح 
 ،المحلية ف بالجماعاتالوزير المكلّ  إلى ا مفصلاً م الوالي تقريرً يقدّ »: أنّهت على نصّ و ، المنطقة المنكوبة

تابعة الهيئات المختصة الو  من واقع الكارثة الطبيعية المصالح تتثبتف بالمالية بعد أن الوزير المكلّ و 
 .«للبلدية أو للولاية أو للدولة

 : عن المنطقة المنكوبة كالتالي علانالإ إجراءات دّدومن خلال هذه المادة يمكن أن نح 
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     الهيئات التابعة للبلدية أوو  من المصالح كلّ  قبعد أن تتحقّ ، و المنكوبةيقوم والي الولاية  -

 

ف المكلّ الوزير  إلى لٍ مفصّ  تقريرٍ  بإعداد، وقعتلدولة من حالة الكارثة الطبيعية التي الولاية أو ا    
 1بالماليةالوزير المكلف و  يةبالجماعات المحلّ 

    ف بالجماعات   الوزير المكلّ و  ،ف بالماليةالوزير المكلّ  إلىم الوالي التقرير ما يقدّ وبعد -

ذا، و بالتشاور مع وزراء آخرين بتقدير الوقائع المطروحةو  يقوم هذان الأخيران، المحلية  ن لهما أنّ تبيّ  ا 
الوزير و  يةبالجماعات المحلّ ف الوزير المكلّ فإنّ  بالولاية أو البلدية فت خسائر كبيرةً الكارثة الطبيعية قد خلّ 

 .2المنطقة منكوبة يعلنان فيه أنّ  امشتركً  اقرارً  نف بالمالية يصدراالمكلّ 

 دّدفقط عن البلديات المنكوبة دون أن يحأو يعلن  دّدالقرار الوزاري المشترك يح أنّ  إلى ونشير
 كبة على الضحايا.النّ وقوع  يعني أن عبء إثبات ما، كبةالنّ تاريخ وقوع 

 .ا قد يجعل أجل التعويض طويلاً أجل إصدار القرار ممّ  دّدلم يح المشرّع كما أنّ 

 :الفرع الثاني

 .جان المختصةاللّ و  صندوق الكوارث الطبيعية

 الأخطارو  صندوق الكوارث الطبيعية ضبط إلىم المتمو  المعدل 402-90يهدف المرسوم  
، تسييرهو  تمويلهمعالجة وتحليل هذا الصندوق من خلال ضبط كيفية وعليه سنحاول ، التكنولوجية الكبرى
ات تدقيق ملفّ و  ها في فحصدور و  عن أجهزته المختصة في الكوارث الطبيعيةالحديث  إلىلنعرج بعد ذلك 

 التعويض.

 .تسييرهو  تمويل الصندوقأول : 

                                                           
ن كان رأيها ملزم أو ا  و  ،ن أجل اللّجوء إليهاوالهيئات المختصة التابعة للبلدية، الولاية، الدولة، كما لم يبيّ د المصالح المشرع الجزائري لم يحدّ  إنّ  1
  لا.

  ما يفهم أن للوزارتين السلطة التقديرية في الإعلان عن المنطقة المنكوبة من عدمه 2
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-042يحمل رقم ، لدى الخزينة العمومية مفتوحٍ  صندوق الكوارث الطبيعية عبارة عن حسابٍ  
302. 

 

-83بالضبط في القانون رقم ، 1984قانون المالية لسنة  د هذا الصندوق أساسه القانوني منذيج 
ينشأ حساب  »أنّه على منه  01فقرة  33ت المادة نصّ  أين، 19841قانون المالية لسنة  ضمّنالمت 19

 .تحت عنوان صندوق تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية 302-042لدى الخزينة العمومية رقم  خاصّ 

 : هذا الحساب ينطوي

 من حيث الإيرادات على : 

  .ولةالدّ  ص سنوي من ميزانيةمخصّ  -

 14-82من القانون رقم  162بموجب المادة  ساهمة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسّ مس -
 .1983قانون المالية لسنة  ضمّنالمتو ، 1982سنة ديسمبر  30خ في المؤرّ 

  .الأخرىجميع الموارد  -

  على فقاتالنّ من حيث : 

 .تعويضات تدفع للمنكوبين -

 .«كباتالنّ ملفات و ، مصاريف تسيير الصندوق -

 ف صندوق الكوارث الطبيعيةالجزائري لم يصنّ  المشرّع أنّ نلاحظ  المادة نا لنصخلال استقراء من 
المدرجة على سبيل الحصر  ةخاصّ ضمن القائمة الاسمية لأصناف الحسابات ال اخاصًّ  احسابً الذي يعتبر 
ة خاصّ لا يجوز فتح الحسابات ال»: أنّه على  نصّ تالتي   ،172-84من القانون رقم  48في المادة 
 : ة سوى الأصناف التاليةخاصّ ولا تشمل هذه الحسابات ال ،بموجب قانون المالية إلاّ للخزينة 

 الحسابات التجاري. -

 .خاصّ حسابات التخصيص ال -

  .حسابات التسبيقات -

                                                           
  .1984لية لسنة ن قانون الما، المتضمّ 1983ديسمبر  18خ في المؤرّ  19-83القانون رقم  1
  .10/07/1984الصادرة في ، 28، المتعلق بقوانين المالية، ج ر عدد 07/07/1984، المؤرخ في 17-84القانون رقم  2
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  .حسابات القروض -

 .حسابات التسوية مع الحكومات -

نة سفي  إلاّ ز التنفيذ لم يدخل حيّ  أنّه إلاّ هذا الحساب  إنشاءبالرغم من و  أنّهنظيف كذلك و 
1990. 

 : نوجزها كالتالي تعديلاتٍ ة السالف ذكرها عدّ  01فقرة  33ثر هذا شهدت المادة وعلى إ 

 .1990قانون المالية لسنة  ضمّنالمت 26-89القانون رقم  في ظلّ : الأولالتعديل  -أ

من القانون رقم  145لف ذكره بموجب المادة االس 19-83من القانون 33تعديل المادة  لقد تمّ 
 042-302للخزينة تحت رقم  خاصّ يفتح حساب التخصيص ال»: أنّه ت على نصّ التي و  89-261

 "التكنولوجية الكبرى الأخطارو  عنوانه " صندوق تعويض الكوارث الطبيعية

 : يقيد في هذا الحسابو 

  الإيراداتمن حيث : 
 14-82من القانون رقم  162س بموجب المادة المؤسّ مساهمة الاحتياط القانوني للتضامن  -

 .1983قانون المالية لسنة  ضمّنالمتو  1982ديسمبر سنة  30المؤرخ في 

عمليات جمع  ددمن مبلغ العلاوات الصافية بص %1ة بنسبة دّدنين لهم المحمساهمة المؤمّ  -
 القرض.و  أخطار الأشخاصو  المخاطر الزراعيةو  ة بالسياراتالمتعلّقباستثناء تلك  ،التأمين

عادةو  مساهمة من هيئات التأمين - ة ددّ المحو  أعلاه إليهاالتأمين التي تمارس العمليات المشار  ا 
 من الأرباح. %10بنسبة 

 ة باستثناء التأمين على السيارات.حاصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانوني -

  .الإعانةو  المساهماتو  الأخرىجميع الموارد  -
  فقاتالنّ من حيث : 

 الطبيعية.لضحايا الكوارث  التعويضات المدفوعة -

  .التكنولوجية الكبرى الأخطارة بدراسات خاصّ فقات الالنّ  -

                                                           
  .03/01/1990، الصادرة في 01، ج ر عدد 1990، المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1989خ في ، المؤرّ 26-89القانون رقم  1



 الطبيعية الكوارث على التأمين في التعويضالباب الثاني:                                    الفصل الأول: 
 

 
154 

 .كباتالنّ ات ملفّ و  مصاريف تسيير هذا الصندوق -

 «. كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. دّدتح

 : ة ملاحظاتنستنتج عدّ  145المادة  نصّ من خلال استقراء  

 19-83رقم  قانونمن ال 33الذي كان في المادة  الإغفالالجزائري قد تدارك  المشرّع إنّ  -
 خاصّ صندوق الكوارث الطبيعية من حسابات التخصيص ال المشرّع حيث جعل، السالف ذكره

لا ينتمي  اخاصًّ  احسابً  19-83من القانون رقم  33المادة  بعدما كان في ظلّ للخزينة العمومية 
من  48المنصوص عليها في المادة و  ة بالخزينةخاصّ من أصناف الحسابات ال صنفٍ  أيّ  إلى

 .السالف ذكره 17-84القانون رقم 

ها استبدلو  ولةالدّ  ص السنوي لميزانيةالمخصّ  ألغىحيث ، إيرادات الصندوق المشرّع لكما عدّ  -
 .جديدةٍ  إيراداتٍ  3 ـب

قبل  33في المادة عليه  اما كان منصوصً  إلى بالإضافةو  هنّ فإفقات النّ  فيما يخصّ  أما -
فقات النّ ل في " السالف ذكرها نفقة جديدة تتمثّ  145بموجب المادة  المشرّع أضاف، التعديل

 ."التكنولوجية الكبرى الأخطارة بالوقاية من المتعلّقراسات ة بالدّ خاصّ ال

في  لالتنظيمي المتمثّ  نصّ البعد صدور  إلاّ ز التنفيذ لم تدخل حيّ  145أن المادة  ونشير هنا إلى
 :ما يليما جاء به هذا المرسوم  أهمّ ، و كرهالسابق ذ 402-90المرسوم التنفيذي رقم 

وارث فقات التي تصرفها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكالنّ ل في تتمثّ  جديدةً  أضاف نفقةً  .1
 الطبيعية باستعجال.

 .1بالصرف لهذا الحساب ا رئيسًاف بالجماعات المحلية آمرً اعتبر الوزير المكلّ  .2

عادةو  سات التأمينأوجب مؤسّ  .3 كما أوجب ، شهر كلّ  لهم المؤمّن التأمين دفع مساهمة ا 
 هر الذي يلي تسليم الموازنةالشّ حساب الصندوق في أجل  إلىعليهم  المؤمّن عليهم رفع مساهمة

 .2الإدارة الجبائية إلىتائج النّ حسابات و 
 .2000قانون المالية لسنة  مّنضالمت 11-99القانون رقم  في ظلّ : الثانيالتعديل  -ب

                                                           
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق، 402-90م التنفيذي رقم من المرسو  04/2المادة  1
  ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.402-90من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  2
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من القانون  145مة بموجب المادة المتمّ و  لةالمعدّ  19-83من القانون رقم  33تعديل المادة  تمّ 
 ضمّنالمت 11-99من القانون رقم  93بموجب المادة ، 1990قانون المالية لسنة  ضمّنالمت 26-89رقم 

 .20001قانون المالية لسنة 

، فقاتالنّ الجزائري قد استحدث في باب  المشرّع نلاحظ أن 932المادة  نصّ من خلال استقراء 
منح المساعدات  إطارفقات التي نفذت في النّ الجزائري  الأحمرل في دفع لفائدة الهلال تتمثّ  جديدةً  نفقةً 

 للكوارث الطبيعية.ض التي تتعرّ  الأجنبيةول للدّ رة من طرف الحكومة المقرّ  الإنسانية

 مر بالصرف لحساب الكوارث الطبيعية.ية هو الآف بالجماعات المحلّ الوزير المكلّ  أعلنت أنّ و 

 التنظيم. إلىكما أحال كيفية تطبيق المادة 

                                                           
  24/12/1999، الصادرة في 92، ج ر، عدد 2000ن قانون المالية لسنة ، المتضمّ 23/12/1999خ في، المؤرّ 11-99القانون رقم  1
، المعدلة 18/12/1983المؤرخ في  19-83من القانون رقم  33تعدل أحكام المادة »ه: على أنّ  11-99من القانون رقم  93المادة  تنصّ  2

: 33وتحرر كما يأتي: المادة  1990ن قانون المالية لسنة ، والمتضمّ 31/12/1989خ في المؤرّ  26-89من القانون رقم  145مة بالمادة والمتمّ 
 ، عنوانه " صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى"302-042للخزينة تحت رقم  خاصّ  يصٍ يفتح حساب تخص»
 د في هذا الحساب: يقيّ 

 في باب الإيرادات: 
، المتضمن 30/12/1982خ في المؤرّ  14-82من القانون رقم  162بموجب المادة  ئمساهمة الاحتياط القانوني للتضامن المنش -

 .1983المالية لسنة قانون 
السيارات قة بمن مبلغ العلاوات الصافية بعنوان جميع عمليات التأمين، باستثناء تلك المتعلّ  %1دة بنسبة ن لهم المحدّ مساهمة المؤمّ  -

 والمخاطر الزراعية وأخطار الأشخاص والقرض.
عادة التأمين التي تمارس العمليات المشار إليها أ -  من الأرباح. %10دة بنسبة علاه والمحدّ مساهمة من هيئات التأمين وا 
 حاصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات. -
 جميع الموارد الأخرى والمساعدات والإعانات. -

 في باب النفقات: 
 التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث الطبيعية.

 الأخطار التكنولوجية الكبرى.النفقات الخاصة بدراسات  -
 ات المتعلقة بالنكبات.مصاريف تسيير هذا الصندوق والملفّ  -
 النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية على وجه الاستعجال. -
ول الأجنبية رة من طرف الحكومة للدلمقرّ ذت في إطار منح المساعدات الإنسانية ادفع لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، النفقات التي نفّ  -

 التي تعرضت للكوارث.
 مر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالجماعات المحلية.الآ 
 .«د كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمتحدّ  
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م كيفية تطبيق أحكام المادتين الذي ينظّ  1001-01صدر المرسوم التنفيذي رقم  2001في سنة 
 402-90المتمم للمرسوم التنفيذي رقم و  لالمعدّ نفسه في الوقت و ، 11-99من القانون رقم  89و 93

 : فيهما جاء  من أهمّ ، و ذكرهالسالف 

-99من القانون رقم  93بلها المادة تقاو  402-90من المرسوم التنفيذي رقم  03تعديل المادة 
 ذكره.السالف  2000قانون المالية لسنة  ضمّنالمت 11

 الأخطارو  الكوارث الطبيعيةة بصندوق خاصّ فقات الالنّ و  الإيراداتتحديد قائمة  ألزم -
بين  مشتركٍ  بموجب قرارٍ و ، 3تقييمهو  مع تحديد كيفية متابعة الصندوق، 2التكنولوجية الكبرى

-99من القانون رقم 4 89ا للمادة ذلك تطبيقً و  ؛وزير الماليةو  بالجماعات المحلية فالوزير المكلّ 
11. 

 2005قانون المالية لسنة  مّنضالمت 21-04القانون رقم  في ظلّ : الثالثالتعديل  -ت

 21-04من القانون رقم  76بموجب المادة  19-83من القانون رقم  33تم تعديل المادة  
للخزينة  خاصّ " يفتح حساب تخصيص  33المادة ...»: هانصّ و  20055قانون المالية لسنة  ضمّنالمت

  .الكبرى"التكنولوجية  الأخطارو  عنوانه " صندوق الكوارث الطبيعيةو  302-042رقمه 

 

 

 

 

                                                           
ن تنظيم صندوق المتضمّ  402-09، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18/04/2001رخ في ، المؤّ 100-01المرسوم التنفيذي رقم  1

 . 18/04/2001، الصادرة في 23الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، ج ر، عدد 
 . ، المرجع نفسه100-01من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  2
  ، المرجع نفسه.100-01من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  3
من طرف الآمرين  موضوع برنامج عمل معدّ  تكون حسابات التخصيص الخاصّ »ه: ، على أنّ 11-99من القانون رقم  89المادة  تنصّ  4

 اف المسطرة وكذا آجال الانجاز دبالصرف المعنيين تحدد فيه، بالنسبة لكل حساب، الأه
يرادات هذا الحساب بموجب قائمة    ـ يتم تحديد نفقات وا 
ف بالمالية بالاشتراك مع الآمرين بالصرف من طرف الوزير المكلّ  از لمتابعة وتقييم حسابات التخصيص الخاص، معدّ ـ كما يتم وضع جه 

  «.المعنيين
 .30/12/2004، الصادرة في 85، ج ر، عدد2005ن قانون المالية لسنة ، يتضمّ 29/12/2004المؤرخ في  21-04القانون رقم  5
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 : يقيد في هذا الحساب

 : الإيراداتفي باب 

 ، ولةالدّ  صات ميزانيةمخصّ  -
-82من القانون رقم  162بموجب المادة  لاحتياطي القانوني للتضامن المنشئمساهمة من ا -

  .1983قانون المالية لسنة  ضمّنالمت، 30/12/1982خ في المؤرّ  14

  .لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين على السيارات قةصل الغرامات المطبّ حا -

 جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات. -

 «.... .......الباقي بدون تغيير

 ؤمّنالم قد ألغى من باب الإيرادات مساهمةالجزائري  المشرّع استقراء المادة أنّ  من خلال نلاحظ 
لك السبب في ذ لعلّ و  ؛ولةالدّ  صات ميزانيةاستبدالها بمخصّ و  التأمينشركات التأمين و/أو إعادة و  لهم

الالتزامات التقنية ب المتعلّق 472-04بموجب المرسوم التنفيذي  الجزائري قد ألزم المشرّع نّ أ إلىيرجع 
 اتقنيًّ  اتسجيل في خصوم حصيلتها السنوية رصيدً و  على تأسيس، اتجة عن تأمين الكوارث الطبيعيةالنّ 

لمواجهة تكاليف  صيدهذا الرّ  صرصيد أخطار الكوارث الطبيعية " على أن يخصّ يدعى " للخصم قابلاً 
 .اجمة عن عمليات التأمين من أخطار الكوارث الطبيعيةالنّ الاستثنائية  الأضرار

اتج عن النّ بح التقني من الرّ  % 95سنوي يساوي  صيد عن طريق تخصيصٍ هذا الرّ على أن يموّل 
 الطبيعية.أخطار الكوارث  ضمّنالتي ت العمليات

بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  إلاّ ق السالف ذكرها لم تطبّ  76المادة  أنّ  إليه الإشارةما يمكن  
 نصّ الذي ، و 402-90م للمرسوم التنفيذي رقم المتمّ و  لالمعدّ و  ،من جهةٍ  76المنظم للمادة  05-1311

 402-90من المرسوم التنفيذي رقم  02تمم أحكام المادة و  تعدل»: أنّه منه على  02من خلال المادة 
: المذكورة أعلاه كما يأتي، و 1990ديسمبر  15الموافق ل  1411عام  الأولجمادى  2خ في المؤرّ 

                                                           
، 15/12/1990المؤرخ في  402-90م المرسوم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمّ 24/04/2005خ في المؤرّ ، 131-05المرسوم التنفيذي رقم  1

 .24/04/2005الصادر في  29ن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى، وسيره، المعدل والمتمم، ج ر، عدد والمتضمّ 
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عنوانه " صندوق و  302-042رقمه  خاصّ تخصيص يفتح في كتابات الخزينة حساب : 02المادة »
 ."التكنولوجية الكبرى الأخطارو  الكوارث الطبيعية

 : يسجل في هذا الحساب -

 : الإيراداتفي باب 

 .ولةالدّ  صات ميزانيةمخصّ  -

 14-82من القانون رقم  162للتضامن المنشأ بموجب المادة مساهمة من الاحتياط القانوني  -
 .1983قانون المالية لسنة  ضمّنالمتو  1982ديسمبر  30خ في المؤرّ 

الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على المطبقة لعدم احترام  حواصل الغرامات -
 السيارات.

 الأخرى أو المساهمات أو الإعاناتجميع الموارد  -

 : فقاتالنّ في باب  -ث

 «. ........بدون تغيير......

ة خاصّ فقات الالنّ و  الإيراداتتحديد قائمة  تمّ  2011في سنة  أنّه إليه الإشارةو  إضافتهما يمكن 
-01م التنفيذي رقم و المرس إليهاأشار  التيالكبرى  التكنولوجية الأخطارو  بصندوق الكوارث الطبيعية

مدونة  دّدالذي يح 06/02/2011ذلك بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و  ؛السالف ذكره 100
ى صندوق المسمّ  302-042للخزينة رقم  خاصّ ة بحساب التخصيص الخاصّ فقات الالنّ و  الإيرادات

  ثانٍ مشتركٍ  وزاري   إصدار قرارٍ  تمّ نفسه في التاريخ ، و 1التكنولوجية الكبرى الأخطارو  الكوارث الطبيعية
 .2تقييم الصندوقو  كيفية متابعة دّديح

 

  :الكبرى الأخطارو  ة بصندوق الكوارث الطبيعيةخاصّ فقات الالنّ و  الإيراداتفيما يخص قائمة 

                                                           
 302-042بالخزينة رقم  نة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاصّ وّ د مديحدّ  2011-02-06قرار وزاري مشترك مؤرخ في  1

 .03/04/2011، الصادر في 21ى صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى، ج ر، عدد المسمّ 
ى ، المسمّ 302-042بالخزينة رقم  د كيفية متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاصّ ، يحدّ 2011-02-06قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2

  .03/04/2011الصادرة في  21صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى، ج ر، عدد 
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 : في الإيراداتفتتمثل 

  .ولةالدّ  صات ميزانيةمخصّ  -
  .مساهمة من الاحتياط القانوني للتضامن -

بالتأمين  ةالمتعلّقاحترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء تلك حواصل الغرامات المطبقة لعدم  -
  .على السيارات

 جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات. -

 : ل فينفقات الحساب فتتمثّ ا أمّ 

 الأثاثتكوين  إعادة، المساعداتتشمل ، و الطبيعيةالتعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث  -
ي جان المنشأة بموجب المرسوم التنفيذاللّ مبلغها من طرف مختلف و  محتوياتها دّدالتي تحو  رالمتضرّ 
  .رهالسابق ذك 402-90رقم 

، الاستعجالالطبيعية على وجه  فقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارثالنّ  -
 بسةالألو  الخيامو  الأدويةاقتناء و ، التزويد بالمياه الصالحة للشربو ، الغذائيةتشمل توفير المواد و 
  .البطانياتو 

ول الدّ  رة من طرف الحكومة لفائدةالمقرّ  الإنسانيةالمساعدات  إطارفقات التي نفذت في النّ دفع  -
  .الجزائري الأحمرضحايا الكوارث لفائدة الهلال  الأجنبية

 كبات.النّ ب ةالمتعلّق ملفاتالو  هذا الصندوق تسيير ملفات مصاريف -
 : الصندوقتقييم و  كيفية متابعة فيما يخصّ  -ج

بحيث ، التقييم من اختصاص الواليو  ة المتابعةمهمّ  باستقراء القرار الوزاري المشترك نلاحظ أنّ  
عتمادات باستغلال الا خاصّ  لٍ مفصّ  جنة الولائية لإعداد تقريرٍ اللّ ا باستدعاء إقليميًّ  تصّ يقوم الوالي المخ

على أن ، سنة مالية كلّ  وذلك في نهاية ؛الممنوحة بعنوان هذا الصندوق مع إرفاقه بالوضعية المالية
 .1جنة الوطنية للكوارث الطبيعيةاللّ رئيس  إلىيرسله 

 :الكوارث الطبيعيةصة في جان المتخصّ اللّ  ثانيا :

                                                           
بالخزينة رقم  د كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاصّ ، الذي يحدّ 06/02/2011خ في من القرار الوزاري المشترك، المؤرّ  02المادة  1

 ، المرجع السابق.«صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى»ى مسمّ ال 042-302
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ة في الكوارث على ثلاث لجان مختصّ ، المتممو  لالمعدّ  402-90المرسوم التنفيذي رقم  نصّ  
جنة اللّ ، جنة الولائيةاللّ ، جنة البلدية: اللّ جان فياللّ تتمثل هذه و  ؛الطبيعية هدفها فحص ملفات التعويض

  .الوطنية للكوارث الطبيعية

 .حدةلجنة على  كلّ  اختصاص ومهامسنحاول في هذه الفقرة تحديد و 

 جنة البلدية للكوارث الطبيعيةاللّ أـ 

السالف ، المتممو  لالمعدّ  402-90من المرسوم التنفيذي  14للمادة  طبقًاجنة البلدية اللّ ن تتكوّ  
 رقةرئيس فو ، عبي البلديالشّ رئيس المجلس و ، الذي يعتبر رئيس لجنة البلديةو  ،ائرةالدّ  رئيس: ذكره من

جلس ؤون الاجتماعية في المالشّ رئيس لجنة و ، ائرةالدّ  رئيس مصلحة التجهيز في مستوىو ، رك الوطنيالدّ 
 الكاتب العام للبلدية.و ، عبي البلديالشّ 

جنة البلدية وذلك في أجل ثلاثين اللّ  إلىم الضحايا طلبات التعويض بعد وقوع الكارثة الطبيعية يقدّ  
عن تقوم  مّ ث، جنة البلدية تستلم تصريحات المنكوبين وتفحصهالفإنّ  وعليه، 1كبةالنّ يوم الموالية لوقوع 

 ات التعويضكما تدرس ملفّ ، ة بإحصاء الأضرار التي لحقت بالضحايا وتقييمهاطريق مصالح مختصّ 
 .2من تاريخ تقديمها من قبل الضحايا ابتداءً  ايومً في أجل  خمسة و أربعين  جنة الولائيةاللّ  إلىمها تسلّ و 

التي تلي  الأكثرعلى  ايومً الضحايا في أجل خمسة و أربعين  إلىنه يبلغ في حالة الرفض فإو  
 أن يكون الرفض مسببا. على، التعويضتاريخ طلب 

 شرعخمسة جنة الولائية في أجل اللّ  إلىفي رفع الطعن  الحقّ هذه الحالة لهم  ففي ؛الضحايا امّ أ 
 فض.من تاريخ التبليغ بالرّ  ايومً 

 

 

 جنة الولئية للكوارث الطبيعيةاللّ  ـب 

                                                           
  .، المعدل والمتمم، المرجع السابق402-90من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  1
  ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.402-90من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  2



 الطبيعية الكوارث على التأمين في التعويضالباب الثاني:                                    الفصل الأول: 
 

 
161 

، يزف بالتجهلمكلّ المدير او ، اماليًّ  امراقبً و ، ا لهارئيسً  عدّ الذي يُ و  ،لهأو ممثّ  جنة من والٍ اللّ ن تتكوّ  
 الاجتماعية. ؤونالشّ بالمدير المكلف و 

بداءو  جنة الولائية بدراستهااللّ جنة البلدية تقوم اللّ مها بعد تجمع الملفات التي تقدّ   ، الرأي بشأنها ا 
 تاريخ من ابتداءً  الأكثرعلى  ايومً  ثلاثين في أجل  جنة الوطنيةاللّ رئيس  إلىل مفصّ  تقديم تقريرٍ و 

 .1استلامها

ي أجل فجنة الوطنية اللّ  إلىمها تسلّ و  م بها الضحاياكذلك تبدي رأيها في ملفات الطعون التي يتقدّ  
  .من تاريخ استلامها ابتداءً  الأكثرعلى  ايومً  خمسة عشر 

 جنة البلدية.اللّ أشغال  هتوجّ و  من جهة أخرى تساعد اأنّهكما  

 جنة الوطنية للكوارث الطبيعية اللّ ج ـ 

، اية رئيسً ف بالجماعات المحلّ ل الوزير المكلّ ممثّ : جنة الوطنية للكوارث طبيعية مناللّ ل تتشكّ  
ف ل الوزير المكلّ ممثّ و ، ؤون الاجتماعيةالشّ ف بالمكلّ ل الوزير ممثّ و ، ف بالماليةل الوزير المكلّ ممثّ و 

جنة وعند الاقتضاء يمكن للّ ، ف بالبيئةل الوزير المكلّ ممثّ و ، ف بالصحةل الوزير المكلّ ممثّ و ، بالسكن
 .2هيئات عمومية أخرىو  لين عن أقسام وزاريةممثّ  إلىع الوطنية أن تتوسّ 

 : ةعدّ  جنة مهامّ اللّ تتولى هذه  

لي اخالدّ  تحديد نظامها إلى بالإضافةالولائية و  للجنة البلديةاخلي الدّ  ظامالنّ د يتحد -
 بها. خاصّ ال

 الإعفاءاتو  سب المؤويةالنّ ق بشروط التعويض لاسيما فيما يتعلّ  اقتراحاتٍ تقديم  -
  .الزياداتو  التخفيضاتو 

الكبرى  التكنولوجية الأخطارص لدراسة الوقاية من التي تخصّ  الاعتماداتتقترح مبلغ  -
 .مها الأقسام الوزارية المعنيةات التي تقدّ على الملفّ  بناءً 

 جان الولائية.اللّ تدرس الملفات التي ترد من  -

                                                           
  ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.402-90ذي رقم من المرسوم التنفي 19المادة  1
  ، المعدل والمتمم، المرجع السابق402-90من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  2
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  .تبت في الطعون التي ترفعها الضحايا -

 .1 سير الصندوقتبدي رأيها فيما يخصّ  -

بالكوارث الطبيعية ة خاصّ ات الق بالملفّ جنة تبدي رأيها فيما يتعلّ اللّ هذه  أنّ  إليه الإشارةما يمكن  
 .2من تاريخ استلامها الملفات الأكثر ابتداءً  على ايومً أجل ستين  في

 :المبحث الثاني

 الإجراءات المادية للتعويض

اعات بين الجم مشتركٍ  إداري   منها بموجب قرارٍ  المؤمّن بعد الإعلان عن حالة الكارثة الطبيعية 
لكارثة على ا المؤمّن له أن يبلغ المؤمّن ن علىسمية يتعيّ المحلية ووزير المالية ونشره في الجريدة الرّ 

 المؤمّن يضن عليه وقبل البدء بتعو فيتعيّ  المؤمّن اأمّ ، في الآجال القانونية لذلك، منها المؤمّن الطبيعية
 المؤمّن ض( قبل أن يقوم بتعويالأولمطلب التقييمها )و  العقاريةحقة بالأملاك اللّا له إثبات حالة الأضرار 

 (.الثانيمطلب الله )

 :الأولمطلب ال

 تقييم الأضرار محل التعويض
 له في إطار ضمان الكارثة الطبيعية أن يقوم المؤمّن وقبل البدء بتعويض المؤمّن على لابدّ  
ك عقارية له سواء كانت هذه الأملا المؤمّن أملاكحقة باللّا ل في إثبات وتقييم حالة الأضرار يتمثّ  بإجراءٍ 

ريق طعن ، القيام بالخبرة بهذا الإجراء يستلزم منه المؤمّن قيام ولعلّ ، أو منشأة صناعية و/أو تجارية
لة الوحيدة الخبرة باعتبارها الوسي إلىوعليه سنتطرق في هذا المطلب  ؛الين قانونيًّ خبراء مؤهّ  إلىجوء اللّ 

لكوارث ثم الإطار القانوني لمهنة الخبير في التأمين على ا، )الأولفرع ال(لتقييم الأضرار محل التعويض 
 (.الثانيفرع الالطبيعية )

                                                           
  م، المرجع السابق، المعدل والمتمّ 402-90من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  1
  م، المرجع السابق، المعدل والمتمّ 402-90من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  2
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 :الأولالفرع 

 في مجال التأمين الخبرة

فاصيل ت م أيّ الخبرة ولم يقدّ الجزائري وفي إطار التأمين على الكوارث الطبيعية لم يعرف  المشرّع 
بعد تسليم  إلاّ التعويضات  دّدلا تس»: عبارة 12-03من الأمر  12ما اكتفى بالذكر في مادة إنّ ، عنها

 . «تقرير الخبرة

ن عله  المؤمّن لتقييم الأضرار حتى يتمكن من تعويض المؤمّن ا إجراء يلجأ إليهأنّها يعني مّ م 
 الكارثة الطبيعية.

ي يلجأ إليه طرفا عقد إجراء تحقيقي فنّ :"اأنّهف الخبرة على الفقه يمكن أن نعرّ  إلىبالرجوع و  
المعلومات الضرورية  كلّ  تهدف من خلاله شركة التأمين الحصول علىوالمؤمن له  المؤمّنالتأمين؛ 

 ية ذات طبيعةٍ في المسائل الفنّ  من أجل البث، مستعينة في ذلك بأصحاب الخبرة وذوي الاختصاص
الإعلان  اء الكارثة الطبيعية التي وقعت وتمّ حقة من جرّ اللّا مثل تقييم الأضرار ، نزاع تكون محلّ  ةٍ دّدمح

 .1"عنها في الجريدة الرسمية

ق هي تحقي ةٍ خاصّ  الخبرة في مجال التأمين على الكوارث الطبيعية بصفةٍ  نّ وعليه يمكن القول إ 
ت الصناعية لة في العقارات والمنشآحقة بالممتلكات والمتمثّ اللّا ي يتناول فيه الوقائع المادية للأضرار فنّ 

 : فيما يأتيإنجاز هذه الخبرة على مرحلتين نوجزها  على أن يتمّ ، و/أو التجارية

 مرحلة تقييم الأملاك: المرحلة الأولى -أ

 ين المكانع إلىالانتقال  عليه أولاً  لابدّ ، عليها المؤمّن قبل أن يقوم الخبير بعملية تقييم الأملاك 
جراء معاينةٍ و   لتأمين.له مطابقة لما جاء به في وثيقة ا المؤمّن تصريحات د من أنّ بهدف التأكّ  تحقيقٍ و  ا 

وتحديد قيمة التعويض ، 2رةبعد التحقيق الأولي يقوم الخبير باستعراض قائمة الأملاك المتضرّ و  
 قدر المستطاع مله أن يقدّ  المؤمّن لىن عوعلى هذا الأساس يتعيّ ، ا لطبيعة الأملاك ودرجة قدمهاوفقً 

                                                           
 .21ص ، 2004محمد واصل و حسين بن علي الهلالي، الخبرة الفنية أمام القضاء، دراسة مقارنة، دون طبعة ،سلطنة عمان،  1
للخبير حتى يقوم رة على أن يقوم بعد ذلك بتقديمها رها المؤمن له بنفسه باعتباره هو الوحيد العالم بأملاكه المتضرّ رة يحرّ قائمة الأملاك المتضرّ  2

 هذا الأخير بتقييمها



 الطبيعية الكوارث على التأمين في التعويضالباب الثاني:                                    الفصل الأول: 
 

 
164 

راء الشّ فواتير ، ملكيةالكعقد  ؛قةموثّ ه عقود ل يقدّمكأن  ؛تقييم الأضراربالوثائق التي تسمح للخبير  كلّ 
 وكذا سندات الضمان. ،اتفواتير الآلات والمعدّ  ،الصيانة، فواتير الإصلاح ،للبضائع سبة مثلاً النّ ب

 تقرير الخبرةمرحلة : المرحلة الثانية -ب 

 لدى يودعه ن عليه إعداد تقريرٍ مفصّلٍ يتعيّ ، بعد تقييم الخبير للأملاك وتحديده لقيمة التعويض 
 المؤمّن على أن يقوم، 12 -03من الأمر  12للمادة  طبقًاأشهر  ثلاثة)شركة التأمين( في أجل المؤمّن

رث ضمانات التأمين من أخطار الكوا ــ بطبيعة الحالــ بعد ذلك باقتراح مقدار التعويض بعد مراعاته 
 الطبيعية.

ر عن لا تعبّ  م بها الخبير الأول في تقريرهتائج التي تقدّ النّ ففي حالة ما إذا كانت ، له المؤمّن اأمّ  
 شريطة ايومً  خمسة عشرفي أجل  ةٍ مضادّ  فله الحق في طلب خبرةٍ ، قيمة الأضرار الحقيقية التي لحقته

وم من المرس 01فقرة  07بند  ت عليه المادة ثانيةنصّ وهذا ما  ،ب هذه الخبرةل لوحده أتعاأن يتحمّ 
في حالة الاحتجاج على نتائج الخبرة المنصوص عليها في »: لهاالسالف ذكره بقو  270 -04التنفيذي 

 ةٍ مضادّ  بخبرةٍ ، ى خمسة عشر يومالا يتعدّ  في أجلٍ ، ن له أن يطالبيجوز للمؤمّ ، البند السادس أعلاه
  «.له تكاليف الخبرة المضادّة المؤمّن ليتحمّ و 

 إلاّ ، اريةتعتبر خبرة اختي، و للخبرة السابقة معاكسةٍ  ا إجراء خبرةٍ أنّهة على تعرف الخبرة المضادّ و  
 ة؟.التساؤل حول إجراءات القيام بالخبرة المضادّ  هانناأذ إلىبادر تي أنّه

نّ و  ةالمضادّ ن إجراءات الخبرة الجزائري لم يبيّ  المشرّع إنّ    المؤمّن قّ من ح أنّهما فقط اكتفى بذكر ا 
طرح نما يجعلنا  ،ر تقرير الخبرة الأولى عن قيمة الضرر الحقيقي الذي لحقهله الطالبة بها إذا لم يعبّ 

 : ة تساؤلات منهاعدّ 

 هل لدى  ،ةله لطلب الخبرة المضادّ  المؤمّنبها  الجهة التي يحتجّ  ما
 ؟المؤمّن لدى أمجمعية شركات التأمين 

  أي  ؛ةللمطالبة بالخبرة المضادّ  ايومً  خمسة عشركيفية احتساب أجل
 من تاريخ آخر؟ من له أاحتسابها من تاريخ تسليم الخبرة للمؤمّ  هل يتمّ 

  ّة؟ما هو أجل تسليم الخبرة المضاد 
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ح لهما قد من المشرّع فإنّ ، ةالمضادّ و  وفي حالة ما إذا لم يتفق الطرفان على تقرير الخبرة الأولى 
لتنفيذي من المرسوم ا 02فقرة  07الثانية البند ت عليه المادة نصّ وهو ما  ،ثالثةٍ  خبرةٍ  إلىجوء اللّ حق 
 تعيين خبيرٍ  إلىجوء اللّ ه يمكنهما فإنّ ، رفين بتقرير إعادة الخبرةأحد الطّ  رضاوفي حالة عدم » 04-270
 .«المحكمة المختصة إلىجوء اللّ سواء بالتراضي أو ب ثالثٍ 

 نلمؤمّ لأي  ؛اختياريةً  تعتبر هي الأخرى خبرةً  الخبرة الثالثة أنّ  من خلال استقراء المادة نستنتج 
ه أخرى لهم كذلك حرية تعيين الخبير وبين تعيين ومن جهةٍ  ،جوء إليها من عدمهاللّ  حقّ  ن لهللمؤمّ و 

 ى هذه الخبرةمن المحكمة )وتسمّ  رٍ طريق قرا أو عن رضائيةً  ى في هذه الحالة خبرةً وتسمّ  ،بالتراضي
 أتعاب الخبير بالتساوي.و  ن له جميع التكاليفوالمؤمّ  المؤمّن على أن يتقاسم، بالخبرة القضائية(

 الطبيعة القانونية للخبرة : 

لى ذهن الباحث القانوني السؤال عن الطبيعية القانونية للخبرة في إطار التأمين ع إلىيتبادر  
 أم اختيارية له؟ المؤمّن على الكوارث الطبيعية فيما إذا كانت الخبرة إلزاميةً 

متى  يةٍ وغير إلزام فتكون اختياريةً  ؛كما قد تكون إلزاميةً  الخبرة قد تكون اختياريةً  عام   كأصلٍ  
 لحصرها وتقييمها. تعيين خبيرٍ  إلىلا تحتاج  ضئيلةًّ و  ار بسيطةً كانت الأضر 

 لمنح تعويض. المؤمّن ويلتزم بها ،عليها القانون نصّ ا الخبرة الإلزامية فهي تلك التي أمّ  

بحيث تعتبر  إلزاميةً  الخبرة في مجال التأمين على الكوارث الطبيعية تعتبر خبرةً  عليه نستنتج أنّ و  
القانون هو  أنّ  إذ هنفسالوقت قانونية في ، و القيام بها المؤمّن من الخطوات الإجبارية التي يجيب على

والتي  ،12-03من الأمر  12/1ليل على ذلك ما جاءت به المادة الدّ  ولعلّ  ، 1مسار الخبير دّدمن يح
بموجب الضمان من آثار الكوارث الطبيعية ة تعويضات التأمين المستحقّ  دّديجب أن تس» أنّهعلى  نصّ ت

من تحديد مبلغ الأضرار الملحقة عن  ة أشهر ابتداءً ى ثلاثلا يتعدّ  في أجلٍ ، المذكورة في هذا الأمر
 .07بند المنه  02المادة  270-04وكذا ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم ، «طريق الخبرة

                                                           
1 Jean BIGOT et autres , -"Traité de droit des assurances, le contrat d’assurance " tome3 , Edition DELTA, 
Beyrouth, LIBON ,2003 p1059-1060.  
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 :الثاّنيفرع ال

 في مجال التأمين على الكوارث الطبيعيةالإطار القانوني لمهنة الخبير 

يان تب إلى قرّ نتط ثمّ  ،)شركة التأمين( المؤمّن ف الخبير مبرزين علاقته مععرّ سنفي هذا الفرع  
 ب على الخبير في حالة الإخلال بمهنته.شروط ممارسة المهنة والمسؤولية التي قد تترتّ 

 علاقته مع شركة التأمين و  تعريف الخبير أول:

 عادةً ، نص معيّ بخبرته في تخصّ  ي معروف  شخص فنّ »أنّه: يعرف فقهاء القانون الخبير على  
 .1«طرحت عليه ا بتحقيق أو إعطاء رأيه بشأن مسألةٍ لكي يقوم إمّ  أو قاضٍ  ف من قبل شخصٍ ما يكلّ 

في مجال البحث عن الأسباب  لتقديم خدمةٍ  لٍ مؤهّ  شخصٍ  كلّ »: هنّ فه على أا التشريع فقد عرّ أمّ  
 .2«وطبيعة امتداد الأضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التأمين

مبرم ما هي الطبيعة القانونية للعقد ال أو، نبالمؤمّ ما هي علاقة الخبير  ؛لكن السؤال المطروح 
حسابه ليعمل  أم المؤمّن عن عتبر الخبير مستقلاًّ ل في شركة التأمين. هل يُ ن المتمثّ بين الخبير والمؤمّ 

 وباسمه؟

ر الخبي من يعتقد أنّ  فهناك ؛وتساؤلاتٍ  نقاشاتٍ  مهنة الخبير في مجال التأمين تبقى محلّ  إنّ  
 هذا الاعتقاد خاطئ. أنّ  إلاّ )شركة التأمين(  المؤمّن ل يعمل لحسابموكّ 

بحيث يعتبرون  ،3 ن هو عقد وكالةٍ المؤمّ و  العقد المبرم بين الخبير من الفقهاء من يرى أنّ و  
بتمثيل وامتثال الخبير ملزم  بمعنى أنّ ، ويعمل باسمه ولحسابه ،المؤمّن من قبل اضً مفوّ  الخبير وكيلاً 

 ل في شركة التأمين.المتمثّ توجيهات موكله ل

توافق يالذي يقوم به الخبير والذي للعمل ظر النّ وذلك ب ؛العقد هو عقد مقاولةٍ  وهناك من يرى أنّ  
 .من القانون المدني 549المادة مع متطلبات 

                                                           
1 James LANDEL , op cit ,p.210. 

  م، المرجع السابق.المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمّ  07-95من الأمر  269المادة  2
 على أنها "عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و بإسمه". ق م 571 في نص المادةتعرف عقد الوكالة  3
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عتبر الخبير يُ ظرية النّ احية النّ فمن  ،وغير سليمٍ  عتبر هذا الاعتقاد غير صحيحٍ وفي الواقع يُ  أنّه إلاّ  
 مهنظّ ي خاصّ . وله نظام ةٍ مستقلّ  شكل مهنةٍ  علىويمارس نشاطه  المؤمّن عن احقيقيًّ  استقلالاً  مستقلاًّ 

 .يحكمهو 

 : القانونية لممارسة مهنة الخبيرروط الشّ  ثانيا:

 إلىشطب الخبير و  ة بشروط اعتماد وممارسةالمتعلّق 07-95من الأمر  272لقد أحالت المادة 
 .2201-07ل في المرسوم التنفيذي رقم المتمثّ  التنظيم

 : شروط اعتماد الخبير -أ

، اأو معنويًّ  اطبيعيًّ  اا شخصًّ يكون إمّ  الخبير يمكن أن 220-07من المرسوم  الثانيةللمادة  طبقًا
 مهنيةً  أن تكون له خبرةً ، و صهتثبت تخصّ  م شهادةً أن يقدّ ، اخص طبيعيًّ الشّ ولقد ألزمه القانون متى كان 

 .2شاطالنّ يسمح له بممارسة  وأن يكون له محل  ، سنوات خمسعن  لا تقلّ 

 من القانون الآخر بتقديم نسخةٍ الجزائري هو  المشرّع فقد ألزمه امعنويًّ  اا إذا كان الخبير شخصً أمّ 
لإثبات  م شهادةً وأن يقدّ ، التجاري مسجل في السجلّ  أنّهمع تقديم وصل التسجيل يثبت  ،للشركة الأساس
 : توضيحهو  لكن ما يمكن الإشارة إليه، 3صالتخصّ 

  ّمه بعد أن تسلّ  إلاّ  المؤمّن الخبير لا يمكن أن يمارس مهنته لدى أن
بحيث ، صهح له ميدان تخصّ جمعية شركات التأمين التي توضّ مقرر اعتماده من قبل 

 .4ركات التأمينش إلىغ بعد ذلك وتبلّ ، له الجمعية في قائمة الخبراء المعتمدينتسجّ 

  ّنّ الخبير قد لا يتدخ اها ما قد يتعدّ ل فقط بعد وقوع الكارثة الطبيعية وا 
أو تقدير قيمة  ،للملك المراد تأمينه مسبقٍ  إجراء تقديرٍ  إذ يمكنه، قبل توقيع العقد

                                                           
د شروط اعتماد خبراء و محافظي العواريات و خبراء التأمين لدى شركات ، يحد 14/07/2007 ، المؤرخ في220-07المرسوم التنفيذي رقم  1

،المؤرخ في  46-96،الملغي للمرسوم التنفيذي رقم  15/07/2007،الصادرة في 46التأمين و شروط ممارسة مهامهم و شطبهم ،ج ر ،عدد 
مين و شروط ممارسة مهامهم و شطبهم ،ج ر ،عدد ، يحدد شروط اعتماد خبراء و محافظين في  العواريات لدى شركات التأ17/01/1996
 . 21/01/1996، الصادرة في 05

 ، السالف ذكره. 220-07 التنفيذي رقم من المرسوم 04/01المادة  2
 ، السالف ذكره.220-07 رقم  من المرسوم التنفيذي 04/02المادة  3
 ، السالف ذكره.220-07 التنفيذي رقم من المرسوم 03المادة  4
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 ات المضمونة بموجب عقد التأمين على الكوارث الطبيعية المبرم بينالتجهيزات والمعدّ 
  .1المؤمّن من على أن يكون ذلك بطلبٍ ، المؤمن لهو  المؤمّن

 : ب ـ مهام الخبير

نّ دّدمهام الخبير متع إنّ   : إلى اهاما تتعدّ ة ولا تقتصر فقط على تقييم الأضرار وا 

 تحليل العوامل الاقتصادية والمالية والإحصائية قصد تحديد شروط التأمين. .1

 لهم. المؤمّن نين و/أوتقييم أخطار وتكاليف المؤمّ  .2

 تأمين ويسرها.الدراسة شروط مردودية شركة  .3

 متابعة نتائج الاستغلال ومراقبة الاحتياطات المالية للشركة. .4

  .2داء الرأي فيهاطرق تسعير الأخطار أو إب اقتراح .5

 : مسؤولية خبير التأمين ثالثا :

لتي اوذلك تحت طائلة المساءلة  ،لأعراف وتقاليد المهنة طبقًا على الخبير ممارسة مهنته بعنايةٍ 
 ا مساءلة تأديبية أو مدنية أو حتى جزائية.قد تكون إمّ 

 : المسؤولية التأديبية لخبير التأمينـ أ 

 مطب من قائمة الخبراء المعتمدين في حالة ما إذا قدّ الشّ  إلىوحتى  ،ض الخبير للوقفقد يتعرّ 
من  11ت عليه المادة نصّ وهذا ما ، مينلجمعية شركات التأ  عنهلاً ا معلّ له تقريرً  المؤمّن أو المؤمّن

و تشطب خير ومحافظ أيمكن لجمعية شركات التأمين أن توقف »: ، وجاء فيها220-07المرسوم 
 .له المؤمّن مه شركة التأمين أوتقدّ  لٍ معلّ  على تقريرٍ  وخبير التأمين المعتمدين بناءً  العواريات

 .«ير التأمينا سحب اعتماد خبير أو محافظ العواريات أو خبطب تلقائيًّ الشّ ر ب على مقرّ ويترتّ  

 : يفهم من خلال استقراء المادة أنّ 

                                                           
1 Jean BIGOT et autres "Traité de droit des assurances, le contrat d’assurance " tome3 ,op.cit.,p.1066. 

 . السالف ذكره 220-07 التنفيذي رقم من المرسوم 07المادة  2
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وهذا ما  ،في شطب أو وقف خبير التأمين جمعية شركات التأمين هي التي لها الحقّ  -
 .طب أو التوقيفالشّ  حقّ لها  فهي من ،أي القائمة بالتعيين ة؛عرف بالسلطة الموازييُ 

لحالات التي ا إلىض الجزائري لم يتعرّ  المشرّع المادة أنّ  نصّ لكن ما يعاب على  -
 خبير التأمين.تستوجب وقف أو شطب 

 : لخبير التأمين مدنيةالمسؤولية ال ب ـ

د يكون ه قه فإنّ ض لها خبير التأمين أثناء تأدية مهامّ جانب المساءلة التأديبية التي قد يتعرّ  إلى
 مدنية.المسؤولية في بعض الحالات مسؤول ال

 د به من التزاماتٍ ا تنشأ نتيجة امتناع المسؤول على تنفيذ ما تعهّ أنّهعرف المسؤولية المدنية على تُ 
عرف مقتضاه عدم الإضرار بالغير وهو ما يُ  قانونيّ  )مسؤولية عقدية( والامتناع عن القيام بالتزامٍ  عقديةٍ 

 .1تقصيريةالبالمسؤولية 

بعد  إلاّ ب المسؤولية لا تترتّ  ما يعني أنّ  «  ق الضررد للمسؤولية دون تحقّ و لا وج»ه ومع ذلك فإنّ 
 ضرر. الحصول 

عن  فإنه يكون مسؤولاً  ؛ةٍ مستقلّ  ذو مهنةٍ  شخص    أنّهمعلوم  كما هو  خبير التأمين إلىوبالرجوع 
قصيرية ه تقوم مسؤوليته التفإنّ  اي حالة ما إذا ارتكب الخبير خطأ شخصيًّ فبالتالي ف، و خصيةالشّ أعماله 
ضرر الذي قد يكون ال، شخصي واجب الإثباتالخطأ  ثلاث؛ الوالتي تقوم على أركانٍ  ،شخصي   عن فعلٍ 

الخطأ  وعلاقة سببية بين، أو الضرر المعنوي، كسب الفائتالو  ةحقاللّا خسارة الل في ويتمثّ  اا ماديًّ إمّ 
 والضرر.

 : أن يرتكبها خبير التأمين نذكر حالات الخطأ التي يمكنومن بين 

  ّة.الإهمال والتقصير في تنفيذ المهم 

  ّإلىمه ن عليه أن يسلّ يتعيّ  أنّهة و خاصّ  ،ر في إيداع تقرير الخبرةالتأخ 
التنظيمي المعلن  نصّ الأشهر من يوم نشر  ثلاثةطرفي عقد التأمين في أجل لا يتجاوز 

                                                           
 1988بوعات الجامعية الجزائر طبعة قانون المدني الجزائري، ديوان المطالمحمود جلال حمزة، المسؤولية الناشطة عن الأشياء غير الحية في  1

  .دراسات في المسؤولية المدنية سليمان على على، 15ص 
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ن له المطالبة للمؤمّ  د تجاوزها يحقّ مجرّ به و وبالتالي فإنّ ، لحالة الكوارث الطبيعية
 اء هذا التأخير.رر الذي لحقه من جرّ عن الضّ  بتعويضٍ 

 المؤمّن أو المؤمّن إذا أثبت إلاّ بالتعويض  اخبير التأمين لا يكون ملزمً  أنّ  إلى ونشير هنا 
 .1القانون المدني من 124المادة  نصّ ل طبقًارر حدوث الضّ  إلىى إخلال الخبير بواجبه أدّ  له أنّ 

 : لخبير التأمين ج ـ المسؤولية الجزائية

مسؤولية خبير  إلىالسالف ذكره  220-07الجزائري لم يشر في المرسوم التنفيذي رقم  المشرّع نّ إ 
ة المنصوص عليها في قانون العقوبات القواعد العامّ  إلىنرجع  ناأمام هذا السكوت فإنّ ، و التأمين الجزائية

 .3بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلّق 01-06وكذا القانون رقم  ،2الجزائري

، رشوةالضي ر المهني وتقاالسّ فعليه أن يلتزم بعدم إفشاء ، ةمستقلّ و  ةمهنة الخبير مهنة حرّ  ا أنّ بم   
 .للحقيقة منافيةٍ  عدم الإدلاء بتقارير كاذبةٍ و  زاهةالنّ عليه أن يلتزم كذلك ب لابدّ ومن جهة أخرى 

 زائية.تقوم مسؤوليته الج، واجباته المفروضة عليهو  خالف خبير التأمين التزاماته إذافي حالة ما و 

  ّر المهنيفي حالة إفشاء الس : 

الحبس ر المهني يعاقب به في حالة إفشاء السّ فإنّ ، ةمن أصحاب المهن الحرّ خبراء التأمين  بما أنّ 
من قانون  301للمادة  طبقًادج  100.000 إلىدج  20.000من  بغرامةٍ و  أشهر ستة إلىمن شهر 
 العقوبات.

 

 

  ّشوةفي حالة قبول الر : 

                                                           
ا كان يرتكبه الشخص بخطأ، ويسبب ضرر للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه أيًّ  كل فعلٍ »ه: قانون المدنى على أنّ المن  124المادة  تنص 1

 .«بالتعويض
، المعدل و 11/06/1966، الصادرة في 49، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ، عدد  08/06/1996، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  2

  المتمم.
، 08/03/2006،الصادرة في  14، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، ج ر ، عدد 20/02/2006، المؤرخ في  01-06القانون رقم  3

 المعدل و المتمم.
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ه فإنّ  ى رشوةً وفي حالة ما إذا تلقّ  ،مهما كانت تسميتها عطيّةٍ  لا يجوز للخبير قبول أيّ  أنّهالأصل 
ألف  500 إلىألف دينار جزائري  50من  وغرامةٍ  ،سنواتٍ  خمس إلى أشهرٍ  ستةيعاقب بالحبس من 

  .1دينار جزائري

 في حالة الإدلء بتقارير كاذبة : 

 المؤمّن عن الكارثة الطبيعية له بإجراء خبرةٍ  المؤمّن أو المؤمّن ف من قبلالخبير مكلّ أنّ الأصل  
ض لعقوبة الحبس ه يتعرّ للحقيقة فإنّ  منافٍ كاذبٍ  م الخبير بتقريرٍ بالتالي إذا تقدّ و  ،عنها امنح تقريرً ويُ ، منها
للمادة  طبقًاأو بإحدى هاتين العقوبتين  ،دج 6000 إلىدج  600من  ، وغرامةٍ سنتين إلى أشهرٍ  ستةمن 
ه من قبل القضاء ففي هذه الحالة فإنّ  اة ما إذا كان خبير التأمين معينً وفي حال ،قانون العقوبات 300
خمس  إلىويعاقب في هذه الحالة بالحبس من سنتين ، 2حكم شاهد الزور في المواد المدنيةمثل يأخذ 
 وغرامةٍ  ،سنواتٍ  10 إلىوقد ترفع عقوبة الحبس  ،دج 100.000 إلىدج  20.000من  وبغرامةٍ  ،سنواتٍ 
 .3ا أو مكافئةدج في حالة ما إذا قبض الخبير نقودً  100.000 إلى

 :المطلب الثاني

 التعويض
 سمية وتقييم الأضرار محلّ منها في الجريدة الرّ  المؤمّن بعد الإعلان عن الكارثة الطبيعية 
نتطرق لها  يةٍ عملو  ا لمعايير قانونيةٍ وفقً  هذا الإجراء يتمّ  أنّ  إلاّ  ،بعملية التعويض المؤمّن يقوم، التعويض
 .(الأولفي )الفرع 

 ا لتغطية الأضرارلا يكون كافيً  ن لهللمؤمّ  المؤمّن مبلغ التعويض الذي يدفعه وقد يحصل أنّ 
 ،لفارقاأخرى لتغطية  جهات تعويضٍ  إلى منها ما يجعله يلجأُ  المؤمّن اء الكارثة الطبيعيةالحاصلة من جرّ 

 .(الثانيحه في )الفرع سنوضّ  وهو ما

                                                           
  .، السالف ذكره01-06من القانون رقم  40المادة  1
 ق ع  238مادة  2
  من ق ع. 235مادة  3
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 :الأولفرع ال

 تقدير التعويض

مبدأ  إلىالتي تخضع عتبر التأمين على الكوارث الطبيعية من أنواع التأمين على الأضرار يُ 
يفوق قيمة الخسارة  ل على مبلغٍ المضرور لا يتحصّ  مفادها أنّ ، والتي التعويض والصفة التعويضية

 حقة به.اللّا 

حالته  إلىله  المؤمّن المالي الحقيقي الكافي لإرجاعالتعويض »: أنّه عرف على ا التعويض فيُ أمّ 
لكن  .1«منه بوثيقة التأمين المؤمّن سبب الخطربدها المالية التي كان عليها قبل وقوع الخسارة التي تكبّ 

 ؟بتقدير مبلغ التعويض المؤمّن أساس يقوم السؤال المطروح على أيّ 

ل في تتمثّ  في إطار تأمينات الأضرار يعتمد في تقديره لمبلغ التعويض على معطياتٍ  المؤمّنو 
 وقيمة الضرر الحاصل الذي قد يكون ،عليه وقت وقوع الحادث المؤمّن يءالشّ قيمة و ، المبلغ المضمون

 .اأو جزئيًّ  ايًّ كلّ  اا ضررً إمّ 

قديره المؤمن عند تفإنّ الأمر يختلف؛ إذ أنّ التأمين على الكوارث الطبيعية  فيما يخصّ  أنّه إلاّ 
 : لمبلغ التعويض واحتسابه يعتمد على المعطيات التالية

 ا.عليه المؤمّن قيمة رؤوس الأموال  

 المبلغ القابل للتأمين.  

 مبلغ الإعفاء.  

 .واحدةٍ على حدة كلّ  سنحاول معالجة

 : عليها المؤمّن قيمة رؤوس الأموال أول :

قيقية ل القيمة الحيمثّ ؛ و )المبلغ المضمون( عليها في المبلغ المسجلالمؤمّن ل رؤوس الأموال تتمثّ 
ح لمصرّ عليها وا المؤمّن ما في وسعه لإثبات قيمة الأموال كلّ  له بذل المؤمّن وعلى، ار أو المنشأةللعقّ 

 عليها؟ المؤمّن حساب رؤوس الأموال رها. والسؤال المطروح كيف يتمّ بتضرّ 

                                                           
 16ص ، شهاب أحمد جاسم العنكبي، المرجع السابق 1
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للاستعمال  اصً إذا كان العقار مخصّ عليها يختلف فيما  المؤمّن حساب قيمة رؤوس الأموالإن 
 . و/أو تجاريةً  صناعيةً  منشأةً ، أو كان السكني أو المهني

 : أو المهنيللاستعمال السكني و/ اصا صّ عليها إذا كان العقار مخ المؤمّن قيمة رؤوس الأموالأ  ـ

السادسة فقرة  في المادة نصّ قد  المشرّع جد أنّ ن 269-04المرسوم التنفيذي رقم  إلىبالرجوع  
صل الأملاك العقارية عن حا عليها فيما يخصّ  المؤمّن رؤوس الأموال تقلّ  يجب ألاّ »ه: منه على أن 01

ف المكله قرار من الوزير دّدالذي يح، في المتر المربع المطابق معياريّ  ضرب المساحة المبنية بسعرٍ 
 . «بالمالية

صة الأملاك العقارية المخصّ  رؤوس الأموال فيما يخصّ  فهم أنّ ومن خلال استقراء المادة يُ  
ونشير ، حسب بضرب المساحة المبنية في السعر المعياري للمتر المربعللاستعمال السكني والمهني تُ 

ويختلف بحسب المناطق  ،بالماليةف من الوزير المكلّ  بموجب قرارٍ  دّدالسعر المعياري يح أنّ  إلىهنا 
رى يختلف كذلك حسب نوع " ومن ناحية أخ99ل ز لزلاحسب "القواعد الزلزالية لمقاومة اة دّدالزلزالية المح
 .1اأو جماعيًّ  اما إذا كان السكن فرديًّ المسكن في

 وكيف يتم احتساب ،تحديد المساحة الإجمالية لكن ما الأمر إذا كان للعقار طوابق؟ كيف يتمّ  
  ؟عليها المؤمّن قيمة رؤوس الأموال

 الطوابق ددبضرب مساحة الطابق في ع تحديد المساحة الإجمالية فيتمّ  فيما يخصّ  :أولّ  

 عدد الطوابق. xالمساحة الإجمالية = مساحة الطابق الواحد للعقار  

للمتر المربع لإيجاد قيمة  ضربها في السعر المرجعيّ  وبعد تحديد المساحة الإجمالية يتمّ  :اثانيا  
 .2عليها المؤمّن رؤوس الأموال

 

  السعر المرجعي للمتر المربع xقيمة رؤوس الموال المؤمن عليها =المساحة الجمالية 

                                                           
، الذي يحدد معايير التعريفة و التعريفات و الاعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية 31/10/2004القرار المؤرخ في  1

 .19/12/2004في  ، الصادرة81، ج ر، عدد 
 ، المرجع نفسه.31/10/2004القرار المؤرخ في  2
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  :و/أو تجاريةا  صناعيةا  عليها إذا كان العقار منشأةا  المؤمّن قيمة رؤوس الأموال ـ ب

نشآت ن من المتتكوّ ، المنشآت الصناعية و/أو التجارية عليها فيما يخصّ  المؤمّن رؤوس الأموال إنّ 
 .اخلوبضائع موجودة بالدّ  بما فيها من تجهيزاتٍ ، شاطالنّ التي تأوي 

حسب فا التجهيزات أمّ  ،م حسب قيمة إعادة بنائهاتقيّ إنّها سبة للبنايات فالنّ ب؛ فتقييمها فيما يخصّ  
 .1والبضائع حسب قيمتها التجارية، دالهاقيمة استب

 للعقار ايًّ لّ ك اب هلاكً قها قد تسبّ منها عند تحقّ  المؤمّن الكارثة الطبيعية وما يمكن الإشارة إليه أنّ  
 ؟لحالتينمن ا كلّ  ر الضرر فيكيف يقدّ  ؛والسؤال المطروح هنا، اجزئيًّ  اب هلاكً كما قد تسبّ  ،عليه المؤمّن

 : يالهلاك الكلّ  حالة: ولىالأ  حالةال

 نّ أ إلاّ ، عليه وقت الهلاك المؤمّن يءالشّ رر على أساس قيمة الضّ  المؤمّن ربطبيعة الحال يقدّ  
 : أو منقولاً  امبنيًّ  اعليه عقارً  المؤمّن يءالشّ الأمر يختلف فيما إذا كان 

 عتدّ ه يُ المنشأة الصناعية و/أو التجارية فإنّ  ؛ونقصد هنا امبنيًّ  افي حالة ما إذا كان عقارً  -
إعادة المنشأة : ويقصد بإعادة البناء، 2عليها يوم وقوع الكارثة لمؤمّنا بقيمة إعادة بناء المنشأة

 .عرف بمعامل القدمأو ما يُ  ،قبل وقوع الكارثة مع خصم الاستهلاك االحالة التي كانت عليه إلى

 يهافبما ات التجهيزات والمعدّ هنا نقصد به ، و عليه منقولاً  المؤمّن يءالشّ  كان ا إذاأمّ  -
 فإنه:البضائع 

  ّعتدّ أي يُ  ؛3بقيمة استبدالها عتدّ خذ أو يُ ه يؤ فإنّ : اتالتجهيزات والمعدّ  فيما يخص 
 ها.محلّ  لها وتحلّ  مماثلةً  ومعداتٍ  بقيمة تجهيزاتٍ 

ق تتعلّ و رر عن الضّ  مسؤولٍ  مدفوع من قبل شخصٍ  تعويض  »ا ويقصد بقيمة الاستبدال عمومً 
وع والقدم( النّ نفس الخصائص ) ضمّنمنقول يتلبالسعر الإجمالي  عتدّ بحيث يُ  ،ررللضّ  كاملٍ  بإصلاحٍ 

 .4«لةٍ مماثّ  ويكون في حالةٍ 

                                                           
 ،السالف ذكره.269-04التنفيذي رقم  من المرسوم 06/2المادة  1
 السالف ذكره. 269-04 التنفيذي رقم من المرسوم 06المادة  2
 .ذكره  لفالسا 269-04من المرسوم التنفيذي  06/02المادة  3

4 James LANDEL, op cit,p.510.  
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  ّوفي هذه  ،ة للبيع لا للاستهلاكعتبر البضائع والسلع أشياء معدّ تُ : البضائع فيما يخص
 يء المماثل له في السوق.الشّ أي قيمة  ؛1بقيمتها التجارية المؤمّن الحالة يعتدّ 

ح إذا كان ة لعقد التأمين على الكوارث الطبيعية لم توضّ البنود العامّ  وما يمكن الإشارة إليه أنّ 
 إلاّ ، ض لهالجزائري لم يتعرّ  المشرّعو ، تقدير البضائع حسب القيمة التجارية يحسب فيه خصم القدم أم لا

 .2دمالحسبان معامل القِ في القيمة التجارية تأخذ  نجد أنّ  الواقع العملي إلىبالرجوع  هأنّ 

 : حالة الهلاك الجزئي: الحالة الثانية

ة في حال طبيعيةالكارثة العليه بعد وقوع  المؤمّن للشيءرر وهنا نتساءل عن كيفية تقدير الضّ  
 ؟ ما إذا كان الهلاك جزئيًّا

أو بعد خصم قيمة الأشياء القابلة  اا مباشرً إمّ  ؛الهلاك الجزئي بطريقتين يكون التقدير في حالة 
 .3للاسترداد

  الطبيعية عليه من أخطار الكوارث المؤمّن يءفي حالة الهلاك الجزئي للشّ  أ ـ التقدير المباشر

أو تلف بعض ، كتلف بعض التجهيزات دون غيرها، للتجزئة عليه قابلاً  المؤمّن يءالشّ إذا كان      
 يءالشّ ا إذا كان أمّ ، ايًّ كلّ  ايء الهالك هلاكً الشّ بقيمة  في هذه الحالة يعتدّ  ؛الآخرالبضائع دون البعض 

إذا كان الضرر  مابقيمة إصلاح الضرر في حالة  ففي هذه الحالة يعتدّ  ؛عليه وحدة لا تتجزأ المؤمّن
 623للمادة  طبقًافلا يمكن أن تتجاوز قيمة التعويض مبلغ التأمين  ارر جسيمً ا إذا كان الضّ أمّ ، ابسيطً 

 .4من القانون المدني

لقابلة بعد خصم قيمة الأشياء ا عليه من أخطار الكوارث الطبيعية المؤمّن يءالشّ تقدير ب ـ 
 : للاسترداد

                                                           
 السالف ذكره.269-04 رقم من المرسوم التنفيذي 06/2المادة  1

2James LANDEL, ibid,p.511. 
  .1600ص السابق، صدر، الم7الجزء  -عقود الغرر–أحمد عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 3
لا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، إن له ن في تعويض المؤمّ لا يلتزم المؤمّ  »ه: على أنّ من القانون المدني  623تنص المادة  4

  .«لا يجاوز ذلك قيمة التأمينأبشرط 
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 ،عليه المؤمّن يءالشّ بقيمة  إذ يُعتدّ  ا،جزئي جسيمً الق هذا الإجراء في حالة ما إذا كان الهلاك طبّ يُ 
ي عن باقي ن له التخلّ هلاك. وهنا لا يمكن للمؤمّ المع خصم قيمة ما تبقى بعد ، ايًّ ا كلّ الهالك هلاكً 

نزاع الله حتى في حالة  اى ملكً فهي تبق  ، عليه كاملاً  المؤمّن يءالشّ قيمة عليها وتقاضي  المؤمّن الأشياء
 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 1حول قيمتها

التي  لمفقودةا بما فيها ،عليها التالفة أو الهالكة المؤمّن ل الأشياءلا يتحمّ  الآخرفهو  المؤمّن اأمّ  
 للقواعد العامة. طبقًاله ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك  المؤمّن من تكون نتيجة إهمالٍ 

 قىتلو  ،حصلت طبيعيةٍ  بسبب كارثةٍ  اجزئيًّ  اعليه هلاكً  المؤمّنيء الشّ لكن ما الأمر إذا هلك  
خر له في تعويض آ هل يحقّ ، أخرى طبيعيةٍ  ض لكارثةٍ تعرّ نفسها وفي السنة ، عنها اله تعويضً  المؤمّن

  ؟بسبب الكارثة الطبيعية

عليه بسبب  المؤمّن يءالشّ وهلك ، اإذا كان عقد التأمين على الكوارث الطبيعية لا يزال قائمً  
لكارثة الطبيعية التي حصلت ى التعويض الأول بسبب اأخرى بعد أن تلقّ  ةً منها مرّ  المؤمّن طبيعيةالكارثة ال

ن تجاوزت قيمة التعويضين المجتمعين مبلغ  ان تقاضي تعويضً للمؤمّ  ه يحقّ فإنّ ، قبلها آخر حتى وا 
 .2قيمة التعويض الأول مساوية لمبلغ التأمين أو كانت، التأمين

 : المبلغ القابل للتأمينـ 2

تأمين خصية لعقد الالشّ روط الشّ المبلغ المنصوص عليه في »: أنّهعرف المبلغ القابل للتأمين على يُ 
 «.للضمان ةٍ معنيّ  على الكوارث الطبيعية مع حدودٍ 

 .يكمن في كيفية احتسابه؟ لكن السؤال المطروح 

لسكني امن التمييز بين ما إذا كان العقار المبني للاستعمال  لابدّ لحساب المبلغ القابل للتأمين  
 .ا للاستعمال التجاري و/أو الصناعيصً أو كان مخصّ  و/أو المهنيّ 

أو للاستعمال السكني و/ اصً قيمة المبلغ القابل للتأمين إذا كان العقار مخصّ : الأولىالحالة 
 : المهني

                                                           
  . .1160ص ، المرجع السابق، 7الجزء  -عقود الغرر–أحمد عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  1
 441ص  مصطفى محمد الجمال ، المرجع السابق، 2
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قيمة مبلغ  269 -04من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة سبعة فقرة  من خلال المشرّع دّدلقد ح
 طبيعيةٍ  في حالة وقوع كارثةٍ  أنّهبمعنى ، 1عليها المؤمّن من قيمة رؤوس الأموال  80 ـالتأمن ب

دون غيرها على أن يكون ذلك في  يلتزم بتغطية الأضرار المادية المباشرة المؤمّن فإنّ  وحصول ضررٍ 
 عليها.  المؤمّن من رؤوس الأموال  80حدود 

لتجاري للاستعمال ا اصً لتأمين إذا كان العقار المبني مخصّ قيمة المبلغ القابل ل: الثانيةالحالة 
 : و/أو الصناعي

آت الصناعية و/أو ى المنشتغطّ » :على 269-04من المرسوم  02ت المادة السابعة فقرة نصّ لقد 
 لمن الأموا  50ض لها في حدود المباشرة المتعرّ الأضرار و  الخسائر التجارية ومحتوياتها فيما يخصّ 

 .«02فقرة  06تها المادة دّدعليها كما ح المؤمّن

تجارية سبة للمنشآت الصناعية و/أو الالنّ مقدار التعويض ب فهم أنّ المادة يُ  نصّ  استقراءمن خلال  
ات وهي قيمة إعادة بناء المنشأة وقيمة استبدال المعدّ  ،عليها المؤمّن لا يفوق نصف رؤوس الأموال

 جدت. وُ  وكذا القيمة التجارية للبضائع إن ،والآلات والتجهيزات

 عليها؟  المؤمّن ي من قيمة رؤوس الأموالوالسؤال المطروح هنا ما هو مصير المبلغ المتبقّ 

للتأمين بموجب الأمر  غير قابلةٍ  عليها قيمةً  المؤمّن ي من قيمة رؤوس الأموالعتبر المبلغ المتبقّ يُ 
يختلف باختلاف ، 2اا اختياريًّ تأمينً  07-95التأمين عليها بموجب الأمر للمؤمّن له يمكن  هأنّ  إلاّ  ،03-12

 .عليه المؤمّن طبيعة المالك

وفي  ، 20ل يمثّ المبلغ المتبقي  صة للاستعمال السكني و/أو المهنيارات المبنية المخصّ ففي العقّ    
من قيمة رؤوس   50 يمثّل صة للاستعمال التجاري و/أو الصناعيارات المبنية المخصّ إطار العقّ 
 بالأخصّ و  ،تأمين على الأضرارالن عليها بموجب عقد ن له أن يؤمّ ويجوز للمؤمّ ، عليها المؤمّن الأموال

                                                           
على أنه:" تغطى الأملاك العقارية فيما يخص الخسائر و الأضرار المباشرة المتعرض  269-04 التنفيذي رقم من المرسوم 07/1المادة  تنص 1

 فقرة أولى أعلاه" 6من الأموال المؤمن عليها كما حددتها المادة  80لها في حدود 
المعدل و المتمم، بقولها :" يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر و الأضرار الناجمة  07-95الأمر رقم من  41/1ره المادة وهو ما تفس 2

عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية ، الفيضان ، هيجان البحر ،أو أية كارثة أخرى في اطار عقود تأمين 
 قسط اضافي." الأضرار مقابل



 الطبيعية الكوارث على التأمين في التعويضالباب الثاني:                                    الفصل الأول: 
 

 
178 

عتبر هذا القسط ويُ  ،المؤمّن هدّديح إضافيّ  أن يكون ذلك مقابل قسطٍ  شريطةفي التأمين على الحريق 
 مقارنة مع قسط التأمين الإجباري.ا أغلى ثمنً 

 : مبلغ الإعفاءـ 3

مبلغ »: قصد بهويُ  ؛على مبلغ الإعفاء 269-04من المرسوم التنفيذي رقم  الثامنةت المادة نصّ  
وفي ، 1«منه المؤمّن ق الخطرله في حالة تحقّ  المؤمّن ر ملقى على عاتقمن المال أو جزء من الضرّ 

 يحتفظ.. .»: أنّه على  270-04من المرسوم التنفيذي رقم  الثانيةمن المادة  4البند  نصّ نفسه السياق 
 يمتنع عن إبرام عقد تأمينٍ ، و من التعويض الواجب دفعه بعد وقوع الحادث له على حسابه بجزءٍ  المؤمّن

 «....ة الخطر الخاضعة للتأمينعلى حصّ 

 : الآتية قانونيةالنقاط الالمادة نستنتج  نصّ من خلال  

عد بمن التعويض الواجب دفعه  إجبارية بجزءٍ  ا بنفسه لنفسه وبصورةٍ يبقى ضامنً  له المؤمّن أنّ  -
 وقوع الحادث.

مبلغ  دّدهو من يحف ؛الإعفاء في التأمين على الكوارث الطبيعية إعفاء إجباري يحكمه القانون -
ة تأمين على حصّ الولا يمكن لهذا الأخير أن يبرم عقد ، له المؤمّن ى على عاتقالإعفاء الملق  

عتبر وفي حالة التأمين عليه يُ ، ظام العامالنّ ب مرتبطة   ها مسألة  لأنّ  ؛الخطر الخاضعة للإعفاء
التفاوض على مبلغ الإعفاء أو لا يجوز و  ا،مطلقً  ابطلانً  باطلاً  المؤمّن العقد المبرم بينه وبين

 في التأمين الاختياري. إلاّ  ،2هحذف
 ف بالماليةمن الوزير المكلّ  تحديده بموجب قرارٍ  يتمّ ، للاسترداد  مبلغ غير قابلٍ  مبلغ الإعفاء -

صدر أول  2004في سنة ، و السالف ذكره 268-04من المرسوم التنفيذي رقم 083للمادة  طبقًا
الإعفاءات المطلقة في مجال و  معايير التعريفة والتعريفات دّديح 31/10/2004 بتاريخ قرارٍ 

  19/03/20174مؤرخ في  المعدل و المتمم بموجب قرار التأمين على الكوارث الطبيعية

                                                           
1 James LANDEL, op cit ,p. 238.  
2 James LANDEL, op cit ,p. 238 

ف بالمالية دها الوزير المكلّ عفاء ضمن حدود يحدّ إ حادثٍ  يطبق على كلّ  »ه: على أنّ  269-04من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  تنصّ  3
 .«بقرار

الذي يحدد معايير التعريفة و التعريفات و الاعفاءات المطبقة  31/10/2004المعدل للقرار المؤرخ في  19/03/2017القرار المؤرخ في   4

 .30/07/2017، الصادرة في  45في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ، ج ر ، عدد 
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، عليها المؤمّن مبلغ الإعفاء هو الآخر يختلف باختلاف طبيعة الأملاك أنّ  إلىكذلك  ونشير 
من   02ق إعفاء نسبة للاستعمال السكني المحض ففي هذه الحالة يطبّ  اصً ار مخصّ فإذا كان العقّ 

 له. المؤمّن ض لهامبلغ الأضرار التي تعرّ 

أو  يةً صناع ا للاستعمال المهني أو حتى إذا كان العقار منشأةً صً ار المبني مخصّ ا إذا كان العقّ أمّ 
كل الناجمة عن من مبلغ الأضرار   10ق إعفاء قدره يطبّ فإنّه  مبلغ الإعفاء وصخصبف، تجاريةً 
 حادث. 

عليه  مّنالمؤ  يءالشّ حقة باللّا بعد تقييمه الأضرار المباشرة و  المؤمّن فإنّ ، التعويض إلى بالرجوعو  
 تعويضٍ  بدفع املزمً يكون و ، لذلك التقييم طبقًاله  المؤمّن يقوم بتعويض اء وقوع الكارثة الطبيعيةمن جرّ 
عن  خارجةٍ  إضافيةٍ  عقد التأمين على الكوارث الطبيعية على ضماناتٍ  نصّ في حالة ما إذا  إضافيّ 

 اعيةسواء الأملاك العقارية أو حتى المنشآت الصن ؛عليها المؤمّن الأملاك الأضرار التي تلحق مباشرةً 
 .إضافيّ  شريطة أن تكون هذه الضمانات مقابل قسطٍ  أو التجارية/و

 : ومن أمثلة الضمانات الإضافية نذكر

 خسائر الأجهزة الكهربائية.  

 الإيجار. خسائر بدل 

 الانتقالو  تكاليف التنقل.  

 سداد أتعاب الخبير.  

 سبة للمنشآت التجارية و/أو الصناعيةالنّ خسائر الاستغلال ب. 

 :الفرع الثاني

 جهات التعويض

 ؤمّنالم يصبح، المؤمن لهو  المؤمّن بمجرد اكتتاب عقد التأمين بينو  هنّ للقاعدة العامة فإ طبقًا 
 منه. المؤمّن له في حالة وقوع الحادث المؤمّن الجهة الملزمة بتعويض

قد تشترك جهات ف ،ةيخرج عن القاعدة العامّ  الأمر ا في عقد التأمين على الكوارث الطبيعية فإنّ أمّ 
نظام التأمين على الكوارث  إلىالسبب في ذلك راجع  لعلّ ، و له المؤمّن لتعويض المؤمّن جانب إلىأخرى 
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 اأنّهو  ةخاصّ له  المؤمّن المدفوعة من قبل الأقساط لا يقوم فقط على الأخيرهذا  حيث أنّ ، الطبيعية
ي الخسائر فهي لا تغطّ ، منه المؤمّن رحق في حالة حصول الخطاللّا رر مع الضّ  مقارنةً  ضئيلة   أقساط  
نجده يقوم على مصادر احتياطية غرضها تمويل  و إنما  ؛الطبيعيةبها الكوارث ية الكبيرة التي تسبّ المادّ 

 هذا المنطلق نتساءل.  ومن. حقةاللّا التكاليف الباهظة للخسائر المادية 

لمالي لتغطية عجزه ا المؤمّن إليها التي يلجأُ  ل هذه المصادر الاحتياطيةفيما تتمثّ  -
 ؟أخرى من جهةٍ  ن لهحق للمؤمّ اللّا الضرر ، و من جهةٍ 

 : التأمين إعادة أول:

مالية ال إمكانياتهاتفوق  تأمينيةٍ  لعملياتٍ  عقودٍ  بإبرامتأمين في بعض الأحيان القد تقوم شركات 
لذي امن الخطر  ا يجعلها تحتفظ بجزءٍ ممّ  ؛الطبيعيةسبة لعقود التأمين على الكوارث النّ هو الحال ب كما

  .أخرى شركات تأمينٍ  إلىل الباقي تحوّ و  يتناسب مع قدرتها التأمينية

ا لدى ( بتأمين نفسهالمؤمّنتأمين )القيام شركة ، التأمين إعادةعملية يقصد بومن خلال ذلك فإنّه 
 .التأمين التي تصدرهاأخرى ضد الخسائر التي قد تنشأ من وثائق  شركةٍ 

المتمم، و  لالمعدّ  07-95الأمر رقم من  المادة الرابعةالتأمين في  إعادةعلى  المشرّع نصّ و لقد 
 خصٍ شأو المتنازل على عاتق  المؤمّن تفاقية يضع بموجبها عقد أو معاهدة إعادة التأمين اإنّ  »: بقوله
 منها. عليها أو جزءٍ  المؤمّن له جميع الأخطار للتأمين أو متنازلٍ  معيدٍ 

ما ك« له. المؤمّن المسؤول الوحيد إزاء في جميع الحالات التي يعيد فيها التأمين المؤمّن يبقىو 
 ولة لمعيد تأمينٍ الدّ  يمكن منح ضمان» : منه بقوله 01فقرة  09ادة في الم 12-03يه في الأمر عل نصّ 
 .«اجمة عن الكوارث الطبيعيةالنّ أو أكثر لممارسة عمليات إعادة التأمين على الأخطار  واحدٍ  وطنيّ 

 : تتمثّل في قانونية انستنتج نقاطً  السابقة من خلال استقراء الموادو 

 روطالشّ يخضع لنفس و  ؛عقد إعادة التأمينعملية إعادة التأمين عقد يدعى ب ينظم -
 ردة في عقد التأمين الأصلي.االأسعار الو و 

 التأمين من عدمه. إعادةن حرية للمؤمّ  -

 .حرية اختيار معيد التأمينللمؤمن  -
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ة بموجب عدّ  كما يمكن أن تتمّ  ،واحدٍ  بواسطة معيد تأمينٍ  عملية إعادة التأمين قد تتمّ  -
 التأمين.لإعادة  شركاتٍ 

ولا  ،بين شركاتٍ  عملية التأمين تتمّ ف، التأمينمع معيد  علاقةٍ  أيّ  لا تربطهله  المؤمّن -
 .بها للمستأمنيندخل 

 كلّ  لىع نيؤمّ قد  المؤمّن بمعنى أنّ  ؛أو جزئيةٍ  يةٍ كلّ  بصفةٍ  اإمّ التأمين قد تكون  إعادة -
ء يحتفظ بالجز و  منها افقط جزءً ن كما له أن يؤمّ ، لهم المؤمّن د بها اتجاهالتي تعهّ  الأخطار
 آخر. ن عليه لدى معيد تأمينٍ أو يؤمّ  ،الآخر

مّ و  ا،ا أن يكون اتفاقيًّ فإمّ  ؛أخرى قد يأخذ إعادة التأمين شكلين مختلفين من جهةٍ و   كون يا أن ا 
 .ااختياريًّ 

 : فاقيتإعادة التأمين ال  أ ـ

 دةإعاح فيها شروط توضّ ، المباشر ومعيد التأمين المؤمّن بين مسبقةٍ  يقصد بها وجود اتفاقيةٍ و  
 ليهاععملية تأمين يتعاقد  كلّ  بله معيد التأمين منمبلغ التأمين الذي يقو ، من حيث نوع الخطرالتأمين 
 سنة.ب دّدما تح التي عادةً و  ،معينةٍ  زمنيةٍ  ةٍ المباشر خلال مدّ  المؤمّن

لى هذه عاب عيُ  أنّه إلاّ ، عليهاالمتعاقد روط الشّ قت هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين متى تحقّ تصبح  
ع شروط مالتي تتوافق العمليات  كلّ  ا على إعادة تأمينفي إعادة التأمين يكون مجبرً  المؤمّن الطريقة أنّ 
لى ع اأخرى يكون معيد التأمين مجبرً  من جهةٍ و  ،هذا من جهةٍ ، سواء منها الجيدة أو الرديئة الاتفاقية
 .الاتفاقيةا تتفق وشروط أنّهعمليات التأمين بحكم  كلّ  قبول

 : الختياريالتأمين  إعادةب ـ 

سبة لنوع الخطر أو في النّ ا في إجراء عملية إعادة التأمين سواء بالمباشر هنا يكون حرً  المؤمّن 
 أو رفض عرضية في قبول ولمعيد التأمين الحرّ ، المتنازل عنهأو في تحديد المبلغ ، اختيار معيد التأمين

من  هاز ميّ رغم ما ي عاب على هذه العمليةيُ  أنّه إلاّ ، لهذه العملية يةٍ فنّ  المباشر بعد إجراء دراسةٍ  المؤمّن
 موافقةٍ الخطر قبل الحصول على ق فيها قد يتحقّ  ا طويلاً وقتً  تأخذ ةٍ معقدّ  إجراءاتٍ ب ا تتطلّ أنّه إلاّ  حريةٍ 
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 كبيرةٍ  إساءةٍ  إلىي يمكن أن تؤدّ  كبيرةٍ  خسارةٍ  إلى الأصلي المؤمّن ضبذلك قد يتعرّ و  ؛من معيد التأمين
 .1تأمينيةٍ  ضياع عملياتٍ  إلىأخرى  من جهةٍ و  ،مركزه المالي في

تسعى من ورائه شركات التأمين من خلال إعادة الذي  الأهمّ و  يالهدف الرئيس أنّ  إلىنتوصل و  
ط قابل اقتسام أقساذلك م، و ركاتالشّ من  لأكبر عددٍ  نٍ تحميل عبء التعويض عن خطر معيّ هو ، التأمين

 و الضامن الوحيد حياله المؤمّن على أن يبقى، نسبة مساهمتهم في التعويضالتأمين معهم  بحسب 
 .له المؤمّن

ة في خاصّ مين ها القيام بإعادة التأيلإد ركة التي أسنالشّ هاننا تساؤل حول أذ إلىبادر تقد ي أنّه إلاّ  
ن ن مللمؤمّ ، و ن لهللمؤمّ  لما قد يسببه هذا الأخير من أضرارٍ ، الكوارث الطبيعية التأمين على إطار
 به له؟الذي قد يسبّ  المالي عجزالخلال 

من حيث ، و خاصّ  نوعٍ  من التأمين على الكوارث الطبيعية هو تأمين   أنّ ا أن أشرن  و  كما سبق 
الذي  الأمر، عن تغطيتهاله  المؤمّن قد تعجز شركات التأمين المتعاقدة مع اأضرارً  به يسبّ نّ فإ الخسائر

ة التي تقضي عن القاعدة العامّ  يخرجالأمر هنا  أنّ  إلاّ ، إعادة التأمين إلى ركات تلجأُ الشّ يجعل هذه 
نصوصه و  12-03 الأمربموجب  ع الجزائريفالمشرّ ؛ تأمين لتغطية العجز الماليالبحرية اختيار معيد 

 لإعادةركة المركزية الشّ  إلىالتأمين في مجال الكوارث الطبيعية  إعادةة قد أوكل مهمّ  أنّهالتنظيمية نجد 
  .2ولةالدّ  كما منحها ضمان ccrالتأمين 

 التأمين لإعادةركة المركزية الشّ ـــ ج 

ركة الشّ  ثإحدا ضمّنالمت 54-73 الأمرالتأمين بموجب  لإعادةركة المركزية الشّ  إنشاء تمّ  
ب المرسوم الملغى بموجو  ،83-85رقم  م بموجب المرسوم التنفيذيالمتمّ و  لالمعدّ  التأمين لإعادةالمركزية 
سات الاشتراكية ذات لمؤسّ لالقديمة  الأساسيةللقوانين الصريح  الإلغاء ضمّنالمت 42-90رقم  التنفيذي
ع تتمتّ ، شكل شركة ذات أسهم تأخذ، عمومية اقتصادية ساتٍ مؤسّ  إلىلة المحوّ الاقتصادي الطابع 

ها عمل عمل ر أنّ في علاقتها مع الغير ما يفسّ  كما تعتبر تاجرةً ، خصية المعنوية والاستقلال الماليالشّ ب
 .تجاري

                                                           
 .188عبد العزيز هيكل، المرجع السابق، ص 1
  .271-04من المرسوم التنفيذي رقم  02، والمادة 12-03من الأمر 09ة راجع الماد 2
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 -05 -29في خ مؤرّ  وزاريّ  بموجب قرارٍ التأمين  إعادةمنح اعتمادها قصد ممارسة عمليات  تمّ  
 المتعلقّ 07-95 الأمر بأحكام وذلك عملا  ؛1التأمين لإعادةركة المركزية الشّ اعتماد  ضمّنالمت، 2005

 إعادةأو و شروط منح شركات التأمين دّدالذي يح، 267-96المرسوم التنفيذي رقم  كذاو ،بالتأمينات

 المتمم.و لالمعدّ ، كيفيات منحهو التأمين الاعتماد

ظر عن النّ رأسمالها بصرف  دّديح، و ذات أسهمٍ  التأمين شركةً  لإعادةركة المركزية الشّ عتبر تُ  
المؤرخ في  375-09من المرسوم التنفيذي رقم  02/3المادة  نصّ ل طبقًاملايير  ـخمسةأسهمها العينية ب

 بالحدّ  المتعلّق، 30/10/1995 المؤرخ في 344-95المعدل للمرسوم التنفيذي رقم ، و 16/11/2009
 .2الأدنى لرأسمال شركات التأمين

ت التأمين اف شركتصني إلىضنا تعرّ و  المؤمّن ثنا عنعند حدي الأولفي الباب سابقًا كما أشرنا و  
ت تولّ  قد، و للدولة تابعةً  عموميةً  التأمين تعتبر شركةً  لإعادةشركة المركزية الفإنّ  ،خاصّ الو  بين العامّ 

حيث ، 1995غاية سنة  إلى 1975سنة  التأمين في السوق الجزائرية منذ لإعادةممارسة نشاطها الفعلي 
ركات الشّ السوق أمام  سمح بفتح إذ ؛جذريةٍ  الذي حمل في طياته تغيراتٍ  ،07-95صدر الأمر رقم 

خ المؤرّ ، 409-95المرسوم التنفيذي رقم بموجب و  ،التأمين إعادةالتأمين و/أو  تنظيم عمليات، و ةخاصّ ال
م بموجب المرسوم المتمّ و  لالمعدّ ، 3التأمين إعادةفي مجال  الإلزاميبالتنازل  المتعلّق 09/12/1995في 

 ،الإجباريغيرها من التنازل  نركة المركزية لإعادة التأمين دو الشّ استفادت  2074 -10التنفيذي رقم 
 ةٍ عن حصّ للقانون الجزائري  خاضعةً  شركات التأمين جزائرية كانت أو أجنبيةً  كلّ  أن تتنازل»: مفادهو 

                                                           
، والمتضمن اعتماد الشركة المركزية لإعادة التأمين، ج ر، 1998-04-06، المعدل للقرار المؤرخ في 2005-05-29قرار وزاري مؤرخ في  1

 .30/11/2005، الصادرة في 77عدد 
مال شركات التأمين المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  الأدنى لرأس ، المتعلق بالحدّ 16/11/2009ي ، المؤرخ ف375-09المرسوم التنفيذي رقم  2

 . 19/11/2009، الصادرة في 67، ج ر، عدد30/10/1995المؤرخ في  95-344
الصادرة في  ، 76ر، عدد ق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين، ج ، المتعلّ 09/12/1995المؤرخ في  409-95المرسوم التنفيذي رقم  3

 ، المعدل والمتمم.10/12/1995
السابق ذكره، والمتعلق بالتنازل  409-95ل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ، المعدّ 09/09/2010خ في المؤرّ  207-10المرسوم التنفيذي رقم  4

  .15/09/2010، الصادرة في 53الإلزامي في مجال إعادة التأمين، ج ر، عدد 
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الأدنى  الحدّ  دّديحعلى أن ، 1«ركة المركزية لإعادة التأمينالشّ من أعمالها القابلة لإعادة التأمين لفائدة 
 .2من الأخطار المعاد تأمينها  %50نسبة لهذا التنازل ب

، مينلشركات التأيكمن في تحقيق التوازن المالي التأمين  لإعادةللشركة المركزية  يالأساسالهدف  
ق تعلّ  إذاة خاصّ تأمين جزء من أصولها  إعادة إلىالتأمين  إعادةهذا ما يدفع بشركات التأمين و/أو و 

دفع  ها منالتأمين قصد تمكنّ  لإعادةركة المركزية الشّ لدى تأمين على الكوارث الطبيعية البعقود  الأمر
ارث عقود التأمين على الكو  أنّ و  ةخاصّ ، تقع فيهالهروب من العجز الذي يمكن أن و  ،ن لهللمؤمّ  تعويضٍ 
 ،حدثها من جهةٍ التي ت الأضرارجسامة و  دةشّ ز به من ما تتميّ ، لةٍ خاصّ  عقود ذات طبيعةٍ  الطبيعية

 نالمؤمّ  ن له من جراء الكارثة الطبيعيةلدفعه للمؤمّ ده شركة التأمين ضخامة التعويض الذي قد تتكبّ و 
 أخرى. من جهةٍ ، منها

 المشرّع نجد أنّ ، المراسيم التنفيذية المنظمة لهو  12-03لأمر وص انصلمن خلال استقرائنا  
 نصّ ل طبقًا، ولة ضمانها للشركة المركزية لإعادة التأمين على سبيل الحصرالدّ  منحعلى  نصّ الجزائري 
من بينها التأمين و  ،تكليفها بتسيير عمليات التأمين، و 271-04من المرسوم التنفيذي رقم الثانية المادة 

ف الوزير المكلّ و  التأمين لإعادةركة المركزية الشّ برم بين تُ  ذلك بمقتضى اتفاقيةٍ و  ؛على الكوارث الطبيعية
ركة المركزية الشّ ها الكشوف التي تعدّ و  ح فيها طبيعة الوثائقعلى أن يوضّ ، ولةالدّ  ليمثّ الذي  ،بالمالية
المتواجدة  ،على التأمينات الإشراففي لجنة  لةالمتمثّ سلطة رقابة التأمينات  إلىترسلها و  التأمين لإعادة

 ضمان إلىجوء اللّ طرق و  ح فيها كيفية تسيير الفائض السنويتوضّ  كما، على مستوى وزارة المالية
 .3ولةالدّ 

 عن طريق عقدٍ  ه يتمّ نّ التأمين فإ لإعادةركة المركزية الشّ ا من جهة علاقة شركة التأمين مع أمّ  
، من أخطار الكوارث الطبيعيةالتأمين  لإعادةة روط العامّ الشّ فيه  دّديح، التأمين إعادةعقد ى سمّ يُ 
عمولات  دّدأخرى تح من جهةٍ ، و 4فة بالماليةتعرضها على لجنة الإشراف على التأمينات بالوزارة المكلّ و 

                                                           
 ، المتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين، المعدل والمتمم، المرجع نفسه، والتي تنصّ 409-95من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  1

 .«يباشر التنازل الإلزامي لفائدة الشركة المركزية لإعادة التأمين»ه: على أنّ 
وتنص على  ،بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين، المرجع نفسه، المعدلة والمتممة قالمتعلّ  409-95من الرسوم التنفيذي رقم  03المادة  2
 .«، ويمكن تغيير هذا المعدل حسب الأشكال نفسها% 50 ـب د المعدل الأدنى للتنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينهايحدّ »ه: أنّ 
 المرجع السابق. ، 271-04من المرسوم التنفيذي رقم  03راجع المادة  3

  راجع المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 04-271، المرجع نفسه.4 
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ي اجمة عن الكوارث الطبيعية فالنّ إعادة التأمين التي تمنح في إطار عمليات إعادة التأمين الأخطار 
ركات التأمين المعتمدة في الجزائر في شللا تمنح تغطيتها  اأنّه إلاّ ، 1نفسها جنةاللّ الحدود التي تضبطها 

 : روط التاليةالشّ رت توفّ  إذا إلاّ التأمين على الكوارث الطبيعية  إعادةعقود  إطار

  .الصناعية و/أو التجارية في الجزائر شاطاتالنّ و  تقع العقارات المبنيةأن  -
 .سميةعن حالة الكارثة الطبيعية في الجريدة الرّ  الإعلان أن يتمّ  -
 .ركات المعتمدة في الجزائرالشّ من  له المؤمّن ركة المتعاقدة معالشّ أن تكون  -

 .2 270-04ة في المرسوم التنفيذي دّدالمح موذجيةالنّ أن تكون التغطية مطابقة للبنود  -

ى إعادة تأمين نفسها لد ركة المركزية لإعادة التأمين حقّ الشّ هل تملك ، هنا السؤال المطروحو 
 ؟أخرى لإعادة التأمين شركاتٍ 

الكبرى  للأموالظر النّ ب، و 2009في سنة  امليارً  13ر بحوالي قدّ  ؛ إذمالها رأسا لمحدودية نظرً 
ركة الجزائري للشّ  المشرّع أجاز، سوناطراكشركة و  ،شركة سونلغاز ؛ليها شركات كبرى مثلنت عالتي أمّ 

لدى ، التأمين إعادة إطاريها في التي تغطّ  الأخطار كلّ  تأمين جزء أو إعادةبالتأمين  لإعادةالمركزية 
ركة المركزية الشّ حيث تتنازل ، الثانيةرجة الدّ  التأمين من بإعادةعرف يُ  هذا ما، و تأمين دولي إعادةشركات 
الجزائري لتأمين ـ البرنامج   ACIPيسمّى هذا، و دولية من أصولها لشركة تأمينٍ  التأمين بجزءٍ  لإعادة
 .3الكوارث

 

 

 

 إلى: يهدف هذا البرنامج 

 .التأمين لإعادةة المالية للشركة المركزية مضمان الملاء -

                                                           

  راجع المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 04-271، المرجع نفسه.1 
  راجع المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 04-271، المرجع السابق.2 

 3 HADJ Mohamed Seba, REASSURANCE DES RISQUE NATURELLES –L’EXPERIENCE 

ALGERIENNE- la 35 eme conferance de l’OAA,alger 25-26-27/05/2008,p.14. 
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عقود  ضمننفقاتها و  التأمين لإعادةركة المركزية الشّ تجنب اختلال التوازن بين مداخيل  -
 الكوارثالتأمين على  إعادةالتي من بينها عقد و  ،التأمين إعادة إطارها في ضمّنالتأمين التي ت

 .1الطبيعية 

 : ولةالدّ  ثانيا:

 الممتلكات سواء عقاريةً التراجع عن تأمين  إلىت بشركات التأمين أدّ  ة عوامل وأسبابهناك عدّ 
 : هاأهمّ  مخاطر الكوارث الطبيعية من صناعيةً  كانت أو تجاريةً 

عادة التأمينو  لشركات التأميناختلال التوازن المالي  -   الطبيعية قدفبعد حدوث الكوارث  ؛ا 

تي للخسائر الكبيرة ال الهم نظرً  المؤمّن عن تعويض وحتى شركات إعادة التأمين ،تعجز شركات التأمين
 فها الكوارث الطبيعية تخلّ قد 

  أنشرنا سابقا أكما ، رة لدى شركات التأمين الجزائريةنقص التأهيل في إطار الخب -

قوم يرتكز على الخبرة التي ية في التأمين على الكوارث الطبيعية خاصّ  عقود التأمين إطارفي  التعويض
لتأمين ود افي إطار عق لاتٍ مؤهّ ، كما يحتاج إلى رأكب فاءةٍ كو  خبرةٍ  إلى هذا الأخيريحتاج و  ،بها الخبير

  على الكوارث الطبيعية.

التقلبات الجوية و  لاتالتحوّ  ة في ظلّ خاصّ ، ا للخطراقتصاد الوطن معرضً  تهذه الأسباب جعل 
مان لضو  ن من جهةٍ ولة من أجل إعادة الاستقرار المالي للمؤمّ الدّ  تدخل إلىالذي دفع  الأمر؛ المفاجئة

 .أخرى العمل في سوق التأمينات من جهةٍ  حسن سير

 

 

 

 :نذكر أهمها ،ة جوانبولة في عدّ الدّ  يظهر تدخلو 

  ّوع من المخاطر علىالنّ هذا على  التأمينإلزامية ولة عن طريق فرض الدّ  لتتدخ  

                                                           
  .127براهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص إ  1
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 خاطرمن أنواع الم نوعٍ  أيّ تأمين ل ميتقدّ  شخصٍ  على ضمان أيّ التأمين  كما أجبرت شركات ،لهم المؤمّن
  وارث الطبيعية.كعلى الالتأمين  بما فيها

 على رأسها صندوق الكوارث و  ،صناديق الضمان ولة كذلك على إنشاءالدّ  عملت 

 الطبيعية. 

 ضمّن بوضعها لمعايير ت، التأمينأخرى على مراقبة قطاع  ولة من جهةٍ الدّ  تعمل 

قدية التعا الالتزاماتاحتياطات رشيدة لتغطية من هذه المعايير تجتمع ، و المؤمّن سليمة من طريق إدارةً 
لى التعويض الملقى ع أنّ على الكوارث الطبيعية  التأميناتفكما هو معروف في مجال  له؛ المؤمّنتجاه 
 ؛قطفله  المؤمّن التي يقوم بدفعها الأقساطعند وقوع الكارثة الطبيعية لا يتكون فقط من  المؤمّن عاتق
 .ركاتالشّ التوازن المالي لهذه  حداثلإوضعها  السنوية التي يتمّ  الأقساطل كذلك من خلال بل يموّ 

عادةلشركات  قنيةالت ع الالتزاماتالمشر  دّدح 272- 04رقم  التنفيذيبموجب المرسوم و   التأمين وا 
 ،لطبيعيةالكوارث ا أخطارقصد القيام بتغطية  أجنبيةً  أو المعتمدة في الجزائر سواء كانت جزائريةً التأمين 

ل الالتزامات تمثّ » هنّ على أ نصّ التي تو ، 12-03 الأمرمن  11المادة  نصّ ل القد جاء هذا المرسوم تطبيقً و 
، الأمراجمة عن الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا النّ  تأمين الأخطاراتجة عن عمليات النّ التقنية 
ق تطبيق أحكام هذه المادة عن طريح كيفيات توضّ ، أو بودائع يكونها معيدو التأمين ،ولةالدّ  بسندات
  «.التنظيم

عادةو  التأمينعلى شركات  لابدّ عليه فو   ال في خصوم حصيلتها السنوية رصيدً تسجّ  أن التأمين ا 
اجمة النّ  الأضرارص فقط لمواجهة تكاليف خصّ يُ  ،الكوارث الطبيعية أخطارى رصيد سمّ قابل للخصم يُ 

 ـسنوي يقدر ب تمويله عن طريق تخصيصٍ  يتمّ و  ،الكوارث الطبيعية أخطارمين من عن عمليات التأ
 1الكوارث الطبيعية ثارآ نضماتج عن العمليات التي تالنّ بح التقني من نسبة الرّ ، 95%

                                                           
 سالف ذكره.، ال272-04من المرسوم التنفيذي رقم  3/ 02مادة  1
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 ل بقيمالكوارث الطبيعية يمثّ  أخطاررصيد فإنّ  مينالتأ إعادة أو التأمينشركة  أصولفي  اأمّ 
تتمتع  أوولة الدّ  ا من الالتزامات التي تصدرهاكذو  ،سندات خزينة الالتزاماتو  ل من ودائعتتمثّ ولة، و الدّ 

 .1بضمانها

التنازلات و  الإلغاءاتمن الاشتراكات الصافية و  ارق بين الأقساطاتج التقني من الفالنّ ن يتكوّ و 
مصاريف ، و الصافية من التنازلات الأضراربين تكاليف ، و الطبيعيةالكوارث  ىعلالتأمين  المدفوعة بعنوان

 .2التسيير التابعة لها

عادة التأمين و  التأمينو تكون شركات  رقابة  إدارة إلىاتج التقني النّ  ضمّنيت كشفٍ  بإرسالملزمة ا 
لا  جلٍ ا في ألك سنويًّ  ذيتمّ أن  ىعل ،التأميناتراف على شنة الإفي لج لةالمتمثّ و  ؛بوزارة المالية التأمينات

ة التي السنوي صاتالتخصّ ح يوضّ  م بكشفٍ تتقدّ  هافإنّ لك ذ إلى بالإضافة سنة، كلّ  جويلية من 31ى يتعدّ 
 .3سنة محاسبية  كلّ  حسب تأسيسها تمّ 

  ّدرجة كويعدّ هذا ، مينمعيدا للتأ أو انًّ مؤمّ  اطرفً بصفتها  أيضًاولة الدّ  لقد تتدخ 

 الأشخاصولة ضمن الدّ  نذكرقطة هي التي جعلتنا النّ  هذه، مين عن التعويضالتأأخيرة بعد عجز إعادة 
م لها تقدّ  اأنّهمن  فبالرغم ؛التأمين لإعادةركة المركزية الشّ عند عجز  إليهاجوء اللّ  الاحتياطية التي يتمّ 

لفائض افي دفع  التأمين لإعادةولية الدّ  ركاتالشّ عجز و  ل في حال عجزهاتتدخّ  اأنّه إلاّ ، الضمان المطلق
الملحقة  الأضراركانت بر الحصص التعويضية في حالة ما إذا كعلى عاتقها أ فتأخذ ؛العجز هذاعن 
  بالطرق الكلاسيكية.تعويض لل غير قابلةٍ  أو ،افة جدً مكلّ 

 

 

 ؟ولة في تغطية العجزالدّ  كيف تساهم: هو المطروحالسؤال لكن و  

                                                           
 سالف ذكره.، ال272-04من المرسوم التنفيذي رقم  2 /07مادة  1
 سالف ذكره.، ال272-04من المرسوم التنفيذي رقم  03مادة  2
  سالف ذكره.، ال272-04/ من المرسوم التنفيذي رقم  04مادة  3



 الطبيعية الكوارث على التأمين في التعويضالباب الثاني:                                    الفصل الأول: 
 

 
189 

تمويل العجز التقني عن ض على الخزينة العمومية فر يُ ، 12-03 الأمرمن  09بموجب المادة  
اتج عن النّ تمويل العجز  كيفيات دّدتح أنعلى  ،1أخطار الكوارث الطبيعيةالتأمين على  إعادةعمليات 
على و  .2ف بالماليةمن الوزير المكلّ  الكوارث الطبيعية بموجب قرارٍ  أخطارمن إعادة التأمين عمليات 

اتج النّ قصد تمويل العجز  ؛معفى من الفوائد قٍ بيشكل تس ولة الذي يأخذالدّ  ضمان ينفد القرار هذاثر إ
عادة لإركة المركزية الشّ الضمان لفائدة  هذايمنح و  ،الكوارث الطبيعية أخطارمن  التأمين إعادةعن 

 دّدتحو ، 271-04 التنفيذيمن المرسوم  02للمادة  طبقًاالضمان  هذال لحصريابصفتها المستفيد التأمين 
 .3ن المدير العام للخزينة العموميةالتنسيق بموجب مقرر صادر ع هذاكيفية تسديد 

الكوارث  أخطارمين من التأ إعادةاتج عن عمليات النّ عندما يكون مبلغ العجز  التسديد فيتمّ  اأمّ 
 الماليتينالكوارث الطبيعية التابعة للسنتين  أخطارمن مجموع التخفيضات السنوية لرصيد  قلّ الطبيعية أ
  .4المقفلتين نالأخيرتي

 

                                                           
 .30/12/2004، الصادرة في 85، ج ر عدد 2005ن قانون المالية ، المتضمّ 29/12/2004، المؤرخ في 21-04القانون رقم  1
ن قانون المتضمّ  29/12/2004خ في ، المؤرّ 21-04من القانون رقم  83د كيفيات تطبيق المادة ، يحدّ 2005مارس 20القرار المؤرخ في  2

 .29/05/2005، الصادرة في 37، ج ر عدد 2005المالية 
  .، المرجع نفسه2005مارس 20من القرار المؤرخ في  04مادة  3
  .، المرجع نفسه2005مارس 20، القرار المؤرخ في 03المادة  4



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

اشئة عن تـأمين 
ّ
المنازعات الن

 الكوارث الطبيعية وانقضاؤه
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كيفية و  طرق احتسابهو  إجراءاتهنين مبيّ  الكوارث الطبيعية حديثنا في الفصل الأول عن نظام تعويضبعد 
وع من التأمينات النّ الحديث على المنازعات التي قد تنشأ عن هذا  إلىفي هذا الفصل  تطرّقنا نفإنّ  ،تقديره

 .الإجبارية

 ما قد يترتب، ه بين طرفيقانونيةٍ  يقتضي وجود علاقةٍ  التأمين على الكوارث الطبيعية في أصله
؛ اتهفي بعض الحالات قد يتغافل عن تنفيذ التزام أحد الطرفين غير أنّ ، عنها التزامات متبادلة بينهما

لمبلغ التعويض في  المؤمّن دفععدم أو ، له المؤمّن ة من جانبالمستحقّ  الأقساطعدم دفع ومن ذلك 
 .ب عنه نشوء منازعاتالآجال القانونية ما قد يتسبّ 

 سبق مبرم بين طرفين كماعلى الكوارث الطبيعية  تأمينٍ  قدٍ ا أن تنشأ بوجود عهذه المنازعات إمّ و 
 .كما قد تنشأ منازعات عن منأى عنه، في الفقرة السابقةإليه أن أشرنا و 

 إلىء جو اللّ  يتمّ  أو، العقدبين طرفي ية بطريقة ودّ  أن تحلّ  اإمّ ا هفإنّ  في حالة نشوء المنازعة 
 ؛في حالتينوغالبا ما يكون  ،القضاء

 إلىجوء اللّ ب المنازعة تتطلّ  أنّ : الثانيةحالة وال، يودّ  حلّ  إلىاستحالة الوصول : حالة الأولىال 
 (الأول. )المبحث أسبابهو  ررلتقدير الضّ  كالاستعانة بخبيرٍ  ؛القضاء

مدة ال وعليه فإنّ  ،من العقود الزمنية عدّ يُ  عقد التأمين على الكوارث الطبيعية ضف الى ذلك فإن
عقد و  ،يةعقد التأمين على الكوارث الطبيعمن أسباب انقضاء  اسببً  ها يعدّ انتهاؤ و  فيه امهمًّ  اعنصرً  تعدّ 

 معالجتها في )المبحث الثاني(.سنحاول أسباب أخرى  إلىبالإضافة  ،االتأمين على الأضرار عمومً 
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 :الأولالمبحث 

 اشئة عن التأمين على الكوارث الطبيعية وطرق تسويتهاالنّ عاوى الدّ  أهم

 ات،ى الكوارث الطبيعية من المنازعمن عقود التأمين بما فيها عقد التأمين عل عقدٍ  لا يخلو أيّ 
 بصفةٍ  التأمين على الكوارث الطبيعيةو ، ةٍ عامّ  عقد التأمين بصفةٍ عقد؛ ال المنازعة بين طرفيّ  تنشأوقد 
 .)المطلب الأول(عنه  أنّها قد تنشأ بعيدة كما قد تنشأ، ةٍ خاصّ 

 تمّ ا ما يغالبً و  ،هذه المنازعات عن طريق التراضي ا لفضّ قانون التأمين دائمً  يلحّ  عامّ  كأصلٍ و 
 للطرفين. مرضٍ  حل   إيجاد

اء من القضاء سو  إلىا ما تلجأ كثيرً  فالأطراف ؛المنازعات القضائيةل من هذا لا يقلّ  ومع ذلك فإنّ 
)المطلب  أو مبلغ التعويض ،ررأو من أجل تقدير الضّ ، أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته القانونيةأجل مطالبة 

 الثاني(

 :الأولالمطلب 

 دعاوى التأمين على الكوارث الطبيعية
ما  كثيرة منها من أنواع عقود التأمين قد تنشأ عنه دعاوىكغيره و  التأمين على الكوارث الطبيعية

 لعلاقةعن طرفي ا منها ما هو خارج  و  ،)الفرع الأول(تحديدًا ه العقد أقرّ  أي حق   ؛هو بسبب أطراف العقد
  .)الفرع الثاني(أي مصدره القانون  ؛عن عقد غير ناتجٍ و 

 :الفرع الأول

 التأمين على الكوارث الطبيعيةد عن عقد زاعات التي تتولّ النّ أهم 

دعاوى قد تنشأ عن عقد التأمين بما في ذلك عقد التأمين على الكوارث و  ة نزاعاتهناك عدّ 
 :أقسام ةثلاث إلىعاوى الدّ  يمكن تقسيم هذهه العقد لطرفيه، و أقرّ  حق   إلىالطبيعية فهي تستند 

 .المؤمّن دعاوى -

  .له المؤمّن دعاوى -
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 .دعاوى مشتركة -

  على حدة.قسمٍ  كلّ  تفصيل سنحاولو 

 : المؤمّن دعاوى أول: 

مطالبة ة أو الا المطالبة بالأقساط المستحقّ هدفها إمّ له  المؤمّن في رفع دعاوى على ن الحقّ للمؤمّ 
  .ةغير مستحقّ  له من تعويضاتٍ  المؤمّن ل عليهباسترجاع ما تحصّ 

 : ةأ ـ دعوى المطالبة بالأقساط المستحقّ 

لآجال وفي ا ،لمقتضيات العقد طبقًابدفع أقساط التأمين  له ملزم   المؤمّن إلى أنّ  سبقأشرنا فيما 
 .ةدّدالمح

مين على عليها عقد التأمين بما فيه عقد التأيعتبر دفع الأقساط من الالتزامات الجوهرية التي يقوم 
 علىا ر سلبً ثّ يؤ تزام له عن تنفيذ هذا الال المؤمّن تتعنّ ، و يةالفنّ و  احية القانونيةالنّ من  الكوارث الطبيعية

ة قساط المستحقّ لقضاء للمطالبة بالألجوء اللّ إلى  ما يدفع هذا الأخير، نالعلاقة القانونية التي تربطه بالمؤمّ 
عذاره وفقً و  بعد إخطاره  .ا لمقتضيات القانونا 

 : ةمستحقّ له من تعويضات غير  المؤمّن ب ـ دعوى استرداد ما تحصل عليه

ة كأن تكون هذه التعويضات غير مستحقّ  على تعويضاتٍ  المؤمّن لقد يتحصّ  بعض الحالات في 
  .ا أو أمام القضاءيًّ ا ودّ إمّ  ان للمطالبة بها يدفع بالمؤمّ مّ م ،حقاللّا رر أكثر من حجم الضّ 

 أنّهو  ةخاصّ ، وع من دعاوى قليلة الوقوعالنّ هذا  التأمين على الكوارث الطبيعية فإنّ  فيما يخصّ  أمّا
، سميةالرّ  في الجريدة طبيعيةٍ  علان عن وقوع كارثةٍ  بعد الإلاّ  التعويض إوع من التأمين لا يتمّ النّ في هذا 

، خسائر فعلاً و  ن له على ما لحقه من ضررٍ للمؤمّ  بدفع تعويضٍ  المؤمّن يلتزم علان عنهاوفي حالة الإ
 .خبير مختص في ذلك اهي يعدّ لتقرير الخبرة الت اوفقً  وذلك
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 : له المؤمّندعاوى  ثانيا:

له  نالقانون للمؤمّ  هلخوّ  ،المطالبة بحقوقهو  القضاء إلىن لرفع دعوى ل للمؤمّ مخوّ النفسه الحق 
دفع ب رفع دعوى مطالبةٍ : في ، وتتمثّلالمؤمّن بينو  لمطالبة بحقوقه من خلال العقد المبرم بينهكذلك ل

 .زائدة المطالبة باسترجاع ما دفعه من أقساطٍ ه في حقّ ، و مبلغ تعويض

 : زائدة له من أقساط   المؤمّن أ ـ دعوى المطالبة باسترجاع ما دفعه

ل تمثّ الم نالمؤمّ  بينو  ا هو متفق عليه في العقد المبرم بينهأكثر ممّ  له بدفع أقساطٍ  المؤمّن قد يقوم
  دّية.بعد فشل الطرق الو  بها المؤمّن القضاء لمطالبة إلىاللجوء يستدعي الذي  الأمر، في شركة التأمين

 : دعوى المطالبة بدفع مبلغ التعويضب ـ 

عد بن له ما يلزم شركات التأمين بالتعويض للمؤمّ  اب ضررً تسبّ و  ،منها المؤمّنقد تحدث الكارثة 
  .وقوع الخطرو  رربالضّ  إخطارها

ر يتأخّ  قد حق بهاللّا رغم الضرر و  ،له المؤمّن بهام التي يتقدّ التصريحات  كلّ  رغم المؤمّن غير أنّ 
البة القضاء للمط إلى يلجأُ له  المؤمّن يجعل وهذا ما ،كما قد يمتنع عن دفع مبلغ التعويض ،في التعويض

  .به

 : عاوى المشتركةدّ ال ثالثا:

البة دعاوى المطو  ،ن له في دعاوى المطالبة بالفسخالمؤمّ و  المؤمّن عاوى المشتركة بينالدّ  لتتمثّ 
 .ببطلان عقد التأمين على الكوارث الطبيعية

 : أ ـ دعاوى المطالبة بالبطلان

الة حفي المطالبة بإبطال العقد في  المؤمن له الحقّ و  المؤمّن من  لكلّ ف أنّ و معر و  كما هو معلوم
 من شروطه الأساسية. أو في شرطٍ  ،من أركان عقد التأمين على الكوارث الطبيعية في ركنٍ  وجود خللٍ 

المطالبة ببطلان  لها فشركة التأمين مثلاً ، ن له مصلحة فيهمّ ن يكون طلب الإبطال مِ والأصل أ
 المؤمّن عن الخطر غير صحيحةٍ  م تصريحاتٍ كأن يقدّ  ؛له المؤمّن من ن وجود غش  تبيّ  إذاعقد التأمين 

  .ة بالخطرالمتعلّقمان بعض البيانات أو في حالة كت، منه
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جة في فية مدر روط التعسّ الشّ من  وجود شرطٍ  تبيّنمتى العقد  لاط إبحقّ  الآخرفله هو  المؤمّن اأمّ 
 .من القانون المدني 622ت عليه المادة نصّ ا لما وثيقة التأمين وفقً 

 : طالبة بالفسخمدعوى الب ـ 

 زاماتيوقع الت ،عقد التأمين على الكوارث الطبيعية هو عقد ملزم للجانبين أنّ  أشرنا فيما سبق إلى
ذ هذه ف على تنفين له" ما يجعل تنفيذ العقد يتوقّ مؤمّ و  نعلى كلا طرفي العلاقة التعاقدية "مؤمّ  حقوقٍ و 

 .الالتزامات

ر رفع دعوى رّ للطرف المتض يحقّ العلاقة بالتزامه التعاقدي  طرفيحد أ إخلاله في حالة وعليه فإنّ 
 .1من القانون المدني 119ا للمادة وهذا وفقً  ،للمطالبة بالفسخ

 سنحاول تفصيلو  ،على الفسخ نصّ في العقد ي ا أن يكون بالتراضي أو بوجود شرطٍ هنا الفسخ إمّ و 
  .عن طرق انقضاء عقد التأمين على الكوارث الطبيعية ما نتحدّثني عندالثافي المبحث  هذا الجزء

 :الثانيالفرع 

 من عقد التأمين على الكوارث الطبيعية منأىزاعات التي تنشأ عن النّ  أهمّ 

ر سّ ما يف، بما فيها التأمين على الكوارث الطبيعية ؛عاوى لا تنشأ عن عقد التأمينالدّ  هناك بعض
 .ه هذا الأخيرأقرّ  ا تستند لحق  أنّه  مصدرها هو القانون؛ إذأنّ 

 : عاوى فيالدّ  ل هذهتتمثّ و 

  .دعوى الحلول -

 .لغاء القرار الوزاري المشتركدعوى إ -

  دعوى الحلول أول: 

                                                           
في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره ه: "والتي تنص على أنّ  ق م ،من  119 المادة 1

 المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين اذا اقتضى الحال ذاك.
لى ا، كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف 

 كامل الالتزامات ."
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 07-95من الأمر  38في المادة  عليها صراحةً  نصّ و  ،فكرة الحلول الجزائري المشرّع تناول 
تجاه  الدعاوىو  له في الحقوق المؤمّن محلّ  المؤمّن يحلّ »: هالمتمم، بقولو  بالتأمينات المعدل المتعلّق
 وعٍ ة دعوى رجله من أيّ  لمؤمّنا اأولوييجب أن يستفيد ، و في حدود التعويض المدفوع له، المسؤولينغير 

 ي حسب المسؤوليات المترتبة.حتى استيفائه التعويض الكلّ 

، ولغير المسؤ  ضدّ  برفع دعوى رجوعٍ  المؤمّن قيامله في استحالة  المؤمّن تسببإذا في حالة ما و  
 .له المؤمّن منه تجاه من الضمان أو جزءٍ  المؤمّن يمكن إعفاء

 ال التابعينالعمّ و  رينالأصهار المباشو  الأقارب ضدّ  ن أن يمارس دعوى رجوعٍ ولا يجوز للمؤمّ  
إذا صدر عنهم فعل قصد  إلاّ معه  جميع الأشخاص الذين يعيشون عادةً  عامةٍ  وبصفةٍ ، للمؤمن له
 .«الإضرار

 في ،ن الذي دفع مبلغ التأمينللمؤمّ  حقّ  المادة نستنتج أن دعوى الحلول هي من خلال استقراء 
 دعاوى تجاه شخصٍ و  له من حقوقٍ  في جميع ما عامةٍ  أو المستفيد بصفةٍ  ،له المؤمّن محلّ  أن يحلّ 
 .للمطالبة بالتعويض المستحقّ ، أو تعمده ،أو تقصيره ،إهمالها بسبب إمّ  ؛ررب في الضّ متسبّ  ثالثٍ 

غير المتسبب في الضرر أكثر من التعويض الذي  من ن أن يستردّ للمؤمّ  أخرى لا يحقّ  جهةٍ من و 
 ن له.دفعه للمؤمّ 

 لا بد ن له حق بالمؤمّ اللّا عن الضرر  مسؤولاً  يعتبرلمباشرة دعوى الحلول على الغير الذي و  
 : ير أربعة شروط نذكرها كالآتفّ من تو 

 يعتبر هذا و ، ن له أو المستفيدللمؤمّ  لغ التأمينقد دفع مب المؤمّن أن يكون -

  .1مع الوفاء" إلاّ "لا حلول  أنّهة في الحلول التي تقضي با للقاعدة العامّ رط تطبيقً الشّ 

يبقى ، و رجوع على الغيفي الرّ  فلا يكون له الحقّ ، لهن للمؤمّ  يقم بالوفاء إذا لم المؤمّن بمعنى أنّ 
 . الغير لطلب التعويض كاملاً رفع دعوى على و  الرجوع ن له حقّ للمؤمّ 

                                                           
الحلول في التأمين على الأشياء ومدى تطبيقه في التأمين، دراسة مقارنة، مداخلة مقدمة في المؤتمر السنوي  أحمد سعد أحمد حمدي، حقّ  1

ية القانون، جامعة الإمارات ، كلّ 2014ماي  14-13انونية للتأمين والاتجاهات المعاصرة المنعقدة يومي ن حول الجوانب القريالثاني والعش
  .713العربية، ص 
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دفعه  بمقدار ما إلاّ له طلب التعويض  ه لا يحقّ فإنّ له  المؤمّن محلّ  المؤمّن حلّ  إذافي حالة ما 
قدار بم إلاّ رر فلا يجوز له مطالبة الغير أكثر من قيمة الضّ  دفع مبلغ تأمينٍ فإذا ، ن لهللمؤمّ  فعلاً 

ذا دفع مبلغً ، و الضرر ن له ا دفعه للمؤمّ رر الحاصل فلا يجوز له الرجوع بأكثر ممّ من قيمة الضّ  أقلّ  اا 
ل الرجوع بالباقي من التعويض على الغير المسؤول عن حصو  ن له حقّ للمؤمّ  على أن يظلّ ، أو المستفيد

 .ررالضّ 

 اضعيفً  افً له باعتباره طر  المؤمّن رط أراد حمايةالشّ من خلال هذا  المشرّع أنّ  إليه الإشارةما يمكن 
ا ا صحيحً فيذً تنفيذ العقد تن له أن يتمّ  المؤمّن محلّ  المؤمّن لذلك نجده اشترط لحلول، في العلاقة التأمينية

 كان عقد التأمين بما فيه عقد التأمين على فإذا، أخرى المفعول من جهةٍ  أن يكون ساري  ، و من جهةٍ 
 حلول محلّ الن ه لا يمكن للمؤمّ نّ الأسباب فإمن  سببٍ  يّ لأ إيقافهفسخه أو  أو تمّ  باطلاً الكوارث الطبيعية 

 .المؤمّن على أن يقع عبء إثبات الوفاء بقيمة التأمين على عاتق، المؤمّن

حيث لا  ،بديهي مر هذا أ، و المتسبب في الضررغير الل في يتمثّ  ثالث أن يكون هناك شخص   -
غير اللطلب التعويض ما لم يكن هناك أصلًا شخص من الغير على  لرفع دعوى رجوعٍ  محلّ 

رر له هو المتسبب بفعله في حدوث الضّ  المؤمّن أو أن يكون ،مسؤول على ما حدث من ضررٍ 
  .في حدوث الضرر ب الرئيسهو المتسبّ  المؤمّن كأن يكون

 محلّ  المؤمّن فيحلّ   ؛الرجوع على المسؤول ن له حقّ ل للمؤمّ أن تكون هناك دعوى مسؤولية تخوّ  -
 . 1ا عقدية أو تقصيريةالمسؤولية قد تكون إمّ ، و له المؤمّن

ع بالحصانة غير المتسبب في الضرر من غير الأشخاص التي تتمتّ الأن يكون  لابدّ شرط أخير و  -
 المتعلّق 07-95من قانون  38دت عليه الفقرة الأخيرة من المادة وهذا ما أكّ  ،في الرجوع عليهم

 المتمم.و  المعدلبالتأمينات 

ا أو من يكون معه ا أو صهرً أحدث الضرر قريبً  ن  إذا كان م   الحلول لا يتمّ  أنّ  رطالشّ يفهم من هذا 
 .2 عن تصرفاتهله مسؤولاً  المؤمّن يكون اأو شخصً ، واحدةٍ  في معيشةٍ 

                                                           
  .85، ص ، المرجع السابقجديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري 1
  .465، مرجع سابق، ص لمصطفى محمد الجما 2
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أنه  بمعنى، عقد التأمين مخالفته ولا يجوز لطرفي ،رط خاضع للنظام العامّ الشّ هذا  أنّ  إلى ونشير
 خيرالأهذا  له على تحويل حقّ  المؤمّن فق معولا أن يتّ ، ن أن يشترط الرجوع على هؤلاءلا يجوز للمؤمّ 

 أمينٍ له مؤمن على نفسه من المسؤولية لدى شركة ت المؤمّن ع أو ذوييجوز متى كان أتبا أنّه إلاّ ، إليه
 .في طلب التعويضله  المؤمّن محلّ  حلولالو  ن المسؤوليةن الرجوع على مؤمّ يجوز للمؤمّ  فعندئذٍ 

جوع على في الرّ  له المؤمّن ا محلّ قانونً  لمؤمّنا رها حتى يحلّ فّ تو  زماللّا روط الشّ كانت هذه هي  
بقوة القانون  يتمّ  بل ؛ة لتمام الحلولخاصّ  إجراءاتٍ  تباعاولا يلزم فوق ذلك ، الحادثغير المسؤول عن 

الوثائق  تزويده بكلّ و  ن من خلال منحهيد المساعدة للمؤمّ  المدين مدّ على ، و د الوفاء بمبلغ التأمينبمجرّ 
 .1عوىالدّ  رفع هذهلالضرورية و  زمةاللّا 

 د في رجوعتتجسّ  أحسن صورة لدعوى الحلول التأمين على الكوارث الطبيعية فإنّ  إلىبالرجوع و  
 لالتي تخوّ و  ،دعوى ضمان عشريلطات العمومية متى كانت هناك د البناء أو على السّ على مشيّ  المؤمّن
 .له المؤمّن محلّ  المؤمّن د البناء المسؤول حتى يحلّ جوع على مشيّ الرّ  ن له حقّ للمؤمّ 

من  سنواتٍ  عشرخلال  ،االمقاول تضامنيًّ و  دعوى الضمان يضمن المهندس المعماري إطارفي 
في  ن عيبٍ ع م ناشئًاأو كان التهدّ  ،أخرىثابتةٍ  أو منشآتٍ  داه من مبانٍ ي أو الجزئي فيما شيّ م الكلّ التهدّ 

 د البناء هو المسؤول مشيّ  وهنا يكون ،من القانون المدني 01فقرة  554للمادة  طبقًا الأرض

ني أو البناء في انهيار العقار المب دوخطأ مشيّ من الكارثة الطبيعية  كلّ  تساهملكن ما الحكم لو 
ارثة يعلن عن حالة الك د البناء في وجود قرارٍ مسؤولية مشيّ فهل تقوم ، المنشأة الصناعية أو التجارية

 ر؟في المنطقة التي يوجد فيها البناء المتضرّ الطبيعية 

ؤولية المس إلىق د البناء والتطرّ ف على مشيّ أن نتعرّ  علينا أولاً  لابدّ على هذا التساؤل  للإجابة
 .العشرية

 : د البناءأ ـ المقصود بمشيّ 

ن مداه فيما شيّ  تضامنيةً  عشريةً  المقاول مسؤولين مسؤوليةً و  المهندس المعماريمن  كلّ  عتبريُ  
 .ثابتة أخرى أو أقاماه من منشآتٍ  مبانٍ 

                                                           
  .86جديدي معراج، المرجع نفسه، ص  1
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ماذج لإقامة النّ و  سومالرّ و  وضع التصاميم إليهيعهد  شخص   أنّه: "عرف المهندس المعماري بيُ  
التصديق عليها و  المقاول مراجعة حساباتو  على تنفيذه الإشرافو  العمل إدارة إليهعهد كما قد يُ ، المنشآت

 .1"إليهة مستحقّ وصرف المبالغ ال

 روطالشّ ر فيه ا تتوفّ ا أو معنويًّ ا طبيعيًّ ي سواء كان شخصً " مستشار فنّ : أنّه كذلك على  عرفيُ و  
ذلك ، و العمل لصالح ربّ  ية في مجال البناءزمة الفنّ اللّا الوسائل و  الكفاءات التقنيةو  لات المهنيةالمؤهّ و 

 .2مقاييس نوعية"و  دّدأجل محو  مطلوبٍ  اء هذا الخير على أساس غرضٍ بالتزامه إزّ 

ل مسجّ  أو معنويّ  طبيعيّ  شخصٍ  كلّ »: أنّهعلى  043- 11فه القانون رقم ا المقاول فقد عرّ أمّ  
 .«لات المهنيةتملك المؤهّ  سةً ا أو مؤسّ نشاط أشغال البناء بصفته حرفيًّ التجاري بعنوان  في السجلّ 

 

 

 

 : ب ـ المسؤولية العشرية

نّ ، و المقاولو  فقط على المهندس المعماري المسؤولية العشرية لم تعد مقتصرةً    إلىتها ما تعدّ ا 
المتدخل في ، و ل الفرعيالمتدخّ ، ل في البناءالمتدخّ ، المراقب التقني، يكالمستشار الفنّ  ؛آخرين أشخاصٍ 

  .4المهنيةو  المدنيةالأشغال الثانوية 

تقع المسؤولية العشرية  »: أنّه على  04-11من القانون رقم  46المادة  عليه تنصّ  هو ماو  
، ين لهم صلة بالمشروع من خلال عقدٍ الذ الآخرينلين المتدخّ و  المقاولينو  راساتالدّ  على عاتق مكاتب

                                                           
 .1009، ص 7، الجزء -العقود الواردة على العمل -أحمد عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 1
خة ، المؤرّ 43د ن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك، ج رعد، يتضمّ 1988-05-15خ في القرار الوزاري المشترك المؤرّ  2

 ، المعدل.1988-10-26في 
 2011-03-06، المؤرخة في 14د القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر عدد ، يحدّ 2011-02-17المؤرخ في 04-11القانون رقم  3

  .، المتعلق بالنشاط العقاري1993-03-01المؤرخ في  03-93الملغي لأحكام المرسوم التشريعي رقم 
 ، ص2002-2001، رسالة ماجستير، فرع الإدارة والمالية، بن عكنون، الجزائر، -دراسة مقارنة–ة منصوري، الترقية العقارية الخاصّ  نادية 4

132 . 
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وعية الرديئة لأرضية النّ اء جرّ بما في ذلك ، في البناء اء عيوبٍ منها جرّ  البناية أو جزءٍ  كلّ  في حالة زوال
 .«الأساس

اري من الأشخاص الملزمين بالمسؤولية العشرية ي العقّ اعتبر المرقّ  04-11القانون  وعليه فإنّ 
 .لاً باعتباره متدخّ 

ريع يبادر بعمليات بناء مشا، أو معنويّ  طبيعيّ  شخصٍ  كلّ  ": أنّه ي العقاري على عرف المرقّ يُ و 
صد بيعها ق أو شبكاتٍ  أو تدعيم بناياتٍ ، أو إعادة هيكلةٍ  ،أو تجديدٍ ، أو إعادة تأهيلٍ  ،أو ترميمٍ ، جديدةٍ 

 . "أو تأجيرها

دوق ين العقاريين الانتساب لصنفي الجدول الوطني للمرقّ  لٍ مسجّ و  اري معتمدٍ عقّ  مرق   كلّ  وعلى
 هر علىة السّ لصندوق الضمان مهمّ  حيث توكل، الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقاريةو  الضمان

  .ي عند الاكتتابالتأمينات التي يلتزم بها المرقّ و  وضع الضمانات

، جاه زبائنه بمسؤوليته المدنيةي العقاري بالالتزام تُ لمرقّ ا 04-11أخرى أوجب القانون رقم  من جهةٍ 
وجب كما أ، هاض إليقد يتعرّ  شهادة المطابقة لا تعفيانه من المسؤولية العشرية التيو  الحيازة حيث أنّ 

لمطلوبة ا القانونيةالتأمينات و  الضمانات بكلّ  الآخرينشركائه و  المقاولينو  راساتالدّ  عليه مطالبة مكاتب
 .التي يستفيد منها مالك البناية

 

 : شروط المسؤولية العشرية ـــ 1

شروط المسؤولية العشرية  من القانون المدني نجد أنّ  557و 554المادتين  نصّ  إلىبالرجوع 
 .أخرى شكليةٍ و  موضوعيةٍ  شروطٍ  إلىتنقسم 

  ّروط الموضوعيةالش : 
، يمالترم، الإصلاح ، التهيئة، البناءبعملية التشييد بمعناه الواسع ) أعمال  الأمرق أن يتعلّ  -

 ..(.الهيكلة. إعادة، التأهيل إعادة، التجديد
أشغال  كلّ   يقصد بالمباني، و الأخرىييد بالمباني أو المنشآت الثابتة التشق عملية تتعلّ  نّ أ -

 اارتباطً المنشآت الثابتة فهي التجهيزات المرتبطة  اأمّ ، السقفو  الأسوارو  الهياكل الفوقيةو  الأسس
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لاحتياجات  أن تكون مطابقةً ، و شأنها أن تستجيب لقيود الاستعمالالتي من و  ،بالمبانيا وثيقً 
 .المستعمل

سلامة  دّديه عيبٍ أو ظهور ، الأخرىفي المباني أو المنشآت الثابتة  ي أو جزئيّ كلّ  م  هدّ حدوث ت -
 دّدمن شأنه أن يه غير متقنٍ  أو عملٍ ، الموادو  المنتجاتفي  عيبٍ  كلّ  يقصد بالعيب، و البناء
 اخفيًّ يكون العيب  شرط أن، طبيعيةٍ  عمله في ظروفٍ و  ،ة استقرار المشروعأو بعد مدّ  عاجلاً 

 .1سلامة البناء أو متانته دّديهو 
  ّكليةالشّ روط الش : 

  .م العملمن وقت تسلّ  بدايةً  سنواتٍ  عشرخلال  م أو ظهور عيبٍ حدوث تهدّ  -

لا من ، اكتشاف العيب م أو من وقت حصول التهدّ  سنواتِ  تقادم دعوى الضمان بانقضاء ثلاثِ  -
م حتسب من وقت تسلّ تُ  سنةً  ةعشر  ثلاث  لرفع دعوى الضمان هيمدةٍ فأقصى ، م العملوقت تسلّ 
 .العمل

 : انتفاء المسؤولية العشريةج ـــ 

لا يمكن و ، نتيجةالا بتحقيق المنشآت التزامً و  د البناء بضمان العيوب في المبانيعتبر التزام مشيّ يُ 
 كوذل، ررالضّ و  ولكن باستطاعته نفي العلاقة السببية بين الخطأ، د البناء أن ينفي وقوع الخطألمشيّ 

  .بإثبات السبب الأجنبي

رجوع بال لكنو  ،د البناء من المسؤولية العشريةمشيّ  إعفاءعلى  صراحةً  نصّ الجزائري لم ي المشرّع 
ا أثبت إذ »: أنّه على  نصّ من القانون المدني الجزائري التي ت 127ة من خلال المادة القواعد العامّ  إلى
أو خطأ صدر من  قاهرةٍ  ةٍ مفاجئ أو قوّ  لا يد له فيه كحادثٍ  عن سببٍ  الضرر قد نشأ   خص أنّ الشّ 

قانوني أو اتفاق  نصّ لم يوجد  ما، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، أو خطأ من الغير، المضرور
 .«يخالف ذلك

على ، قاهرةً  د البناء باعتبارها قوةً الحالة الوحيدة التي ستنفي مسؤولية مشيّ  الكارثة الطبيعية عتبرتُ و 
  أن يقع عبء الإثبات عليه.

                                                           
 .115-114السابق، ص  صدرأحمد عبد الرزاق السنهوري، الم 1
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  :ة القاهرةالقوّ 

، لا يستطيع دفعه، عهتوقّ  غير ممكنٍ ، حادث لا يد للشخص فيه»: اأنّهتعرف القوة القاهرة على  
 قاهرةً  عتبر قوةً السؤال المطروح هل الكارثة الطبيعية تُ و  1«ب عليه أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً يترتّ و 

روط الجوهرية الشّ على  ليل مفهوم الكارثة الطبيعية بناءً سنحاول تح البناء أم لا؟د تنفي مسؤولية مشيّ 
  .ة القاهرةللقوّ 

 .خص في حدوثهالا يد للشّ  خارجيةً  ظاهرةً عتبر تُ الكارثة الطبيعية  -

اس لنّ ا ع وقت حدوثها حتى من أشدّ بمعنى لا يمكن توقّ  ؛عهالا يمكن توقّ  الكارثة الطبيعية حادثة   -
 .حيطة

د هذا لا ينفي مسؤولية مشيّ  فإنّ في التربة  في الأرض أو عيبٍ  عن خللٍ  االعيب ناشئً  نار اعتب إذا
ية يعرف من خلالها فمن واجب مشيد البناء أن يقوم بقواعد فنّ ، عوجود مثل هذا العيب متوقّ  لأنّ  ؛البناء

كان من و  عةغير المتوقّ ا إذا كان عيب الأرض من العيوب مّ أ، العيوب التي تلحقهاو  طبيعة التربة
 في هذه الحالة قوةً  العيب يعدّ  فإنّ ، يةتباع القواعد الفنّ غم من اد البناء اكتشافه بالرّ المستحيل على مشيّ 

  .2د البناءتنتفي معه مسؤولية مشيّ  قاهرةً 

 إذا ف، قوة قاهرة حتى تعدّ  مطلقةً  استحالةً  ن تجعل الكارثة الطبيعية تنفيذ الالتزام مستحيلاً أ -

 .3قاهرةً  فلا يمكن اعتبار الكارثة الطبيعية قوةً  هعلى المدين دون سوا قاصرةً  كانت الاستحالة نسبيةً 

 ،اءد البنافع للخلل انتفت مسؤولية مشيّ الدّ و  ه متى كانت الكارثة الطبيعية هي السببنّ عليه فإو 
ير غ، على الكوارث الطبيعيةمين تأالعقد  إطارله في  المؤمّن شركة التأمين تلتزم بتعويض عليه فإنّ و 

ثة كار  » :أنّهالحادث مصنف على  ليل على أنّ الدّ  مد البناء متى قدّ لا يمكنها الرجوع على مشيّ  أنّه
ة من د البناء تقوم في غياب تدابير الوقايمسؤولية مشيّ  غير أنّ ، «ة القاهرةله خصائص القوّ و  ،طبيعية

 .الأضرار الملزم باتخاذها

                                                           
 .996السابق، ص صدر مصادر الالتزام، الم–وجه عام أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام ب 1
 الةعادل عبد العزيز عبد الحميد سماره ،مسؤولية المقاول و المهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المدني الأردني ، دراسة مقارنة ،رس2

 89ص ، 2007ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين، 
 .997، ص السابقصدر ، الم-مصادرالالتزام–وجه عام أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام ب 3
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ار بما ه من الممكن المطالبة بجميع الأضر د البناء فإنّ في حالة قيام مسؤولية مشيّ  أنّه ونشير إلى
 .ضطراب في الانتفاعلااكفي ذلك الأضرار غير المباشرة 

ة فيقتصر التعويض على الأضرار المادي، الكارثة الطبيعية ا بصدد التأمين من خطركنّ  إذاا أمّ 
 .المنصوص عليها في العقد الأساسو  عليها المؤمّن المباشرة فقط للأملاك

 القرار الوزاري المشترك المعلن لحالة الكارثة الطبيعية  إلغاءـ دعوى  2 

الكارثة  حالةأن يعلن  مشتركٍ  وزاري   دة لدعوى إلغاء قرارٍ القرارات القضائية الجزائرية المجسّ  نّ إ
التأمين  عوى فيالدّ  ية هذهلأهمّ ا ولكن نظرً ، وع من التأميناتالنّ ذلك بسبب حداثة هذا و  ؛الطبيعية منعدمة

ضاء اجتهادات القب عوى مستعينين في ذلكالدّ  هذه تحليل ا علينامن أخطار الكوارث الطبيعية كان لزامً 
 .الفرنسي

  الوزيربين  مشتركٍ  وزاري   بموجب قرارٍ  عن حالة الكارثة الطبيعية يتمّ  الإعلان أنّ  الأصل -

تاريخ و  هذا القرار طبيعة الحادث ضمّنعلى أن يت، ف بالماليةزير المكلّ و الو  المحليةف بالجماعات المكلّ 
 .1البلديات المعنية بهو  وقوعه

 الطعن فيه بالطريقة  يتمّ ، اإداريًّ  اعتبر قرار الإعلان عن الكارثة الطبيعية قرارً يُ  -

 السلطة.في استعمال  لة في دعوى الإلغاء متى ثبت وجود انحرافٍ المتمثّ ، الكلاسيكية

الذي نصادفه عندما ، عيب من عيوب القرار الإداريّ »: السلطةقصد بالانحراف في استعمال يُ و 
  .2«السلطة غير الذي منحت لأجله تلك تها لتحقيق هدفٍ بإرادتها سلطما  إداريةتستعمل سلطة 

 سلطتها في الإداريةفي استعمال السلطة متى استعملت السلطة  نا نكون بصدد انحرافٍ عليه فإنّ و 
غايتها وقت اتخاذ القرار المراد و  ة الإدارةمن البحث عن نيّ  لابدّ لإثبات هذا ، و غير الهدف الذي منح لها

 .3الطعن فيه

                                                           
  .سالف ذكره، ال268-04من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  1
  .299ص  ،2006، بوزريعة ، الجزائر،  1دروس في المنازعات الادارية، وسائل المشروعية ، دار هومة ، طبعة  ،يخ آث ملويالحسن بن ش2
 .296ص  لحسن بن شيخ آث ملويا ، المرجع نفسه ، 3
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، حكمة الإدارية م ماأمّ  ،قرار الوزاري المشترك المعلن لحالة الكارثة الطبيعيةالالطعن في  يتمّ  -
القرارات الإدارية  إلغاءالفصل في دعاوى ب، 1ختص بالدرجة الأولى بحكم قابل للاستئنافتف

أشهر من تاريخ نشر القرار  أربعةذلك في غضون ، و الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية
 .الوزاري المشترك المعلن لحالة الكارثة الطبيعية

نفسها  ةالإداريا أمام الجهة مً اري أن يرفع تظلّ دالإ القضاء إلىجوء اللّ قبل و  ن لهكما يجوز للمؤمّ 
عة القرار وذلك لمطالبتها بمراج؛ (و/أو وزارة المالية الجماعات المحلية و  اخليةالدّ  مصدرة القرار )وزارة

 .حق عن هذا القراراللّا رر مطالبتها بالتعويض بسبب الضّ أو ل، مالتظلّ  الوزاري المشترك محلّ 

ساس ا على أالقرار الوزاري المشترك المعلن لحالة الكارثة الطبيعية عمومً  بإلغاءم الطعون تقدّ  -
 : وعليه، 12-03رقم  الأمرمن  02مخالفة المادة 

  ّذه في ه، و كان ينكر حالة الكارثة الطبيعية إذاالقرار  بإلغاء ان أن يرفع طعنً يمكن للمؤم
 ية المطلقة للشيءحجّ الالقرار القضائي المبطل للقرار الوزاري المشترك له  الحالة فإنّ 
لة عن حاتاريخ إعلان القرار الوزاري المشترك المعلن  إلى رجعيّ  رٍ يسري بأثّ و  ،المقضي فيه

 ،هل المؤمّن ر علىثار قد تؤثّ في آ لغاءالإب هذا سبّ أخرى قد ي ومن جهةٍ ، الكارثة الطبيعية
 .فعالدّ  ن رفع دعوى استرداد المبالغ غير مستحقةيمكن للمؤمّ  إذ
  ّقرارالإزاري المشترك الذي يرفض في القرار الو  بإلغاءٍ في الطعن  الحقّ  اأيضً ن له كما للمؤم 

 اري  وز  قرارٍ  ينبغي أن يكون محلّ الحادث الطبيعي  ن أنّ تبيّ  إذا، عن حالة الكارثة الطبيعية
ار ه في التعويض عن الأضر المطالبة بحقّ  بالتالي لهو  ،يعلن حالة الكارثة الطبيعية مشتركٍ 

 .حقةاللّا 

ارثة الطبيعية بحالة الك لإقرارلافض المشترك الرّ  القرار الوزاري إبطال مّ إذا ت في حالة ما أنّه لىه إوننوّ   
ار القضائي القر  لأنّ ذلك  ؛الكارثة الطبيعيةلحالة  مثبتٍ  مشتركٍ  وزاري   عن قرارٍ  الإعلان الدّولة يجب على
ه في ن الإعلان عنم لابدّ و  خذالذي كان ينبغي أن يتّ  المشترك القرار الوزاريّ  محلّ  لا يحلّ  له المبطل

 الجريدة الرسمية.

                                                           
 1 المادة 04 من قانون رقم 13/22 المتضمن قانون إجراءات مدنية و ادارية المؤرخ في 12 يوليو 2022 المعدل و المتمم للقانون رقم 

و المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية.. 25/02/2008المؤرخ في  08/09  
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 :الثانيالمطلب 

 منازعات التأمين على الكوارث الطبيعية قواعد الختصاص في
جوء اللّ  ا أو عن طريقيًّ ا ودّ مّ إ عقد تأمينٍ  الكوارث الطبيعية كأيّ تسوى منازعات عقد التأمين على  

  .شرناأن أو  القضاء كما سبق إلى

ظر في دعاوى التأمين النّ الجهة القضائية المختصة في  إلىق في هذا المطلب سنحاول التطرّ و 
 .أن تطرقنا إليها في المطلب السابقو  من أخطار الكوارث الطبيعية التي سبق

 :الأولالفرع 

 لدعاوى التأمين على الكوارث الطبيعية وعيالنّ الختصاص 

ما يدفعنا ، وعيالنّ ق بالاختصاص بقانون التأمينات قواعد تتعلّ  المتعلّق 07-95الأمر  لم يضع
الإدارية و  من قانون الإجراءات المدنية 36 إلى 32ة من خلال المواد من القواعد العامّ  إلىبالرجوع 

 .1اشئة عن التأمين على الكوارث الطبيعيةالنّ ظر في المنازعات النّ ة بلتحديد الجهة القضائية المختصّ 

طبيعة على أساس ال مّاإ، سبة لدعاوى التأمين على الكوارث الطبيعيةالنّ وعي بالنّ الاختصاص  دّديتح
لى أو ع، حالة الكارثة الطبيعية إعلانل لها الجهة المخوّ ذاته أو على أساس  القانونية للعقد في حدّ 

 .ب في الضررالفعل المتسبّ أساس طبيعة 

 

 اختصاص القضاء العادي : أولا 

ل القضاء العادي المتمثّ  إلىالطبيعية  تخضع دعاوى التأمين بما فيها قضايا التأمين على الكوارث
 .2أو تجاريةٍ  مدنيةٍ  في القضاء المدني سواء كان عقد التأمين ذو طبيعةٍ 

                                                           
، الصادرة في  21،المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية ، ج ر ، عدد 25/02/2008، المؤرخ في  09-08القانون رقم 1

 ، المعدل و المتمم.23/04/2008
  .83ص ، المرجع السابق ،جديدي ،مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريمعراج  2



 وانقضاؤه الطبيعية الكوارث تـأمين عن النّاشئة المنازعاتالباب الثاني:                  الفصل الثاني: 
 

 
206 

قسم التجاري ال فإنّ ، سبة لطرفيهالنّ ب اتجاريًّ  اكان عقد التأمين على الكوارث الطبيعية عقدً  إذاوعليه 
ا كان ا إذأمّ  ،الإداريةو  المدنية الإجراءاتمن قانون  531للمادة  طبقًاعوى الدّ  ظر فيالنّ هو المختص ب

كان ، الآخر سبة للطرفالنّ ب اتجاريًّ و  هيفسبة لأحد طر النّ ب امدنيًّ  اعقد التأمين على الكوارث الطبيعية عقدً 
عوى الدّ  ظر فيالنّ اري هو المختص في يكون القسم العقّ  إذ، القسم المختص حسب صفة المدعى عليه

 .الإداريةو  من قانون الإجراءات المدنية 511للمادة  طبقًا

 اختصاص القضاء الإداري: اثانيا 

في و  ،أطرافها من أشخاص القانون العامعاوى التي يكون أحد الدّ  في الإداريالقضاء  يختصّ 
به ترفع أمام القضاء الإداري متى كان أحد  المتعلّقعاوى الدّ  فإنّ ، إطار التأمين على الكوارث الطبيعية

ت عليه نصّ هذا ما ، و مركزيةً  إداريةً  مثاله الوزارة التي تعتبر سلطةً و  ،مركزيةً  إداريةً  زاع سلطةً النّ طرفي 
 01-98من القانون العضوي  09وكذا المادة ، داريةالإو  جراءات المدنيةالإ من قانون 901المادة 
 .1عملهو  تنظيمهو  ولةالدّ  باختصاصات مجلس المتعلّق

 اختصاص القضاء الجزائي: اثالثا 

مه ناتج عن فعل يجرّ الضرر الالتي يكون مصدرها  كل دعاوى التأمين على الكوارث الطبيعية
ا المطالبة بالتعويض عمّ و  امدنيًّ  اطرفً ر التأسيس كيحق للمتضرّ القضاء الجزائي، و  إلىالقانون تخضع 
ق يتعلّ »: أنّه على  نصّ التي تو  من قانون الإجراءات الجزائية 01للمادة  الثانية فقرة  طبقًا لحقه من ضررٍ 

من  بكلّ  أو مخالفةٍ  أو جنحةٍ  اجم عن جنايةٍ النّ عوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الدّ  في الحقّ 
 . 2«ا ضرر مباشر تسبب عن جريمةأصابهم شخصيًّ 

 :الفرع الثاني

 الختصاص الإقليمي لدعاوى التأمين على الكوارث الطبيعية

قانون الإجراءات  إلى يعود الاختصاص الإقليمي في عقد التأمين على الكوارث الطبيعية تارةً 
  .التأمينات قانون أخرى إلى تارةً ، و الإداريةو  المدنية

                                                           
  .37ق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد ، والمتعلّ 30/05/1998، المؤرخ في 01-98عضوي رقم القانون ال 1
 ، المعدل والمتمم.49عدد  الجزائية، ج رن قانون الإجراءات ، المتضمّ 08/06/1966خ في المؤرّ  66/155من الأمر رقم  2/1المادة  2
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 09-08الإدارية و  الختصاص الإقليمي بموجب قانون الإجراءات المدنية: أولّ 

من قانون  40 إلى 37ة في المواد من عامّ  عاوى بصفةٍ للدّ  الإقليميتم تنظيم الاختصاص  
 ة بدعاوى التأمين.خاصّ قواعد  ضمّندون أن يت، الإداريةو  المدنية الإجراءات

رة اختصاصها ئعاوى أمام الجهة القضائية التي يقع في داالدّ  أن ترفعلقد جرت العادة على و 
كون أمام فت، ركةالشّ  ق بالدعاوى المرفوعة ضدّ ما يتعلّ ا فيمّ أ ،منه 37لأحكام المادة  طبقًا، موطن المدين

 نونمن القا 04فقرة  39لأحكام المادة  طبقًاقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها الجهة القضائية التي ي
 .نفسه

 بالتأمينات المتعلّق 07-95 الأمرالختصاص القليمي بموجب : اثانيا 

 ةديد التعويضات المستحقّ ق بتحفي حالة نزاع يتعلّ »: أنّهعلى  07-95 الأمرمن  26ت المادة نصّ 
وذلك  له المؤمّن المحكمة الكائنة بمقر سكن أمام، له اننا كان أو مؤمّ مؤمّ ، دفعها يتابع المدعى عليهو 

 : في مجال أنّهغير  ،مهما كان التأمين المكتتب

 .عليه المؤمّنيتابع المدعى عليه أمام المحكمة التابعة لموقع العقار  ؛العقارات -

 اءالأشيأمام المحكمة التابعة لموقع  المؤمّن له أن يتابع المؤمّنيمكن ، المنقولات بطبيعتها -
 عليها. المؤمّن

 أمام المحكمة   المؤمّن أن يتابع له المؤمّن يمكن، أنواعها الحوادث بكلّ التأمين من  -

 . «وقع فيه الفعل الضار الذي مكانلالتابعة ل

يكون  -دفعهو  تحديده-التعويض  في حالة نزاع حول أنّهمن خلال استقراء أحكام المادة يفهم  
يبقى  الإقليميالاختصاص فإنّ  وفي غير هاتين الحالتين، له المؤمّن الاختصاص الإقليمي موطن

قد التأمين على الكوارث ة بإبطال أو فسخ أو بطلان عالمتعلّقدعاوى الة مثل للقواعد العامّ  خاضعً 
 .1الطبيعية

طبيعة  ل فيفي عقد التأمين على الكوارث الطبيعية يتمثّ  ة السابقة استثناءً للقاعدة العامّ  أنّ  إلاّ 
..( انعقد .تجهيزاتو  اتبطبيعته )معدّ  أو منقولٍ  ورد عقد التأمين على عقارٍ  فإذا، عليه المؤمّن يءالشّ 

                                                           
 .38ية مصر العربية، دون سنة نشر، ص ور ، الكتب الجامعي الحديث، دون طبعة، جمه-عقد التأمين–أنور طلبة، العقود الصغيرة  1
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الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها هذا العقار أو المنشأة الصناعية 
 .عليه المؤمّن يءالشّ الخبرة على و  المعاينة إجراءاتو تسهيل الحكمة في ذلك ه لعلّ و ، التجاريةو/أو 
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 :المبحث الثاني

 نهاية عقد التأمين على الكوارث الطبيعية

 ذا تعدّ ل ؛ةة المدّ دّدمحلى الكوارث الطبيعية من العقود يعتبر عقد التأمين بما فيه عقد التأمين ع 
قد  نّهأغير ، لطرفي العقد حرية تحديدهاو  دراجها في وثيقة التأمينزمة الواجب إاللّا ة من البيانات المدّ 

ن رفييمكن للطو  ،واحدةٍ  ة العقد بسنةٍ مدّ على تحديد في عقود التأمين على الكوارث الطبيعية جرى العمل 
 .اأو ضمنيًّ  الاتفاق على تجديده صراحةً 

 ؛ةته القانونيقد ينقضي عقد التأمين على الكوارث الطبيعية قبل انتهاء مدّ  في حالاتٍ  أنّهغير 
 . (الثانيأو بالتقادم )المطلب ، (الأولما بالفسخ )المطلب ذلك إو 

 :الأولالمطلب 

 انقضاء عقد التأمين على الكوارث الطبيعية بالفسخ
ا مّ فسخ إن ذلك باليكو و  ،ة العادية لهقد ينتهي عقد التأمين على الكوارث الطبيعية قبل انتهاء المدّ  

عليه القانون  نصّ تعاقدية الآخر خارج عن العلاقة  أو من شخصٍ  )الفرع الأول(من أحد طرفي العقد 
 .)الفرع الثاني(

 :الأولالفرع 

 الفسخ من قبل أحد طرفي عقد التأمين على الكوارث الطبيعية

وهناك حالات ، الطبيعيةعقد التأمين على الكوارث  فسخوحده فيها للمؤمن  ك حالات قد يحقّ هنا
لى الكوارث منها فسخ عقد التأمين ع لكلّ  أين يحقّ  ؛بينهما مشتركة   كما توجد حالات  ، له المؤمّن ينفرد بها
  حدى.على  واحدةٍ  كلّ  سنحاول تلخيصو  ،الطبيعية

  المؤمّن فسخ عقد التأمين على الكوارث الطبيعية من قبل: أولا 

 :لتأمين على الكوارث الطبيعية فين وحده فسخ عقد اللمؤمّ  ص الحالات التي يحقّ نلخّ أن يمكن  
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 .1من وقف الضمان أيامٍ  عشرةله قسط التأمين بعد مرور  المؤمّن حالة عدم دفع -
  المؤمّن له تأدية فارق القسط الذي طلبه المؤمّن فرفض، حالة تفاقم الخطر -

 .2فسخ العقد إلىي قد يؤدّ  ايومً  ثلاثينجل خلال أ

 المؤمّن ورفض، منه  المؤمّن الخطر ق منه قبل وقوعالتحقّ  تمّ  كاذبٍ  غفال أو وجود تصريحٍ حالة إ -
 .3ايومً  خمسة عشرفي أجل  المؤمّن له تأدية فارق القسط الذي طلبه منه

ن أن يفسخ عقد التأمين على الكوارث فيها للمؤمّ  لى ما سبق ذكره هناك حالة أخرى يحقّ  إضافةً إ    
صدرت ن له أو ذا أفلس المؤمّ ن له، بحيث إفلاس أو التسوية القضائية للمؤمّ ، وهي حالة الإالطبيعية

قساط التي ن عليهم دفع الأائنين الذين يتعيّ لفائدة الدّ  االتأمين يبقى مستمرًّ  بشأنه التسوية القضائية فإنّ 
 في فسخ العقد بعد ن الحقّ ، وللمؤمّ فلاس أو التسوية القضائية من جهةٍ  من إعلان الإ، ابتداءً  أجلهاحلّ 
، يبدأ احتسابها من تاريخ إعلان أشهر أربعة لا تزيد عن خلال فترةٍ  خمسة عشر يومًاخطاره  في أجل إ

ة المتبقية ة القسط المطابقة للمدّ عادة حصّ ن إ، وفي هذه الحالة على المؤمّ الإفلاس أو التسوية القضائية
 .4ائنينلى جماعة الدّ إ

 ن له : فسخ عقد التأمين على الكوارث الطبيعية من قبل المؤمّ اثانيا 

 عقد التأمين على الكوارث الطبيعية ينتقل ة أنّ القواعد العامّ معمول به في كما هو معروف و 
. الخاصّ  لى الخلفن له إلى الخلف العامّ، أو إن عليه من المؤمّ التزاماته مع ملكية العقار المؤمّ بحقوقه و 

مين تأالا يهن عليه التي يغطّ ن له أن يفسخ عقد التأمين في حالة نقل ملكية العقار المؤمّ وعليه يمكن للمؤمّ 
 .ة لعقد التأمين على الكوارث الطبيعيةمن البنود العامّ  04فقرة  12ا للمادة هذا طبقً ف، و بالتصرّ 

 ن له ن أو المؤمّ ا: الفسخ من قبل المؤمّ ثالثا 

 بيعية فسخ العقد بعد إخطار الطرف  الكوارث الطلأحد طرفي عقد التأمين على  يحقّ  -

 .سنويًّا، متى كان العقد مسبقاً  خر بشهرٍ الآ

                                                           
  السابق ذكره.، المتعلق بالتأمينات، 07-95من الأمر  16/5المادة  1
  .ذكره ، المتعلق بالتأمينات، السابق07-95من الأمر  18/3المادة  2
 لسابق ذكره.ق بالتأمينات، ا، المتعلّ 07-95من الأمر  19/1المادة   3

  المادة 23 من الأمر 95-07 المتعلقّ بالتأمينات، المرجع نفسه.4 
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 ثلاث ته مدّ ن له فسخ عقد التأمين على الكوارث الطبيعية الذي تفوق ن أو المؤمّ يمكن للمؤمّ  -
 02فقرة  10ا لأحكام المادة هذا طبقً ، و أشهرثلاثة خر في أجل خطار الطرف الآ بعد إسنواتٍ 
قة المتعلّ حكام مع مراعاة الأ» :هعلى أنّ  التي تنصّ ، و ق بالتأميناتالمتعلّ  07-95مر من الأ

 ، أنسنوات 03تها ن له في العقود التي تفوق مدّ للمؤمّ بالتأمين على الأشخاص يجوز للمؤمّن و 
 «.أشهر 03 ـب مسبقٍ  شعارٍ  عن طريق إسنواتٍ  03 يطلب فسخ العقد كلّ 

 وهذا ما يعرف بالفسخ الثلاثي.

 :الثانيالفرع 

 ة القانونفسخ عقد التأمين على الكوارث الطبيعية بقوّ 

 أي ؛ة القانونبقوّ  جانب الفسخ من قبل أحد طرفي عقد التأمين على الكوارث الطبيعية يوجد فسخ   لىإ
 : في حالتينلاّ لا دخل لطرفي عقد التأمين فيه، وهذا الأخير لا يكون إفسخ 

  ّني لاعتماد المؤمّ حب الكلّ حالة الس.  

  ّن عليه.ي للشيء المؤمّ حالة الفقدان الكل 
 ن السحب الكامل لعتماد المؤمّ : حالة الحالة الأولى

يجب  هأنّ  ؛ل في شركة التأمين بأنواعهاالمتمثّ ن و ول عند الحديث عن المؤمّ سبق وأن أشرنا في الباب الأ
 عتماد.لاخيرة حتى تزاول نشاطها أن تحصل على اعلى هذه الأ

ات مع الوطني للتأمين ف بالمالية بعد استشارة المجلسمن الوزير المكلّ  بموجب قرارٍ  يتم منح الاعتمادو 
 .يمقراطية الشّعبيةسمية للجمهورية الجزائرية الدّ نشر هذا القرار في الجريدة الرّ 

 ،ةمن بينها عقوبة سحب الاعتماد متى ارتكبت مخالف ؛لى عقوباتٍ ض شركات التأمين إه قد تتعرّ غير أنّ 
ت صّ ندد ا الصّ لمعمول بها، وفي هذكام قانون التأمين والتنظيمات الأخرى اأو في حالة عدم احترامها لأح

سواء كان  ،ي يسحب فيها الاعتمادسباب التق بالتأمينات على الأالمتعلّ  07-95مر من الأ 220المادة 
سباب  من الأبٍ لسب لاّ ا إا أو جزئيًّ يًّ سحب الاعتماد كلّ لا يمكن أن يُ ... » :، ونصهااأو جزئيًّ  ايًّ السحب كلّ 

 :يةالتال

  ساسية أويم المعمول بهما أو لقوانينها الأالتنظا للتشريع و ر طبقً يتس ذا كانت الشركة لاإ .1
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  من الشروط الأساسية للاعتماد.لغياب شرطٍ 

  للوفاء بالتزاماتها.الوضعية المالية للشركة غير كافيةٍ  ذا اتضح بأنّ إ .2

 عليها  غير منصوصٍ  أو تخفيضاتٍ  زياداتٍ  معتمدةٍ  ق بصفةٍ تطبّ  إذا كانت الشركة .3

 أدناه. 233ا للمادة قابة طبقً دارة الرّ غة إلى إالتعريفات المبلّ في 

 من تاريخ تبليغ  ( ابتداءً 1) واحدةٍ  ركة لنشاطها لمدة سنةٍ في حالة عدم ممارسة الشّ  .4

 .«(1) واحدةٍ  فها عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنةٍ أو في حالة توقّ  ،الاعتماد

الوصول  مضمونة ا بواسطة رسالةٍ شركة التأمين مسبقً عذار د إلى بعد إولا يجوز سحب الاعتما
بالمقابل يطلب فيها من شركة التأمين و  ،فيها أوجه التقصير الثابتة ضدّها حيوضّ  ،مع وصلٍ بالاستلام

 .1ا، يحتسب من يوم استلام الإعذارى شهرً لا يتعدّ  ذلك في أجلٍ قابة؛ و دارة الرّ ا إلى إتقديم ملاحظاتها كتابيًّ 

بداء رأي المجلس الوطني ف بالمالية بعد إمن الوزير المكلّ  سحب الاعتماد بموجب قرارٍ  يتمّ و 
سمية للجمهورية نشر في الجريدة الرّ ، ويُ 3شراف على التأمينات من لجنة الإعلى اقتراحٍ  بناءً ، و 2للتأمينات

 .يمقراطية الشّعبيةالجزائرية الدّ 

 .4ولةحب أن تطعن فيه أمام مجلس الدّ بقرار السّ ية نلتأمين المعالشركة  في المقابل يحقّ و 

لوزير لى غاية نشر قرار اعند سحب الاعتماد إ ثار عقود التأمين تبقى ساريةً  آأنّ  ونشير هنا إلى
 .ة القانونفسخ عقود التأمين بقوّ  بعد نشر القرار يتمّ ف بالمالية الذي يقرّر مصيرها، و المكلّ 

 

 

 

 ن عليه ي للشيء المؤمّ الكلّ  : حالة الفقدانالحالة الثانية 

                                                           
  ، المتعلقّ بالتأمينات، السابق ذكره.07-95من الأمر  221المادة  1
  ، المتعلقّ بالتأمينات، السابق ذكره .07-95من الامر  2/ 221المادة  2
 المتعلقّ بالتأمينات، السابق ذكره  07-95من الأمر  241، المعدل للمادة 04-06من القانون رقم  47المادة  3
  السابق ذكره. ، المتعلقّ بالتأمينات،07-95من الأمر  222المعدّلة للمادة  04-06من القانون رقم  38المادة  4
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شيء ن له للفي حالة فقدان المؤمّ  أيضًافسخ عقد التأمين على الكوارث الطبيعية بقوة القانون يُ 
 ببين:الذي يكون بأحد السّ ا و يًّ ن عليه كلّ المؤمّ 

 

وثيقة  عليه في غير منصوصٍ  بسبب حادثٍ  ايًّ كلّ  ان عليه فقدانً : فقدان الشيء المؤمّ ولــ السبب الأ 
ا ة القسط المدفوعة مسبقً عادة حصّ ن إة القانون، وعلى المؤمّ فسخ العقد بقوّ ، في هذه الحالة يُ التأمين
 .1غير مضمون ة التي زال فيها الخطر الناجم عن حادثٍ بالمدّ  ن له، وتتعلّقللمؤمّ 

عليه في وثيقة التأمين،  منصوصٍ  بسبب حادثٍ  ايًّ كلّ  ان عليه فقدانً : فقدان الشيء المؤمّ ــ السبب الثاني
 .2نا للمؤمّ ا مكتسبً ن عليه حقًّ ق بالشيء المؤمّ في هذه الحالة يبقى القسط المتعلّ و 

،  للخطر عند اكتتاب العقدضٍ أو أصبح غير معرّ  ايًّ كلّ  ان عليه هلاكً ار المؤمّ ذا هلك العقّ ا إأمّ 
قساط المدفوعة ن إعادة الأالمؤمّ أخرى يجب على  هذا الاكتتاب عديم الأثر، ومن جهةٍ  عدّ يُ  فمن جهةٍ 

ن ن سوء نية المؤمّ ن للمؤمّ وله الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة متى تبيّ  ،ن له متى كان حسن النيةللمؤمّ 
     .3له

 :المطلب الثاني

 انقضاء عقد التأمين على الكوارث الطبيعية بالتقادم
قد التأمين دعاوى عسبق في المبحث الأول عند حديثنا عن منازعات التأمين إلى  ماأشرنا في

الدعاوى التأمين على الكوارث الطبيعية، و نا بين الدعاوى الناشئة عن عقد ميزّ  إذ، على الكوارث الطبيعية
 .غير الناشئة عنه

لطبيعية االتأمين على الكوارث لدعاوى الناشئة عن عقد أمّا اف ؛ة التقادمطار تختلف مدّ وفي هذا الإ
 ا الدعاوى الناشئة عن غير عقد التأمين على الكوارثأمّ و ، بثلاث سنواتفيها  ة التقادم دت مدّ حدّ 

ا لما جاء ة طبقً ة التقادم فيها تخضع للقواعد العامّ مدّ  ، فإنّ عاوى التي مصدرها القانونأي الدّ  ؛الطبيعية
 .07-95مر من الأ 27 المادة في نصّ 

                                                           
 المتعلقّ التأمينات، السابق ذكره.  07-95من الأمر  42/1المادة  1
 المتعلقّ بالتأمينات، السابق ذكره.  07-95من الأمر  42/2المادة   2

  المادة 43 من الأمر 95-07 المتعلقّ بالتأمينات، السابق ذكره. 3 
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ن كان فيه مصلحة التقادم تحت طائلة البطلان حتى وا  ة  يجوز الاتفاق على تقصير مدّ ولا
-95مرن الأم 01فقرة  28، والمادة قانون المدنيالمن  625ا للمادة طبقً  ه من النظام العامّ لأنّ  ؛ن لهللمؤمّ 
  .ق بالتأميناتالمتعلّ  07

يد لى تمدق إولم يتطرّ  ة التقادم،مدّ  ث عن تقصيرع الجزائري قد تحدّ المشرّ  أنّ إلى هنا ونشير 
 تمسّ  لم ة التقادم مايجوز اتفاق الطرفين على تمديد مدّ  قانونيّ  أمام غياب نص  ة التقادم؛ وعليه و مدّ 

 ن له.  بمصلحة المؤمّ 

للقاعدة  نّ غير أ ،ن منهتاريخ وقوع الخطر المؤمّ  ة منذلأحكام العامّ لا ة التقادم طبقً يبدأ سريان مدّ 
ق ، المتعلّ 07-95مر من الأ 28ت عليها المادة نصّ  حيث يبدأ سريان التقادم في حالاتٍ  ؛استثناء

 بالتأمينات كالتالي:

  .نؤمّ ن منه من قبل المبشأن الخطر المؤمّ  كاذبٍ  ن بحالة الكتمان أو تصريحٍ من تاريخ علم المؤمّ  -

 .رب في الضر من تاريخ علم الغير بوقوع الحادث المتسبّ  -

 منه في  ن له، أو من يوم الحصول على تعويضٍ من تاريخ رفع دعوى الغير على المؤمّ  -

 .قة برجوع الغير عليهالمتعلّ ن و المؤمّ  ن له ضدّ دعاوى المؤمّ 

الفرع ما سنحاول معالجته في ) هو، و نٍ معيّ  ه يمكن للتقادم أن ينقطع عند القيام بإجراءٍ غير أنّ 
 (.حالة وجود مانع )الفرع الثاني ف فيكما يمكن أن يتوقّ  (،الأول

 ول:الفرع الأ 

 انقطاع التقادم في دعاوى التأمين على الكوارث الطبيعية

 معينةٍ  اتٍ ثر القيام بإجراء، إن في أحكام التأمين وأحكام القانون المدنيينقطع التقادم كما هو مبيّ 
في  ، ولا تدخلها لم تكنالتقادم كأنّ ة التي انقضت قبل انقطاع المدّ  هنا تكونا للانقطاع، و تكون سببً 
 .لى الانقطاعى إة التقادم الجديدة من وقت زوال السبب الذي أدّ ة التقادم، فتبدأ مدّ حساب مدّ 

لانقطاع  من القواعد العامة دةمستمّ  أسباب عادية إما تكونف ي إلى الانقطاعسباب التي تؤدّ الأا مّ أ
مّ  ،التقادم  وحده.ا أسباب خاصة بعقد التأمين وا 
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 : أسباب النقطاع العادية ولا أ

ية ينقطع التقادم بالمطالبة القضائ» :همن القانون المدني الجزائري على أنّ  317 ت المادةنصّ 
قبول لائن م به الدّ أو بالطلب الذي يتقدّ  ،ة بالتنبيه أو الحجزغير مختصّ  لى محكمةٍ عوى إولو رفعت الدّ 

 .«هائن أثناء مرافعته لإثبات حقّ يقوم به الدّ  عملٍ  أو بأيّ  توزيعاله في تفليسة المدين أو في حقّ 

 المدين بحقّ  ينقطع التقادم إذا أقرّ »ه: على أنّ نفسه من القانون  01فقرة  318نصت المادة و 
  «.اا أو ضمنيًّ ا صريحً قرارً ائن إالدّ 

 رةٍ أسباب صاد ؛لى قسمينالتقادم العادية إمادتين يمكن تقسيم أسباب انقطاع من خلال استقراء ال
 خرى صادرة من المدين.  ائن، وأمن الدّ 

 ائنانقطاع التقادم العادية لأسباب صادرة من الدّ  ـــأ

 :ل هذه الأسباب فيتتمثّ 

 :قطاع التقادم بالمطالبة القضائيةان -1

ادم لا عليه حتى ينقطع التقة المدين أمام القضاء، و ه الذي في ذمّ ائن بحقّ يقصد بها مطالبة الدّ و 
فوعة أن تكون مر  أيضًا ، ولا بدتقديم شكوى أمام النيابة العامة دوليس بمجرّ  ،بد من رفع دعوى قضائيةٍ 

في  ، كما يجب أن تكون صحيحةً ا له على المدين وليس العكسنً أو مؤمّ  انً ائن سواء كان مؤمّ من الدّ 
ة أن ترفع دعواه الناشئة عن عقد التأمين أمام المحكم ه لا يهمّ غير أنّ  ،الشكل تحت طائلة البطلان

 ا.يًّ ا أو محلّ ة نوعيًّ غير مختصّ ة أو مختصّ 

 انقطاع التقادم بالتنبيه  -2

ائن جأ الدّ ا في حالة العكس يلمّ ائية إذا لم يكن بيده سند تنفيذي، ألى المطالبة القضائن إيلجأ الدّ 
ائن دّ جراء يقوم به الهذا الإجراء ما يُعرف بالتنبيه؛ وهو إيسبق إلى التنفيذ على مال مدينه، على أن 

ا يقطع مجراءات التنفيذ الجبري ضدّه، وهذا ا لاتخاذ إتكليف المدين بالوفاء تمهيدً و  ،هقصد التنفيذ بحقّ 
 .التقادم
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يشترط فيه أن  ،وو يسبق التنفيذ على أموال المدينعتبر التنبيه أقوى من المطالبة القضائية فهيُ و 
 .1أخرى ا من جهةٍ أن يكون السند التنفيذي صحيحً ا من جهة، و كون صحيحً ي

 انقطاع التقادم بالحجز  -3

ا مثل ا تنفيذيًّ ، سواء كان الحجز حجزً الحجز الذي يقع على أموال المدينب أيضًاينقطع التقادم 
و هنا   على التصرف يد مال المدين ا مثل غلّ ظيًّ ا تحفّ أو حجزً  ،أو على المنقول ،عقارالالحجز على 

ظي الذي لا بين الحجز التحفّ و  ،يقطع التقادم ، و الذي بهبين الحجز التنفيذي الذي يسبقه التنبيهز نميّ 
 .2من وقت توقيع الحجز لاّ ، وعليه فلا يقطع التقادم إيسبقه التنبيه

 توزيع أمواله أو فيه في تفليسة المدين ائن لقبول حقّ م من قبل الدّ انقطاع التقادم بالطلب المقدّ  -4

موال المدين ه في توزيع أمطالبته بحقّ مه و ه في تفليسة المدين أو تقدّ ائن للمطالبة بحقّ تدخل الدّ 
السير في ه أثناء ائن لإثبات حقّ عمل يقوم به الدّ  أو بأيّ  ،هائن بحقّ يقوم مقام المطالبة القضائية من الدّ 

 .3السابق ذكرها 317ا للمادة قً بط .، وهنا ينقطع التقادم الساري ضدّهإحدى الدعاوى

 انقطاع التقادم العادية لأسباب صادرة من المدين  ب ـــ

 ن له فيالمؤمّ  ن بحقّ المؤمّ  ذا أقرّ فإ ،ائنالدّ  قرار الصادر من المدين بحقّ ونقصد هنا الإ
 .ن لهعوى التي طالبه بها المؤمّ التعويض انقطع تقادم الدّ 

كما  ائن،للدّ  هةٍ موجّ  ، أو في شكل رسالةٍ ن لهن مع المؤمّ المؤمّ ا كاتفاق صريحً  الاقرار قد يكون 
ن له تحت يد المؤمّ  ، كأن يترك مثلاً ه إقرارفهم من خلالها أنّ يُ  ةٍ معنيّ  كالقيام بإجراءاتٍ  اقد يكون ضمنيًّ 

قطع تقادم الة يفي هذه الحها، و قساط كلّ  له إلى أن يدفع الأحيازيّ  عليه كرهنٍ ن المؤمّ العقار  نالمؤمّ 
 . 4لهن المؤمّ ن التي طالب بها المؤمّ عوى الوفاء بالأقساط الدّ 

 تأمين على الكوارث الطبيعية الة بعقد : أسباب النقطاع الخاصّ اثانيا 

                                                           
 أحمد عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام :الأوصاف ، الحوالة ، الانقضاء ، الجزء  1

 .1100،ص 2000، بيروت ،لبنان، 3،منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة  3
، 2010للتزام، أحكام الالتزام، دار الهدى للطباعة، الجزائر، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة ل 2

  .422ص 
الة ، الانقضاء ، الجزء أحمد عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام :الأوصاف، الحو 3

  .1106السابق ،ص  ،المصدر 3
 .181، ص عبد الرزاق بن خروف ،المرجع السابق 4
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 هناك ،ةضمن القواعد العامّ  لانقطاع العادية السابق ذكرها والتي وردتسباب اة إلى أبالإضاف
 02فقرة  28المادة  خاصة ميناتق بالتأالمتعلّ  07-95مر أحكام الأ وردت في ةٍ خاصّ  أسباب انقطاعٍ 

 :ل هذه الأسباب فيتتمثّ و  ،منه

 تعيين خبير  أ ـــ

 ن خبيرٍ ن بتعيي، يقوم المؤمّ سميةعلان عنها في الجريدة الرّ ن عليها والإق الكارثة المؤمّ عند تحقّ 
ير قيمة يتمكن من تقدل ؛ن عليهاالكارثة المؤمّ ضرار التي نتجت عن تقدير قيمة الأللقيام بإجراءات تقييم و 

 .وى التأمين على الكوارث الطبيعيةدعاينقطع تقادم ن له، يلتزم بدفعها للمؤمّ  التعويض التي

 :لى المدينائن إــ توجيه رسالة من الدّ ب 

لبته لمطان له لى المؤمّ ن إهة من المؤمّ سواء كانت هذه الأخيرة موجّ  ينقطع التقادم هنا برسالةٍ 
ق حقّ تاء لوفاء بدفع التعويض جرّ ن لمطالبته بالى المؤمّ ن له إهة من المؤمّ و كانت موجّ بدفع الأقساط، أ
 .ن عليهالخطر المؤمّ 

  .اتللإثب اقاطعً  دليلاً الوصول حتى تكون  سالة مضمونةوفي كلتا الحالتين يجب أن تكون هذه الرّ 

 الفرع الثاني:

 على الكوارث الطبيعيةوقف التقادم دعاوى التأمين 

عد عاوى الناشئة عن عقد التأمين على الكوارث الطبيعية القواوقف تقادم الدّ  ق فيما يخصّ تطبّ 
ق بالتأمينات، المتعلّ  07-95 مر في الأانعدام النصّ عليها في القانون المدني لغياب و ة المنصوص العامّ 

 .المعدل والمتمم

ر على يتعذّ  بسبب وجود مانعٍ  نةً معيّ  ةً سريان التقادم مدّ ف عن ل أو التوقّ التعطّ » :يقصد بالوقف
ة ذا زال المانع عادت مدّ ن التقادم طوال فترة وجود المانع، وا  ، على أن يقف سرياالدائن المطالبة بحقه
ما من المطالبة  ائن الذي لا يستطيع لوجود مانعٍ حماية الدّ منه  الحكمة لعلّ ، و 1«التقادم إلى السريان

  .هبحقّ ا قضائيًّ 

                                                           
 . 51، ص 2012نبيل صقر، التقادم في التشريع الجزائري، )نصا شرحا وتطبيقا(، دار الهدى للطباعة، عين مليلة، الجزائر،  1
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ما وجد مانع شرعي يمنع طرفي عقد التأمين على الكوارث يوقف التقادم كلّ وبناءً على ذلك 
لا يسري التقادم بالنسبة لمن لا يستطيع المطالبة "ه فالقاعدة تقضي بأنّ  ؛الطبيعية من المطالبة بحقهما

 1"هبحقّ 

أي تحسب  ،امانع قائمً الفيها هذا  عند زوال المانع يستأنف سير التقادم، وتحسب الفترة التي ظلّ و 
 .2، بالإضافة إلى المدة التالية لهجدتن وُ ة السابقة للمانع إالمدّ 

ا ونيًّ ا قانمّ ين على الكوارث الطبيعية قد يكون إالمانع الشرعي الذي يوقف تقادم دعاوى التأم نّ إ
تى زادت هم سريان التقادم مهؤلاء يوقف ضدّ  ، فكلّ جنائيةٍ  المحكوم عليه بعقوبةٍ ب و الغائكعديم الأهلية و 

 .طيلة فترة عدم أهليتهم أو غيبتهميستمر الوقف ( سنوات، و 5ة تقادم حقوقهم عن خمس )مدّ 

ر على هنا يتعذّ  ،..(ا كالقوة القاهرة )حروب أجنبية، اضطراباتٍ شعبية.كما قد يكون المانع ماديًّ 
 ته حتى يزول المانع.مدّ  تكان اه فيوقف التقادم أيّ بحقّ  المطالبةائن الدّ 

 

                                                           
  ابراهيم ابو النجا ، المرجع السابق، ص 1.324 

 .370، ص 1992لجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات ا2خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ،الطبعة  2
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، و حرصنا من خلال رث الطبيعية في التشريع الجزائريتناولنا بدراسة تحليلية التأمين على الكوا      
ذلك تحليل مقومات هذا النظام و الاحكام المتعلقة به في ضوء القانون و الفقه و القضاء و خلصنا الى 

 مجموعة من النتائج نوضحها لتعميم الفائدة منها:

ظام نلتشريع الجزائري نظام مزدوج، اذ يتألف من ارث الطبيعية في ايعتبر نظام التأمين على الكو  -
إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و المتعلق ب 12-03مر من خلال الأ تأمين اجباري

و نظام كلاسيكي اختياري بالنسبة للكوارث الطبيعية  ،بتعويض الضحايا، و نصوصه التنظيمية
، و ينات المعدل و المتمم التأمو المتعلق ب 07-95قانون رقم بلة للتأمين عليها بموجب الاالق

 يستند على مبدأين هامية متلازمين عليه يمكن القول أن نظام التأمين على الكوارث الطبيعية
مبدأ إلزامية التأمين ، و مبدأ التضامن الوطني الذي يظهر من خلال تدخل الدولة خاصة في 

 مجال التعويض.
  وع من التأمين خاصة و أن هناك  دولاندولة عربية فرضت الزامية هذا ال تعتبر الجزائر أول -

 لالهية حوادث إتعتبر الكوارث الطبيعية من فعل الطبيعة ولا يجوز التأمين عليها بحكم أنها 
 التحكم في شدة الخطر.  يمكن التنبؤ بها وعليه يصعب

كبر عدد ممكن من المؤمن لهم وفي تهدف الزامية التأمين على الكوارث الطبيعية الى توفير أ -
ويض في حالة وقوع كارثة لن يستفيد من أي تعلهذه الالزامية فإن الشخص  حالة عدم الامتثال

 طبيعية .
ى الكوارث لالتأمين ع بإلزاميةالمتعلق  12-03أن المشرع قد حدد مجال تطبيق الأمر  رأينا -

 الملزمة بالتأمين ،الحوادث الطبيعية شخاصالأالطبيعية و تعويض الضحايا في ثلاثة معايير: 
المتمثل في الاملاك العقارية ، و محل التأمين  سبيل الحصر على وهي محددة الواجب تغطيتها

 و المنشآت الصناعية و/أو التجارية .المبنية و الواقعة في الجزائر من جهة ،
في شكل عقد و ميزه  على الكوارث الطبيعيةج المشرع قواعد تحكم و تسير نظام التأمين ادر إ -

و عن غيره من عقود التأمين على الأضرار بخصوصيات خاصة في مجال الخطر و القسط 
 التعويض .

التعويض في مجال التأمين على الكوارث الطبيعية يختلف في طريقته عن التعويض في مجال  -
التأمين على الأضرار ،حيث يعتبر شرطا هاما من شروط سير نظام التأمين على أخطار 
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في الاعلان عن حالة  تتمثلالكوارث الطبيعية و التي خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة 
يتم بموجب قرار وزاري مشترك يصدر في الجريدة الرسمية ،ثم تقييم الذي  الكارثة الطبيعية و

الاضرار اللاحقة عن طريق الخبرة التي تعتبر مرحلة لا غنى عنها في التعويض ، ثم تليها 
 مرحلة دفع التعويضات وفق لمعايير خاصة وفي اجال قانونية محددة.

 لتأمين على الكوارث الطبيعية في التشريعمن خلال ما تقدم و بعد تمعننا في مختلف تفاصيل ا
في  على اشكالية البحث تبين لنا أن هذا النوع من التأمين يشوبه قصور للإجابةالجزائري و بعد سعينا 

 .يتداركها في نصوص قانونية لاحقة  بعض المسائل حبذا لو أن المشرع

و انهيارات حدوث العديد من الكوارث الطبيعية في الجزائر مثل تحركات قطع الأرض يضاف الى هذا 
 ،ولم يتم اصدار قرار وزاري معلن لحالة الكارثة الطبيعية  الصخور و الأتربة خاصة في فصل الشتاء،
 .مما حرم المتضررين من حقهم في التعويض

إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و المتعلق ب 12-03مر من الأ ولىالمشرع في المادة الأ تحدث
عن الأشخاص الملزمة بالتأمين بقوله:" يتعين على كل مالك لملك عقاري مبني في تعويض الضحايا 

 وكان على المشرعالجزائر، شخصا طبيعيا كان أو معنوي ما عدا الدولة..."، جاءت هذه العبارة عامة 
من  كره لعبارة المالك يفهم أنه استثنى كل من المستأجر ،و صاحب الامتياز هذاالتفصيل فيها أكثر فبذ

هومها من التأمين لم يحدد المعنى الدولة هل بمفهومها الواسع أم بمفطرف و جهة أخرى عند اعفاء الدولة 
 .الضيق 

 على شركات التأمين.لى التأمينات تمارسها لجنة الاشراف عضعف الرقابة التي 

كات الثقافة التأمينية لدى المؤمن له الذي يجهل في الكثير من الاحيان حقوقه المتواجدة لدى شر غياب 
تقاعس شركات التأمين في تقديم الأقساط المتفق  الاحيان اللجوء اليها، و التأمين و رفضه في بعض

هدا  التأمينية ، والمؤسسات ، مما يجعل هذا الاخير يفقد الثقة في عليها للمؤمن له في حالة التأمين 
  . ما يدفع الدولة في غالب الأحيان الى التدخل لتغطية هذه الأضرار و هو ما يؤثر سلبا على خزينتها

 :يةالسلبيات نقترح التوصيات الآتوأمام هذه النقائص و 
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 تالتأميناض الضحايا ضمن التأمين و بتعوي بإلزاميةالمتلق  12-03مر ضم الأجمع و  -
التأمينات و تجميع كامل نصوصه القانونية في المتعلق ب 07-95مر الالزامية المدرجة في الا

 مدونة واحدة لتسهيل الالمام بها.          
 .كونهما علميا يعنيان نفس الظاهرةالجمع بين عبارة تحركات قطع الارض و سوائل الوحل  -
تبر وزير المكلف بالجماعات المحلية الذي يعالمشترك بين وزير المالية و الغاء القرار الوزاري  -

 كشرط أساسي للتعويض.
في ازالة الغموض على مهام و دور لجنة الاشراف على التأمينات كسلطة ضبط متخصصة  -

و فعال يضمن تطبيق العقوبات بشكل أوسع مجال التأمين بهدف تمكينها من اداء اختصاصها 
لكوارث المنظمة لعقد التأمين بما في ذلك عقد التأمين على ا على المخالفين للقوانين و التشريعات

 الطبيعية 
 ليه.عأكثر  في فواتير الكهرباء والغاز لإضفاء صفة الإلزاملزامية هذا النوع من التأمين ادراج إ -
، و ملتقيات تحسيسية و البصرية و القيام بحملات اشهارية خاصة في وسائل الاعلام السمعية -

 .تعزيز الثقافة التأمينيةالنوع من التأمين و  أهمية هذا لشرحندوات وطنية 
ثانية من دستور بالإسلام و هو ما جاء بصريح المادة الالجزائر دولة تدين انطلاقا من كون  -

النظر الى التأمين  نالشعب الجزائري شعب مسلم تنعدم فيه الطوائف، فإنه لا يمك، و الجزائر
 فما تخلفه الكوارث الطبيعية من خسائر بشرية و مادية على الكوارث الطبيعية بمنظور تجاري،

ار و ما تتركه من أثر نفسي على المنكوبين تجعلنا ننظر لهم بروح المساعدة و التعاون لا بمنظ
كات النوع من التأمين شر التجارة و تحقيق الربح، وعليه نقترح أن تكون الشركات التي تغطي هذا 
 تعاضدية لا تهدف لتحقيق ربح بل تهدف احتواء الضرر و تغطيه.

، تتعاون الدول العربية من اء صندوق أو منظمة عربية اسلاميةنقترح انش و بناء على ذلك -
، و بمفهوم أخر إنشاء نظام ارث التي قد تصيب إحدى هذه الدولخلالها في احتواء اضرار الكو 

محد بين الدول الاسلامية من جهة و يعمل على اعادة التأمين من جهة أخرى  عربي اسلامي
 الأضرار اللاحقة اذ تضع الدول المنخرطة فيه اشتراكات و عن طريق هذه الاخيرة يتم تغطية ،

 في حال تحققها.
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و المتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  08/09المعدل و المتمم للقانون رقم  2022
  .2022يوليو لسنة 17، مؤرخ في  48، ج ر عددالاداريةالاجراءات المدنية و 

 
 

 النصوص التنظيمية

، الدي يحدد القانون الاساسي للشركة 30/04/1985ي ، المؤرخ ف80-85المرسوم التنفيذي رقم  -1
-15 .19الجزائرية للتأمين، ويجعل تسميتها الجديدة "الشركة الوطنية للتأمين"، ج ر، عدد 

، المتضمّن إنشاء الشركة الجزائرية 30/4/1985 المؤرخ في 82-85المرسوم التنفيذي رقم 
 19لتأمينات النقل وتحديد قانونها الأساسي، ج ر، عدد 

والمتعلّق بالوقاية من أخطار  1985أوت  25ي ف، المؤرخ 232-85مرسوم تنفيذي رقم ال -2
  الكوارث الطبيعية، ج ر، بدون عدد.

والمتضمّن تنظيم صندوق الضمان  1990ماي  26ي ف المؤرّخ 158-90المرسوم التنفيذي رقم  -3
 22على الكوارث الفلاحية وعمله، ج ر عدد 

المتعلّق بتنظيم صندوق الكوارث  12/1990/ 15ي المؤرخ ف 402-90المرسوم التنفيذي رقم  -4
 1990، لسنة 55الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، ج ر، عدد 

، يحدّد إدارة الأملاك الخاصة 23/11/1991ي ف، المؤرخ 454-91المرسوم التنفيذي رقم  -5
، المؤرخة في 60والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج ر، عدد 

 .المعدل والمتمم 24/11/1991
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الذي يحدّد القانون الأساسي  01/04/1995 المؤرخ في 97-95المرسوم التنفيذي رقم  -6
ر،  دية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها، جالنموذجي لصناديق التعاض

 ، المدل و المتمم.19عدد 
، المتعلّق بتحديد شروط منح وسطاء 30/10/1995ي المؤرخ ف 340-95المرسوم التنفيذي رقم  -7

 يفصادرة  65التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، ج ر، عدد 
31/10/1995.  

المتضمّن القانون الأساس للوكيل  10/1995/ 30ي المؤرخ ف 341-95المرسوم التنفيذي رقم  -8
  31/10/1995، الصادر في 65العام للتأمين، ج ر، عدد 

ق بالحدّ الأدنى لرأسمال لّ ، والمتع1995-10-30المؤرخ في  344-95المرسوم التنفيذي رقم  -9
 عدل والمتمم.الم 65شركة التأمين، ج ر، عدد 

، المتعلّق بالتنازل الإلزامي 09/12/1995ي المؤرخ ف 409-95المرسوم التنفيذي رقم  -10
 ، المعدل والمتمم.10/12/1995ن الصادرة في  76في مجال إعادة التأمين، ج ر، عدد 

، يحدد شروط تسيير  02/07/1996ي المؤرخ ف 235-96المرسوم التنفيذي رقم  -11
المؤرخة في  41القرض عند التصدير و كيفياته ، ج ر، عدد الأخطار المغطاة بتأمين 

03/07/1996 
، المعدل والمتمم للمرسوم 18/04/2001في  ، المؤّرخ100-01المرسوم التنفيذي رقم  -12

تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى  المتضمّن 402-90التنفيذي رقم 
 .18/04/2001، الصادرة في 23وسيره، ج ر، عدد 

، والمتضمن تشخيص 29/08/2004ي المؤرخ ف 268-04المرسوم التنفيذي رقم  -13
لان الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدّد كيفيات إع

  .01/09/2004الصادرة في  55حالة الكارثة الطبيعية، ج ر، عدد
، الذي يضبط كيفيات تحديد 29/08/2004في  خالمؤر  269-04المرسوم التنفيذي رقم  -14

، الصادرة في 55التعريفات والإعفاءات وحدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية، ج ر، عدد
01/09/2004. 
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، الذي يحدّد البنود 29/08/2004ي المؤرخ ف 270-04المرسوم التنفيذي رقم  -15
درة ، الصا55الطبيعية، ج ر،عدد  النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث

  2004 /01/09في 
، الذي يوضّح شروط منح 29/08/2004ي ف، المؤرخ 271-04المرسوم التنفيذي رقم  -16

 جوتنفيذ ضمان الدّولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، 
 . 01/09/2004، الصادرة في55ر، عدد 

، والمتعلق بالالتزامات 29/08/2004ي ف، المؤرخ 272-04المرسوم التنفيذي رقم  -17
. 01/09/2004، الصادرة في 55التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية ج ر ،عدد 

، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي 24/04/2005لمؤرّخ في ا، 131-05المرسوم التنفيذي رقم 
نظيم صندوق الكوارث الطبيعية ، والمتضمّن ت15/12/1990 المؤرخ في 402-90رقم 

الصادر في  29والأخطار التكنولوجية الكبرى، وسيره، المعدل والمتمم، ج ر، عدد 
24/04/2005. 

، الذي يحدّد مهام مركزية 19/05/2007ي ف، المؤرخ 138-07المرسوم التنفيذي رقم  -18
 .33الأخطار وتنظيمها وسيرها، ج ر، عدد 

، الذي يحدّد كيفيات 22/05/2007في  ، المؤرّخ153- 07م التنفيذي رقم المرسو  -19
وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسّسات المالية وما شابهها وشبكات 

 .23/05/2007، الصادرة في 17، ص 35التوزيع الأخرى، ج ر، عدد 
دد شروط اعتماد ، يح14/07/2007، المؤرخ في 220-07المرسوم التنفيذي رقم  -20

خبراء و محافظي العواريات و خبراء التأمين لدى شركات التأمين و شروط ممارسة مهامهم و 
 46-96الملغي للمرسوم التنفيذي رقم  ،15/07/2007الصادرة في  ،46ج ر ،عدد  شطبهم،

، يحدد شروط اعتماد خبراء و محافظين في  العواريات لدى شركات 17/01/1996،المؤرخ في 
  21/01/1996، الصادرة في 05تأمين و شروط ممارسة مهامهم و شطبهم ،ج ر ،عدد ال

، الذي يحدّد القانون الأساسي 11/01/2009 المؤرخ في 13-09المرسوم التنفيذي رقم  -21
  .03النموذجي لشركة التأمين ذات الشكل التعاضدي ج ر، عدد 
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، المتعلق بالحدّ الأدنى 16/11/2009ي ف، المؤرخ 375-09المرسوم التنفيذي رقم  -22
، 30/10/1995ي المؤرخ ف 344-95لرأس مال شركات التأمين المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 

  . 19/11/2009، الصادرة في 67ج ر، عدد
للمرسوم  ، المعدّل والمتمم09/09/2010المؤرّخ في  207-10المرسوم التنفيذي رقم  -23

كره، والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين، ج ر، السابق ذ 409-95التنفيذي رقم 
 15/09/2010، الصادرة في 53عدد 

 القرارات 

كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال  ، يتضمّن1988-05-15القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في  -1
 ، المعدل.1988-10-26المؤرّخة في ، 43في ميدان البناء وأجر ذلك، ج رعدد 

، 21-04من القانون رقم  83، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 2005مارس 20القرار المؤرخ في  -2
، الصادرة في 37، ج ر عدد 2005المتضمّن قانون المالية  29/12/2004المؤرّخ في 

29/05/2005. 
من ، والمتض1998-04-06قرار المؤرخ في ، المعدل لل2005-05-29قرار وزاري مؤرخ في  -3

 30/11/2005، الصادرة في 77اعتماد الشركة المركزية لإعادة التأمين، ج ر، عدد 
، يحدّد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك 06/08/2007قرار مؤرخ في  -4

 16، ص 59والمؤسّسات المالية وما شابهها، وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع، ج ر، عدد 
 23/09/2007صادرة في ال

، الذي يحدّد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية الأخطار 06/08/2007قرار مؤرخ في  -5
 .59ودوريتها، ج ر، عدد 

لتعاضدية الفلاحية، ج ر، ، المتضمن اعتماد صندوق الوطني ل29/11/2009قرار مؤرخ في  -6
 .75عدد 

أمين الجزائرية لعمال التربية ، المتضمن اعتماد تعاضدية الت02/12/2010قرار مؤرخ في  -7
 03عددوالثقافة، ج ر، 
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دوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب يحدّد م 2011-02-06قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -8
ندوق الكوارث الطبيعية والأخطار صالمسمّى  302-042التخصيص الخاصّ بالخزينة رقم 

 .03/04/2011، الصادر في 21، عدد التكنولوجية الكبرى، ج ر

الذي يحدد معايير  31/10/2004المعدل للقرار المؤرخ في  19/03/2017قرار المؤرخ في  -9
ج  التعريفة و التعريفات و الاعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ،

 .30/07/2017، الصادرة في  45ر ، عدد 
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 الملخص:

و ما تشكله من خطر حقيقي على حياة الإنسان و أمواله على  دث و الكوارث  الطبيعيةاأمام كثرة الحو 
حد السواء ، فإن التأمين هو المنفذ الوحيد للحد منها و التعافي من آثارها، وعليه أصبح هذا النوع من 

-03التأمين من أبرز المواضيع التي قننتها التشريعات الوطنية ،حيث أصدر المشرع الجزائري الأمر 
لزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا ، بهدف مجابهة الأضرار و المتعلق بإ 12

الناتجة عن حدوثها  و هو ما دفعنا إلى دراسة التأمين على الكوارث الطبيعية مبرزين أهم النقاط 
 المتعلقة به لاسيما الجانب الإجرائي للحصول على التعويض .

طبيعية ، مؤمن ، مؤمن له، مالك ، ملكية عقارية ، منشأة : تأمين ، كوارث   الكلمات المفتاحية 
 صناعية و/أو تجارية، شركة تأمين .

Résumé : 

Devant le grand nombre d'accidents et de catastrophes naturelles et le danger 

réel qu'ils représentent pour la vie humaine comme pour l'argent, l'assurance 

est le seul moyen de réduire leurs effets. législateur algérienne  a pris 

l'Ordonnance 03-12 relative à l'assurance obligatoire pour les catastrophes 

naturelles et l'indemnisation des victimes, dans le but de faire face aux 

dommages résultant de leur survenance, ce qui nous a incités à étudier 

l'assurance des catastrophes naturelles, en soulignant les points les plus 

importants qui s'y rapportent, notamment l'aspect procédural d'obtention de 

l'indemnisation. 
 Mots clés : assurance, catastrophes naturelles, assuré, assuré, propriétaire, 

bien immobilier, installation industrielle et/ou commerciale, compagnie 

d'assurance. 

Summary: 

 Faced with the large number of accidents and natural disasters and the real 

danger they represent for human life as well as for money, insurance is the 

only way to reduce their effects. Algerian legislator issued Ordinance 03-12 

on compulsory insurance for natural disasters and compensation for victims, 

with the aim of dealing with damage resulting from their occurrence, which 



 

 

prompted us to study insurance natural disasters, highlighting the most 

important points relating to them, in particular the procedural aspect of 

obtaining compensation. 

 Keywords: insurance, natural disasters, insured, insured, owner, real estate, 

industrial and/or commercial facility, insurance company. 

 


